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بسم الله الرحمن الرحيم 


فو 


سبحائك لا عِلْمَ آنا إلآ ما عمتا 


اك أت العَلِيم الحكيم 


هَذْ! الكتاث 


يقسم الاستدلال الذي يمارسه الفكر البشري عادة إلى قسمين رئيسيين 
أحدهما: الاستباط. والآخر: الاستقراء. ولكل من اللدليل الاستنباطي 
والدليل الاستقرائي منهجه الخاص وطريقه المتميز, 

ونريد بالاستنباط: كل استدلال لا تكبر نتيجته المقدمات التي تكون 
منها ذلك الاستدلال. ففي كل دليل استنباطي ۽ تڄجيء اللتيجة دائماً مساوية 
أو أصغر من مقدماتهاء فيقال مثالا : محمد إنسان؛ وكل إنسان يموت» 
فمحمد يموت, ويقال أيضاً: الحيوان إما صامت وإما ناطق. والصامت 
یموت» والناطق موت »> فالحیران يموت. 

ففي قولنا الأول» استنتجنا أن مدا يموت ء بطريقة استنباطية . وهذه 
النتيجة أصغر من مقلماتهاء لانها نخص فردأ من الانسان وهو محمد» بينما 
المقدمة القائلة: كل إنسان يموت تشمل الأفراد نينا وبذلك يتخدذ 
التفكير في هذا الاستدلال طريقه من العام إلى الخاص» فهو يسير من 
الكليٌ إلى الفرد. ومن المبد! العام إلى التطبيقات الخاصة. 


ويطلق المنطق الأرسطي على الطريقة التي انتهجها الدليل الاستنباطي في 


هذا المثال إسم القياس» ويعتبر الطريقة الفياسية هي الصورة النموذجية 
للدليل الاستتباطي . 

وفي قولنا الشاني؛ استنتجنا أن الحبوان أي حيران. يموت» بطريقة 
استنباطية. وهذه النتيجة مساوية للمقدمة التي ساهمت في تكوين الدليل 
علبهاء القائلة: الصامت يموث؛ والناطق يموثت. لأن الصامت والئاطق هما 
كل الحيوان» بموجب المقدمة الأخخرى القائلة: اللتبوان إما صامت وإما ناطق . 


ونريد بالاستقراء: كل استدلال تجيء النتيجة فيه أكبر من المقدمات التي 
سامت في تكوين ذلك الاستدلال» فيقال مثلاً: «هذه القطعة من الحديد 
تتمدد بالحرارة» وتلك تتمدد بالحرارة» وهذه القطعة الثالثة تتمذد بالخرارة 
أيضا إذن كل حديد يتمدد بالحرارة:. وهذه النتيجة أكبر من المقدمات» لان 
المقدمات لم تتناول إلا كمية محدودة من قطع الحديد: ثلاثة أو اربعة... أو 
ملايين؛ بينا النتيجة تناولت كل حديد وحكمت أله يتمدد بالحرارة» وبذلك 
شملت الفطع الحديدية التي لم تدخل في المقدمات وم يجر عليها الفنحص. 


ومن أجل هذا يعتبر السبر الفكري في الدليل الاستقرائي معاكساً للسير 
ف الدليل الاستباطي الذي يصطنع الطريقة الفياسيةء فبينها يسير الدليل 
الاستنباطي ‏ وفق الطريقة القياسية ‏ من العام إل الخاص عأدة» یسیا الدليل 
الاسثقرائي ‏ سلافا لذلك. من الخاص إلى العام , 

ومنل بدأ الانسان يدرس مناهج الاستدلال والتفكير ويماول تنظيمها 
منطقيا؛ طرح على لضفه السؤال التالي: 

هب أن المقدعات التي تفررها في الدليل الاستساطي أو الدليل 
الاستقراڻي» صحيحة حقا فكيف يتاح لك أن تحرج منها بنتيجةء وتتحذ من 
تلك المقدمات سبباأ كافياً لتبرير الاعتقاد مبذله النتيجة؟, 

وقد أدر ك الانسان لدى مراجهة هذا السؤال, فارقاً أساسياً بين الاستنباط 
والاستقراء واكتشف عل هذا الأساس ثغرة في تركيب الدليل الاستقرائى , 
لا يوجد في الدليل الاستنباطي ما ماثلها. ٠‏ 


مح 


ففي الاستنباط يرتكز استنتاج النتيجة عن مقدماتها ‏ دائ) على مبدأعدم 
التدافض ؛. ويستمد هبرره المنطقي من هلا المبدأء لان التيجة في سحالات 
الاستنباط مساوية لمقدماتها أو أصغر منبا كيا تقدم» فمن الضروري أن تكون 
النتيجة صادقة إذا صدقت المقدمات. لأن افتراض صدق المقدمات دون 
النتيجة يستبطن تناقضاً منطقياً ما دامت النتيجة مساوية أو أصغر من مقدماتها 

وهكذا نجد أن الاستدلال الاستئباطي صحيح من الناحية المنطقية» وأن 
الانتقال فيه من المقدمات إلى النتيجة ضروري على أساس مبدأ عدم 
التناقض . 

وأما في حالات الاستقراء. فإن الدليل الاستقرائي يقفز من الخاص إلى 
العام » لأن النتيجة في الدليل الاستقرائي أكبر من مقدماتباء وليسث مستيطتة 


. فيها. فهو يقرر في المقدمات أن كمية محدودة من قطم الحديد لوحظ مددها 


بالحرارة. ورج من ذلك بنتيجة عامة, وهي أن كل حدید يتمدم بالحرارة , 

وهذا الانتقال من الخاص إلى العام لا يمكن تبريره على أساس ميد عدم 
التناقض, كا رأينا في حالات الدليل الاستنباطي , لأن افتراض صدق 
المقدمات وكذب النتيجة لا يستبطن تناتضاً» فيالامكان أن نفترض أن ثلك 
الكمية اللحدودة من القطع الجديدية قد تمددت بالحرارة فعلاء ونفترضص ف 
نفس الوقت أن التعميم الاستقرائي القائل: أن كل حديد يتمدد بالحرارة؛ 
خطاء دون أن نقع في تناقض منطقي. لان هذا التعميم غير مستبطن في 
الافتراض الأول. 

وهکدذ! تعرف أن مغيج الاستدلال ف الدليل الااستنباطي منطقي ؛ 
ويستمل مبرره من هبدأ عدم التنائض , وحلافا لذلك ج الاستدلال في 
الدليل الاستقرائي . فأنه لا يكفي لتبريره منطقياً ميدأ عدم التثاقض » ولا 
يمكن على أساس هذا المبدأ تفسير القفزة التي يصطنعها الدليل الاستقرائي في 
سيره من الخاص إلى العام» وما تؤدي إليه من ثغرة في تكوينه المنطقي . 

ونعحن ف هذا الكتاب إذ نحاول إعادة بناء نظرية المعرفة عل أساس 


ف 


معين .2 ودراسة نقاطها الأساسية في ضوء تلف عا تقدم في كتاب فلسفتنا 
سوف تخد هن دراسة الدليل الاستقرائي ومعاحة تلك الثغرة فيه أساساً 
لمحاولتنا هذه. 

وعلى هذا الأساس سوف نقسم بحوث هذا الكتاب إلى أربعة أقسام : 


القسم الأول يشتمل عل استعراض لوقف المذهب العفلي الذي يمثله 
المنطق الأرسطي من الدليل الاستقرائي وطريقته ف علاج الثغرة الي المحنا 
اليها. وفي هذا القسم ا الأرسطي عن إعطاء تفسير مقبول 
للدليل الاستقرائي ووضع أساس منطقي لتبرير تلك التغرة فيه 5 

القسم الثاني يشتمل على استعراضص الموقف الذي اذه المذهب التجريبي 
من الاستقراء ودراسته بمختلف اتجاهاته. وني هذا القسم نوضح أن المذهب 
التجريبي لا يمكنه أن يقدم لنا التفسير الأساسي للدليل الاستقرائي . 


نفسر الدليل الاستقرائي على أساس الاحتمال. ويشتمل هذا القسم على 
بحثين : 


وء البحث عن 0-8 0 وصياغتها بالطريقة الي تجعلها صالحة 

وثانياً» البحث في تفسير الدليل الاستقرائي على ضوء نظرية الاحتمال. 
وهذا البحث يشتمل على فصلين. 

الأول 3 تسطبيق نظرية الاحتمال عل المرحلة الأول من الدلييل 
الاستقرائي التي نطلق عليها اسم المرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقراثى , 


الثاز 
ي ل ار لمرحلة الثانية من الدليل الاستقرائي الي ل في 


والقسم الرابع ‏ وهو الفسم الأخير من الكتاب ‏ ندرس فيه النقاط 
الرئيسية في نظرية المعرفة على ضوء التتائج المستخلصة من البحوث السابقة» 
ونتبون‌الالر الكبير الذي تعكسه تلك النتائج على دراسة نظرية المعرفة. 


ونفحص في هذا القسم الميادين المتنوعة من المعرفة التي يكن أن نفسر 
المعرفة ليها بنفس الطريقة التي فسرنا بها الدليل الاستقرائي . 


ليسم الاوت 
اا سم ران کا ی 
8 مطل لا 7 , 


مفهوم الاستقراء 5 المنطق الأرسطي 


الاستقراء - كا تقدم . هو: كل استدلال يسير من الخاص إلى العام 
وهذا يشمل الدليل الاستقرائي الاستنتاج العلمي القائم على أسساس 
الملاحظةق والاستنتاج العلمي القائم على أساس التجربة. بالمفهوم الحديثت 
للملاحظة والتجربة, 

وأريد بالملاحظة: اقتصار المستقرىء على مشاهدة سير الظاهرة كا تقع في 
الطبيعة: لاكتشاف أسبابها وعلاقاتها, 

وأريد بالتجربة : تدخل ا مستقريء عملا في تعديل سير الطبيعة > وخلق 
الظاهرة الطييعية موضوعة البحث في حالات شتى» لاكتشاف ثلك الأسباب 
والعلاقات , 

والفارق بين الملاحظة والتجربة: هو الفارق بين من يدرس ظاهرة 
البرق ‏ مثلا ‏ بملاحظة البرق الذي محدثه الطبيعة في سيرها الاعتيادي. ومن 
الخاص . وکل منيا يسير ف اكتشافه للقانوت الطبيعي للبرق - عن طريق 
الملاحظة أو التجربة ‏ وفق الطريقة الاستقرائية في الاستدلال. 

فالدليل الاستقرائي إذن يبد! دائيا بملاحظة عدد من الحالات أو خلقها بوسائل 
التجربة التى يملكها الانسان: ويبني على أساسها النتيجة العامة التى توحي بها 

والمنطق الأرسطي سین عالج اللاستقراء 1 يميز ب بمسورة أساسية ب بين 
اللاحظة والتجرية» وأراد بالاستقراء كل استدلال يقوم على أساس تعداد 
الحالات والأفراد. وعل هلا الأساس قسم الاستقراء إلى كامل وناقص. لأن 


۳ 


تعداد الحالات والأفراد وفحصها إذا كان مستوعباً لكل الحالات والأفراد. التي 
تشملها النتيجة المستدلة بالاستشراء, فالاستقراء كامل. وإذا ل يشمل الفحخحص 
والتعداد إلا عدداً محدوداً ميا فالاستقراء ناقص . 

وقد الطلق المنطق الأرسطي ف تحديد موقفه تجاه الاستقراء من تمييره هذا 
ينث الاستقرار الكامل والاستقراء اللاقص؛ فاتخل عن كل واحد من هدين 
القسمين موقفاً خاصاً. 

ونحن إذا قارنا مفهومنا عن الاستقراء بالمفهوم الأرسطي › نجد أن 
الاستقراء في مفهومنا لا يمكن أن يقسم إلى استقراء كامل واستقراء ناقص. 
آنا ريد بالااستقراء كل استدلال يسير من الخاص إلى العام والاستقراء 
الكامل د يسيس من الخاص إل العام » بل نجي ء التيجة فيه مساوية لمقدماتبا, 
كيا رأينا في المثال الثاني للاستنباط الذي قدمناه سابقاً. ومن أجل ذلك يعتبر 
الاستقراء الكامل استلباطاًء للا استقراء . وما الاستقراء الذي سیر من 
ألخاص إلى العامء هر الاستقراء الناقص فقط. 

وعلى هذا الأساس نعرف أن تقسيم المنطق الأرسطي للاستقراء إلى كامل 
وناقص » كان نتيجة لتمجاوزه عن المفهوم الذي حددئاه للاسة ستقراء؛ وإتخاد 
الاستقراء تخبيراً عاماً عن كل استدلال يقوم عل ساس تماد االات 
والأفراد 

وهذا يعني أن الاستقراء الذي ندرسه في بحوث هذا الكتاب هو إحد 
قسمي الاستقراء الأرسطي . 

ا ری الان موقف المنطى الأرسطي من الاستقراء الكاسل 


٤ 


موقف المنطق الأرسطي من الاستقراء الكامل 


إيمان المنطق الأرسطي بالاستقراء الكامل . 


وقد آمن المنطق الأرسطي بالاستقراء الكامل: وأكد على قيمته المطلقة من 
الناحية المنطقية. وكونه على مستوى الطريقة القياسية في الاستباط. فكا أن 
البرهنة بطريقة قياسية على ثبوت المحمول للموضوع (أي ثبوت الحد الأكبر 
للحد الأصغر بواسطة الحد الأوسط) تؤدي إلى اليقين بأن هذا المحمول ثابث 
للموضوع» كذلك أيضاً البرهلة على ثبوت المحمول للموضوع عن طريق 
استقراء جميع أفراد ذلك الموضوعء فآنها تعطى نمس الدرجة من الحزم المنطقي 
التى يعطيها القياس . 

بل إن أرسطو قد اعتبر هذا الاستقراء هو الأساس للتعرف على المقدمات 
الأولى التي يبدأ هنبا تكوين الأقيسة. فإن هذه المقدمات الرئيسرة التي ترئكز 
عليها مجموع الأقيسة, لا يكن التعرف عليها عن طريق الفياس» بل الطريق 
الوحيد لمعرفتها هو الاستقراء الكامل. لأنئا عن طريق القياس إثما نبرهن على 
ثبوت المحمول للموضوع. أي الحد الأكبر للحد الأصغر بواسطة اللحد 
الأوسط. الذي هو بدوره محمول للأصغر وموضوع للأكبرء وإذا حاولنا أن 
برهن قياسيا على ثبوث إلحد الأكبر للأوسط؛ أو الأوسط للأصغر فلا بد لنا 
أن نظفر بالحد الأوسط بيبهاء وهكذا حتى نصل في تسلسل متصاعد إلى 
المقدمات الأولية التي يثبت فيها المحمول للموضوع بذاته» وبدون وسيط 
بينبها. وني هله المقدمات لايمكن ان تستخدم القياس في البرهئة على ثبوت 
المحمول للموضوع لأن القياس يتطلب وسيطا بينهها ولا وسيط بين الموضوع 
والمحمول في هله المقدمات فالطريق الوحيد الممكن أفتراضه في رأي ارسطو 
للبرهئة على هله المقدمات هو الاستقراء الكامل. 


2 


فال أرسطو: ١‏ وينبغي أن تعلم: أن الاستفراء ينتج أبدا المقدمة الاولى 
التي لاواسطة ها لأن الاشياء التي ها واسطة بالواسطة يكون قياسها اما 
الاشياء التي لاواسطة لهاء فان بيائها يكون بالاستقراء والاستقراء من جهة 
تعارض القياس لأن القياس بالواسطة يبين وجود الطرف الأكبر في الأصغر. 
وأعا بالاستقراء فيبين الطرف الأصغر وجود الأكبر في الأرسط. 

وهكذا نجد أن أرسطو في هذا النص؛: وثق بالاستقراء الكاملء واتخل 
مله الأساس لكل الأقيسة والبراهين. لأن :0 هله البراهين تستمد من 
المقدمات الأوليةء وهله المقدمات تثبت بالاستقراءء لا بالقياس . 


ول يحتفظ الاستقراء الكامل بعد ذلك في المنطق الأرسطي رز 
الريسي ؛ ساس ل للمقدمات الأولية للفياس» غير أنه احتفظ بوصفه دلي 
منطقياً مؤكدا, فابن سيئا لا يعتبر الاستقراء وسيلة للبرهنة على المقدمات 
الأولية للقياس» E‏ محمولها وموضوعهاء بل يقرر أن كل مقدمة 
أولية من هذا القبيل لا يكن أن تثبت إلا على أساس وضرحها الذاتي. لا 





)١(‏ منطق أرسطو, التحليلات الأول المقالة الثالية» الفصل الثالث والعشرون قيق عبد 
الرحمن بدوي» طبعة دار الكتب المصرية سنة ۱44۸ . 
وهذه التفرقة التي جاءت في هذا النصس بين القياس والاستقراء تتضح من خلال 
المقارنة بين مثالين للقياس والاستقراء يما ينصورهما أرسطو. 
فنحن في القياس نقول: إذا كان شيء ما إنساناً فهو جرع؛ وإذا كان جرع نهو ياكلء 
ونستهج من ذلك أن أي شيء إذا كان إنساناً فهر يأكل. رببسذا تكوب قد 
أثبتنا - بطريقة قياسية ‏ للانسان المفترفيى» صفة أنه يأكل : بترسط أن رع والائيان 
في هذا القياس هو الحد الأصغرء وصفة أنه يأكل هو اليد الأكبرء وصفة أنه جرع عمو 
الحد الأوسط. وشككدذا ثيثت الأكبر للأصفر عن طريق الحد الأوسط. 
ونحن في الاستقراء الكامل نقول: زيد وخالد وبكر هم كل أفراد الانسان. وزيد 
وخالد وبكر يأكلون» فنسعتج من ذلك بطريقة استقرالية, أن كل ان يأكل. وني 
هذا الاستقراء يعتبر اسلحل الأصغر هو زيد وخالد ويكر والحد الأكبر: صلغة أنه يأكل. 
والحد الأوسط هو الالسان. والاستقراء يتول مهمة إثبات الحد الأكبر للأوسط عن 
طريق الخد الأصغر أ ي إثبات صفة أنه يأكل للانسان بواسطة زيد وخالد وبكر. 


1 


على أساس القياس ولا الاستقراء'؟. ولكنه يعترف إلى جانب ذلك بأن 
الاستقراء الكامل دليل منطقي مؤكد, 


نقد الموقف الأرسطي من الاستقراء الكامل 


وتعليقنا على موقف المنطق الأرسطي من الاستقراء الكامل يتلخص في 
النقاط التالية : 

١‏ - إن الاستقراء الكامل لا يدخل ضمن نطاق الموضوع الرئيس لدراستنا 
في هذا e‏ کا 0 حظنا نبل قلیل؛ لأن ا موضوع الذي ۰ درسه هو 
دلي استقرائياً ا ا 8 هو 1 من ألوان الاستنباط التي تجيء النتيجة 
فيها مساوية للمقدمات» 0 مبدأ عدم التناقض لتبرير ع النتييجة منه 

٣‏ من حقنا i‏ نتساءل: ماذا يريد النطق ارسي ب بالنتيجة التي 

ويكن آن نتصور إجابتين على هذا السؤال من وجهة نظر المنطق 
ف 
والانسانية» عند ا كل 7 الانسان والتعرف على أنهم 0 فذحن 
حين نعرف خلال عملية الاستقراء أن هذا الانسان مموع وهذا الانسان جوع 
وذاك يجوع. نخرج من ذلك بنتيجة تؤكد أن بين الانسانية الموجوبة في جميع 
أولئلك الأفراد. والجوع رابطة معينة . 

الاجابة الثائية. أن يكتفي المنطق الأرسطي من الاستقراء الكامل 
)١(‏ البرهان لابن سينا ص ٤4‏ ١4ء‏ تحقيق عبد الرحنن بدوي. 


¥ 


بالشروج 4 بنتبيجة e‏ أن کل 2 م أن تاي لنفسها القدرة على 


فإن كان المنطق الأرسطي يتبنى الاجابة الأرلىء فهر على خخطأ في اعتقاده 
بإمكان استنتاج السببية ولون من التلازم من الاستقراء الكامل؛ على أساس 
مبدأ عدم التناقض . لأنا إذا أردنا أن ثقرر في نتيجة الاستقرام الكامل رابطة 
سببية لوا من التلازم بن الحرع والانسانية؛ نقد أضفنا إلى النتيجة شيا 
جديداً لم يكن محتوى في المقدمات» لان المقدمات تقول: هذ! الانسان جرع 
وهدا يموع وذاك مجوعء ولا تفرل شيثا عن التلازم والسببية: وبذلك يفقد 
الاستنتاج ني حالات الاستقراء الكامل مبرره المنطقي» ويعجر مبد! عدم 
التناقض عن تفسيره لأن النتيجة تبح أكبر من المقدمات ومبدا ميلم 
التناقض إنما بفسر ويبرر الاستنتاج في الحالات التي تكسون النتيجة فيها 
مستبطنة بكامل حجمها في المقدمات» أي مساوية لها أو أصغر منها. 

وإن كان المنطق الأرسطي يتبنى الاجابة الثاليةء ويفترض أن النتيجة الني 
يؤكدها الاستقراء الكامل هي أن كل انسان جو خا دوك أن يدحل ليها أي 
افتراض للسببية والتلازم » فهذه النتيجة يمكن تبريرها ظا على أساس مبدأ 
عدم التناقض . سحتواة ف نفس المقدعات , رلكن الاستقراء الكامل 5 
هذه الحالة لا يمكن أن تخد برهاناً بالمفهوم الأرسطي للبرهان. ولكي نعرف 
ذلك يجب أن تحدد المفهوم الأرسطي للبرهان ! 

إن المفهوم الأرسطي للبرهان هو؛ اليقين شبرت المحمول للموضوع. عن 
طريق معرفة العلة الحقيقية لثبوته له. SEG RS‏ 
للموضوع وكان ذلك عن طريق معرفة العلة التي من أجلها ثبت المحمول 
للموضوع فهي قضية برهانية. وهذه العله قد تكون نفس الرضنو حيث 
يكون المحمول ذائياً للموضوع. وقد تكون شیا آخر. ففی اال الأولى 
تكون القضية من البادىء الأولى للبرهان, وفي الحالة الكانية تكون القضية 
برهانية ثانوية» يثبت محموها لوضوعها بعلة معيئة. 

وأما انقضية التي يعلم فيها بثبوت المحمول للمرضوع ولا يعلم بعلة هذا 
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النبوت فليست برهانية؛ ولا يمكن أن تدخل في البرهان على أي قضية 
أخرى0" , 

هذا ما يعتفده المنطق الأرسطي في البرهان والقضية البرهانية. وعلى هذا 
الضوء: إذا افترضنا أن النتيجة التي يبررها الاستقراء الكامل لا تؤكد سوى 
أن كل إنسان يجوع» دون أن تشير إلى أن الانسانية أو أي معنى عام محدد هو 
العلة في الجوع, فليست هذه النتيجة قضية برهانية» وبذلك ينار صرح 
البرهان كله لأنه يرتكز على المقدمات الأولية. أي المبادىء الأولى للبرهان» 
وهذه المقدمات واليادىء تستمد طابعها البرهاني ومبررها المنطقي ف رأي 
أرسطوء من الاستقراء الكامل. فإذا عجز الاستقراء الكامل عن إنتاج قضية 
برهانية» أي عن الكشف عن العلة الخحقيقية لثبوت المحمول للموضوع» 
فقدت بذلك المقدمات الأولية صفتها البرهائية وضرورتها المنطقيةء وبالتالي 
يتداعى بناء البرهان والعلم الأرسطي كله. 

؟ - إن استقراء الأفراد مهما كان شاملا ومستوعباً لا يمتد خارج نطاق 
الأفراد التي وجدت فعلا للمعنى الكلي, لأن الأفراد التي لم توجد بعد 
وبالإمكان أن توجد, لا يكن أن يشملها الاستقراء. فالمستقرىء بامكانه ‏ ولو 
من الناحية النظرية أن يفحص أو يتعرف ‏ ولو بصورةغيرة مباشرة ‏ على حال 
كل فرد وجد من أفراد الانسان؛ فيجده يجوع: ولكن ليس بامكائه أن يفحص 
الأفراد الذين بالامكان أن يوجدوا من الانسان ولم يوجدوا فعلا. وما دام 
عاجرا عن فحص هؤلاء. فلا يمكن للاستقراء أن يؤدي إلى تعميم كل يشمل 
الأفراد الممكنة للكلي جميعاء كالتعميم القائل: أن كل انسان مجوع, ك بقفرة 
من الخاصس إلى العام » وبذلك بخرج الاستقراء عن كونه استقراءً كاملا. 

الاستقراء الكامل إذن لا يمكن أن يستخدم للاستدلال عنى القضايا 
الكلية في العلوم استخداماً منطقياً على أساس هبدأ عدم التناقضص, لأن النتيجة 
فيها دائم| تجيء أكبر من المقدمات. نظرا لاستيعاب النتيجة لأفراد المستقبل 
والأفراد الممكنة التى لى يشملها الاستقراء. 





(1) البرهان لابن سيئا ص ۲۸ . 


ولا فرق في ذلك بين أن نجعل الاستقراء منصباً عل الحزئيات: كخالد 
ويكر وزيدء لاستخلاص حكم عام للنوع؛ كالحكم القائل: كل إنسان 
مجوع...ء أو منصياً على الأنراع: كالانسان والخصان والأسدء لاستسخلاص 
حكم عام للجنس كالحكم القائل: كل حيوان يموت . فإن كلا من النوع أو 
الجنس لا يتمشل من الناحية المنطقية في الأفراد أو الانواع التي وجدت فعا 
فحسبء بل إن بالامكان منطقياً أن توجد للنوع أفراد أخرى. وللجنس أنواع 
أخرى. ومن الطبيعي عندئل أن يعجز الاستقراء عن إعطاء .حكم عام على 
النوع أو الجنسء وانما يؤدي إلى حكم ممتد في حدود الأفراد الموجودة التي تم 
فحصها خلال عملية الاستقراء. 

وإضافة إلى ذلك إن الاستفراء وحده لا يمكن أن يثبت هنطقياً ذلك 
الحنكم ء إلا لي اللحظات التي تمت فيها عملية الاستقراء» فنحن حين تشحخحص 
خالداً فنجده يجرع ضمن استقرائنا الشامل لكل أفراد الانساث» لا يمكن أن 
سمح لأنفسنا بالحكم بأن خالداً يجوع في كل الحالات» لأئنا في استقراثنا لم 
نفحصه إلا في حالة واحدة. فد 00 بأله مع لغير احالة التي دخحلت 
5 استقرائنا الكامل مباشرة. لا يمكن أن يستند منطقياً إلى عملية الاستقراف 
بل هو سير من الخاص إلى العام. وبالتالي يستبطن الثغرة التي يواجهها كل 
دليل يسير من الخاص إلى العام , 

وهكذا نعرف: أن العلوم ‏ بحكم اشتعالحا على القضايا الكلية .. لا يكن 
أن تقوم على أساس الاستقراء الكامل؛ وتستمد قضاياها الرئيسية منه 
استمداداً منطقياً. 

٤‏ - إن الاستقراء الكامل واجه في بعض الدراسات اللحديثة اعتراضاً لا 
يستهدف الناقشة في كونه برهاناً بالمعنى الأرسطي فحسبء كا تقدم في التقطة 
الثانية» بل ينكر هذا الاعتراض عل الاستقراء الكامل أن يكون دليلاً باي 
شكل من الأشكال. لأن ما يحاول المستفرىء الاستدلال عليه بالاستقراء 
معروف لديه قبل ذلك خلال نفس عملية الاستقراء, 


ويوضح هذا الاعتراض النص التالي : «أفرض أن النتيجة التي أصل اليها 


۲۹ 


بالعملية الاستقرائية هي : كل مادة تتعرض للجاذبية: ثم افرضص أنني لم أستبح 
لنفسي أن أحكم هذا الحكم في النتيجة إلا بعد أن استقصيت ذلك في كل 
أجزاء المادة - ولنرمز لعينات الادة التي بحثناها ووجدنا أنها معرضة للجاذبية 
بالرمز: س ١‏ س ۲ س۴ ... س ی ۔ فسیکون استدلالي على الحو الآقي : 

س ١‏ س۲ س ۳... س ق معرضة للجاذبية. 

سنس ١‏ س۲ س ۳.. س ق هي كل أجزاء المادة . 

5 كل المادة معرضية للجاذبية , 

فإذا صادفني حجر مثل عرفت أنه معرض نلجاذبية» لا لاني استدل حكاً 
جديداء بل لإن الحجر قد سبق ذكره 32 المقدمات. وإلا طا كان استقصاء 
الأمثلة في المقدمات كاملاً. إنما يكون الاستدلال: حين يصادفني شيء لم أكن 
قد بحنته بذاته ضمن الأمثلة التي أدت إلى النتيجة» تأستدل أن الحكم الذي 
في النتيجة لا بد منطبق عليه هو أيضا بالرغم من أني لم أكن قد بحئتهه(». 

وهذا الأعتراض يكن الجواب عليه من وجهة نظر المنطق الأرسطي : لأن 
أرسطو حين جعل الاستقراء الكامل دليلا يحارل الاستدلال به على أن هذا 
الحجر يتعرض للجاذبية أو ذاك يتعرض للجاذبية» بل على أن كل أجزاء المادة 
تتعرض للجاذبية. فقد رأينا في نص متقدم لأرسطو أنه ييز بين القياس 
والاستقراءء فبرى أن القياس. دليل على ثبوت الحد الأكبر للحد الأصغر 
بواسطة الأوسط. وآن الاستقراء دليل على ثبوت الحد الأكبر للأوسط بواسطة 
الأصغر. وعلى ضوء هذا التمييز من أرسطور بين القياس والاستقراء ستطيع 
أن نعرف أن النتيجة التي يراد في الاعتراض تحميلها على الاستقراء الكامل» 
وهى: أن هذا الحجر أو ذاك يتعرفن للجاذبية: ليست نتيجة مستدلة 
استقرائياً عند أرسطوء بل هي مستدلة فياسياً. فنحن حين نستعمل القياس 
نقول: (هذ! الحجر مادة وكل هادة تتعرض للجاذبية فهذا الجر يتعرض 
للجاذبية)» وبذلك نكون قد أثبتنا الحد الأكبر (وهو التعرض للجاذبية) للحد 
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الأصغر (وهو هذا الحجر) بتوسط الحد الأوسط (ورهو كونه مادة). وأما 
الاستقراء فيستعمله أرسطو كا بلي : 

هذه الأفراد تتعرض للجاذبية. 

وهذه الأفراد هي كل أجزاء المادة 

إذن فكل أجزاء الادة تتعرض للجادبية . 

ويسمى أرسطو (الأفراد) ‏ هذا وهذا وهذا. بالحد الأصغر» ويسمي 
(المادة) بالحد الاوسط؛ ويسمي (التعرض للجاذبية) بالحد الأكبر» ويقول: إن 
الاستقراء يدل على ثبورت الحد الأكبر للأوسط بواسطة الأصغرء لا الأكبر 
للأصغر بواسطة الأوسط. كما كان في القياس. وهذا يعنى أن النتيجة المستدلة 
بالاستقراء هي: أن كل أجزاء المادة تتعرض ال أن هذا الحجر أو 
ذاك يتعرض 0 

وكذلك حینا نستقریء کل قطم الجديد فنرى أنا تتمدد بالحرارة. 
نستخدم هذا الاستقراء للاستدلال على أن قطع الحديد تتمدد بالحرارة. كا 
بلي : 

هذه القطع الديدية تتمدد بالحرارة, 

وهذه القطع هي كل قطم الحديد, 

إذن فكل قطع الحديد تتمدد بالحرارة. 

وليست النتيجة المستدلة استقرائياً هي : أن هذه القطمة الحديدية أو تلك 
تتمدد بالحرارة ؛ عي يناج الاعتراض عل الاستدلال الاستقرائي » بان النتيحة 
المستدلة معلومة مسقا ف المقدمات . 

وقد بتبادر إلى الذهن أن النتيجة المستدلة استقرائياً وهي أن كل قطم 
الحديد تتمدد بالحرارة ليست إلا مجرد تجميع للقضايا الجرئية الي تقول هذه 
القطعة تتمدد بالحرارة وهذه تتمدد أيضا وتلك تتمدد وهكذا. . . ولا كانت 
هذه القضايا الحزئية كلها معلومة مسبقاً. خلال نفس عملية الاستقراء. قلا 
يوجد أي جديد في النتيجة المستدلة استقرائياً؛ ها دامت جرد تجميع لقضمايا 
معلومة مسبقاً. 


؟ 


ولكن اللحقيقة أن النتيجة المستدلة استقرائياً بالطريقة التي أوضحناها 
ليست مجرد تجميع للقضايا الجزئية؛ التي عرفت خلال عملية الاستقراء» وإنما 
هي قضية جديدة تختلف عن تلك القضايا. 

ولکي ندرك أنبأ قضية جديدة جب أن تعرف كيف نستنتج هذه القضية 
من الاستقراء؟ . 

إن الاستقراء الذي يردي إلى القضية القائلة: كل قطع الحديد تتمدد 
بالخرارة ؛: ليس استفراء واحدا» بل أستقراءين , 

نأولاً.» يقوم المستدل باستقراء يحصر بموجبه كل قطع الحديد في مجمرعة 
معينة من المادة ريثم ذلك عن طريق فحص المستقرقء كل أجراء العام لكي 
يستطيع أن يستوعب كل قطع الحديد؛ وييزها عن غيرها عن خشب أو فحم 
أر ماء. ويخرج المستقرىء من فحصه واستقرائه هذا بنتبجة وهي: أن تلك 
المجموعة ‏ التي ميزها عن غيرها من المجاميع ‏ هي كل قطع الحديد في العالم. 

وثانياًء يقوم المستدل بفحص أفراد تلك المجموعة قطعة قطعة ليجد أن 
کل عضر فيها یدد باحرارةء ورج المستقریء من فحخصه واستقرائه هذا 
بنئيجة وهي : أن كل عضر في هده المجموعة يتمدد بالحرارة. 

وهكذا تصبح لدی المستقرىء فضيتان ناتجتان عن استقراءين: 

احداهما: أن القطع الحديدية ‏ التي ميزها في استقرائه الأول هي كل 
قطع الحديد في العالم. 

والأخرى: أن كل واحدة من هذه القطم تتمدد بالحرارة. 

وهاتان القضيتان يلزم عنب| من الناحية المنطقية أن كل قطع الحديد نتمدد 
بالحرارة. إذ لدينا مجموعة من القطع الحديدية» وصفناها ني القضية الأول 
بأنها كل قطم الحديد: ووصفناها في القضية الثالية بأنبا جيعاً تتمدد بالخرارة. 
فمن الطبيعي أن نتنتج من ذلك العلاقة بين نفس الوصغينء ونعرف أن كل 
قطع الحديد تتمدد بالخرارة . 

وهكذا نعرف أن القضية المستدلة بالاستقراء تعبر عن العلاقة بين 


۳ 


الوصفين أو المحمولين للمجموعة الواحدة؛ وهي علاقة مستنتجة منطقيا من 
علاقتين: احداههما علاقة أحد المحمولين بأعضاء المجموعة, والأخرى علاقة 
المحمول الآخر بالمجموعه. والاستدلال الاستقرائي على هذا الأساس صحیح 
من الناحية المنطقيةء لأنه استدلال على قضية جديدة مستنتجة من القضايا التي 
عرفت خلال استقراءين مزدوجين. 


نتائج البحث: 


والنتائج التي نخرج بها من هذا البحث هي كما يلي ! 
أولاً ‏ إن الاستقراء الكامل لا يدل في الموضرع الأساس الذي ندرسه 
ف هذا الكتاب , 
إل امل ا ا لازمة 0 الكامل لزوياً منطقياً . 


ثالثا- إن الاستقراء الكامل لا يمكن أن يعتبر برهاناً بالمعبى الأرسطى. 
لعدم قدرته بمفرده على اكتشاف العلة . . 


8 - إن الاستد لال بالاستقراء الكامل جج سن الناحية الصورية 

ياء منطقياء وليس من قبيل الاستدلال عل الشيء بلفسه . 

خامساً ‏ إن الاستقراء الكامل لا يكن أن يتوفر في القضايا الكلية في 
لل 
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الموقف الأرسطي من الاستقراء الناقص 


مشكلة الاستقراء الناقص: 


ونصل الآن إلى الموقف الأرسطي من الاستقراء الناقص» ومشكلة الطفرة 
فيه من الخاص إل العام ؛ وهو الموقف الذي يعنينا بصورة رئيسية في دراستنا 
هله . 

وأكبر الظن أنك إذا طرحت مشكلة هذه الطفرة في الاستدلال الاستقراثي 
من الخاص إلى العام على انسان اعتياديء فسوف يشرح لك أفكاره عن 
الطريقة التي يتم بها الاستدلال الاستقرائي بما يلي: إننا نواجه في الاستقراء 
ظاهرتين تقترنان في كل التجارب التي شملها الاستقراء: من قبيل الحرارة 
والتمدد في اللحديد, وما دام التمدد في الحديد ينشأً من سبب في الطبيعة» 
فمن الطبيعي أن نستنتج من الاقتران المستمر بين التمدد والحرارة في تجارينا 
العديدة: أن الحرارة هي السبب في التمدد. وإذا كانت الحرارة هي سبب 
التمددء فمن حقئا أن تؤكد على سبيل التعميم أنه كلما وجدتث الحرارة في 
الحديد ظهر فيه تمدد, لآن كل ظاهرة توجد دائ علد وجود سببها. 

وهكذا يعالج التفكير الاعتيادي للانسان السوي مشكلة الطفرة ويفسر 
الاستدلال الاستقرائي . 

غير أن التفكير المعمق منطقياً وفلسفياً يثير في هذا المجال عدة اعتراضات 
ضد هذا اللون من التفكير الاعتيادي . 

فاولاً: يجب على الدليل الاستقرائي أن يثبت أن لكل ظاهرة طبيعية سبباً 
(السببية العامة). إذ بدون إثباته ذلك يصسبح هن المحتمل أن يكون وجود 
التمدد في الحديد غير مرتبط بأي سبب. وإنما هو وجود تلقائي وإذا جاز أن 
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يكون وجوداً تلقائياً بدون سبب» فليس من الضروري أن يتكرر إذا حدثت 
الحرارة مرة أحرى في الحديد. 

وثانياً: إذا أتيح للدليل الاستغرائي أن يثبت أن لكل ظاهرة طبيعية سبباً 
7 ثبت السببية العامة) فهذا يعني أن تمدد الحديد الذي شوهد خلال 

تر لتجربة مرئبط بسبب معين: ولك ل كان ذلك لاثات أن مييب اة هر 
التي اقترنت بهذا التمدد لي كل التجارب المتعاقبة. لأنا إذا نظرنا من 
زاوية السببية العامة فحسبء نجد أن من الممكن أن يكون السبب الذي 
يرتبط به تمده الحديد شيئاً آخرء غير تعرضه للحرارة؛ لأن السببية العامة 
تحكم بأن للتمدد سبباًء ولكنها لا تعين نوعيته. فيجب على الدليل الاستقرائي 
بعد أن يثبث السببية العامة أن يفتش عن برهان يثبت به أن سبب التمدد في 
الحديد معلل هو العرارة الي أقترن مها التمدد خلال التجربة. ولا يصلح 
مجرد الافتران بين التمدد والخحرارة لي التجربة برهاناً - - من الناحية المنطقية ‏ على 
السببية بيهبياء لأن الاقتران بينبيا كى! يمكن أن ايكون نتيجة للسببية» كذلك 
يمكن أن يككون تجرد صدفة ويكون التمدد مرتيظا: بسنب ار اتف وجوده لي 
نفس اللحظة التي وجدت فيها الحرارة في الحديد. ١‏ 


وهكذا أي ظاهرة إذا أقترنت بشيء خلال الاستقراء؛: فإنه لا يكفي هذا 
الاقتران لاثبات أن أحلههيا سيب للا مر هم دام س ا جاتر أن يحون للظاهرة 
سبب أخخر غير ملحوظ قد اقترن صدفة بالشيء الملحوظ خلال الاستقراء. 
وَإذا جاز نظرياً تفسير الاقتراث بين الحرارة والتمدد في التجربة عل ا 
الصدفة. بجاز استعمال نفس التفسير إذا تكرر الاقتران في التعجربة الثانية 
أيضاً. لأن ها يجوز عقلا 5 التجربة الأول يجوز في التجربة الثانية أيضاً. 
وهكذا يظل احتمال الصدفة قاتا من الناحية الماطقية فلا يمكن للاقتران بين 
الظاهرترن مهما تكرر أن يبرهن على السببية بينهها. 


ولنتفق منذ الآن في بحوث هذا الكتاب من أجل السهولة على أن نعبر 
عن الظاهرة الي اول الدليل الاستقرائي أن ثبت كونها سا بر أو 
(الألف)., ونعبر عن الظاهرة التي يحاول الدليل الاستقرائى أن يثيت ارتباطها 
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بالظاهرة الأولى ب (ب) أو (الباء). ونعبر عن الأمر الثالث الذي يحتمل أن 
يكون هو السيب الحقيقي لوجود (ب) بدلا عن الألف ب (ت) أو (التاء) . 
وثالثاً: إذا اتيح للدليل الاستقرائي أن يثبت السببية العامة في الطبيعة, 
وأن يبرهن على أن الألف هو سبب الباء التي اقترنت به حلال الاستقراءء أي 
أن الحرارة هي سبب التمدد في الحديد مثلاً قي الحالات التي 55 
الاستقراء , فيجب عليه أن يثبت أن هذا السبب سوف يظل في المستقبل. و 
كل الحالات التي ل تشملها التجربة فعلاء سيباً 3 الظاهرةء إذ 0 
إثبات ذلك لا يمكن أن نصل إلى تعميم شامل يؤكد: أنه كلما وجد الألف في 
عالم الطبيعة إقترنت به الباء. 
هذء مشاكل ثلاث يمكن أن تثار عادة عند محاولة تفسير الدليل 
الاستقرائي » وتبرير الطفرة التي يستبطنها. 


مهمة المنطق الأرسطي تجاه المشكلة : 


والمنطق الأرسطي لم يعالج على الصعيد المنطقي إلا المشكلة الثانية من 
هذه المشاكل كا سنعرف. 

وأما المشكلة الأولى والثالثة فقد عوبحتا فلسفياً على صعيد الفلسفة 
العقلية» التي يؤمن بها المنطق الأرسطي . ۰ 

ذلك أن المنطق الأرسطي يؤمن بوجود معارف عقلية مستقلة عن الس 
والتجربة؛ ومن أجل ذلك 3 الفلسفة العقلية لني تعالج تلك المعارف 

وعلى هذا الأساس يعتمد المنطق الأرسطي على الفلسفة العقلية ومفاهيمها 
عن السببيةء في حل المشكلة الأولى والمشكلة الثالثة. 

فبالنسبة إلى المشكلة الأولى تؤمن الفلسفة العقلية ممبدأ السببية القائل : 
(أن لكل حادثة سببا)» وتعتقد أنه من المباديء العقلية المستقلة عن التجربة 
والخبرة الحسية. وعن طريق هذا المبدا تتغلب على المشكلة الأولى» وثثبت أن 
الظاهرة الطبيعية المدروسة خلال الاستقراء, لا بد أن تكون مرتبطة بسبب. 
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وبالنسبة إلى المشكلة الثالثة تؤمن الفلسفة العقلية بالقضية القائلة: (أن 
الحالات المتشامبة من الطبيعة تؤدي إلى نتائج متمائلة). وتعتقد أن هذه 
القضية عقلية مستقلة عن التجربة» ومستنبطة بطريقة برهانية من ميدأ 
السببية . 

فلهذا لا يد المنطق الأرسطي على الصعيد المنطقي مشكلة أمامه سوى 
المشكلة الثانية وهي : أنه كيف يستطيع أن يستدل بالاقتران بين ظاهرتين على 
السببية بيتبهاء مع أن من المحتمل أن يكون اقترانميا تجرد صدفة؟ وإذا كان 
ذلك تملا من الضروري أن يتكرر اقتران إحدى الظاهرتين بالاخحري 
في المستقبل» وني كل الحالات التي لم يشملها الاستقراء . 

وسوف نرى أن المنطق الأرسطي قد اعترف بأن عملية الاستقراء وحدها 
لا تستطيع أن تتغلب على هله المشكلة؛ وتثبت سببية إحدى الظاهرتين 
المقترنتين خلال الاستقرام للأخرى. ولكله اول التغلب عليها عن طريق 
افتراض قضية عقلية قبلية تنفيى أن يككون اقتران الظاهرتين جرد صدفة. 
وباضافة هذه القضية العقلية إلى عملية الاستقراء يتكامل الدليل الاستقرائي 
ف رأي المنطق الأرسطي . 

وهكذا نعرف أن الاستدلال الاستقرائي يكتسب لدى الملطق الأرسطيى 
قدرته على إثبات التعميم من قضايا عقلية قبلية ثلاث كل راحدة منها تحل 
إحدى المشاكل الثلاث المتقدمة . 

والآن سوف ندرس بالتفصيل الموقف الأرسطي على الصعيد المنطقي من 
مشكلة الاستقراء» الذي عالج فيه المنطق الأر سطي المشكلة الثانية من المشاكل 
الثلاث التي أثرئاهاء ونترك علاج المشكلة الأولى والثانية إلى البحث الفلسفي . 

ونحن في دراستنا لموقف المنطق الأرسطي من المشكلة الثانية. سرف 
نفترض صحة المواقف التي اتخذها على صعيد البحث الفلسفي من مبدا 
السببية والقضايا المتفرعة عنه. وتغلب بسببها عل المشكلتين الأول والثالثة, 
ونتجه في درسنا إلى ملاحظة مدى التوفيق الذي أحرزه على الصعيد المنطقي 
للتغلب غلى المشكلة الثانية , 
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المبدأ الأرسطي لتبرير الاستقراء 


إذا قمنا باستقراء لنثبت تعمي من التعميمات. فتارة: نريد أن نعمم 
الظاهرة التي استهدنناها من استقرائنا لحالات تختلف في بعض الخصائص 
الملحوظة عن الخالاات التي شملها الاستقراء. وأخرى: ريد أن نعمم تلك 
الظاهرة للحالات المماثلة للحالات التي أمتد اليها الاستقراء: والمشابهة ها في 
كل ما ندركه من المقومات التي يمكن أن تكون ذات أثر في تكوين تلك 
الظاهرة , 

ويؤكد المنطق الأرسطي أن التعميم الأول ليس صحيحاً من الناحية 
المنطقية» إذ ما دامت الحالات التي لم يشملها الاستقراء تختلف - في 3 
المفصائص الملحوظة والمقوماتٍ .عن الحالات التي استقرأناهاء فليس من حقنا 
أن تستنتج استقرائياً أنها جميعاً تشترك في إيجاد ظاهرة واحدةء لأن من الممكن 
أن يكون اختلافها في الخصائص والمقومات » ا لاختلاف نوع علاقتها بتلك 
الظاهرة. فإذا استقرأنا مثل كل أنواع الحيوان البري؛ فوجدنا أها مرك عند 
المضغ فكها الأسفل. لم يكن بإبكاننا أن نعمم هذه الظاهرة ‏ نحريك الفك 
الأسفل عند المضغ ‏ على حيوان بحري» كالتمساح مثلاً, لأن التمساح يختلف 
عن الحيوانات التي استق رأناها في المخصائص والمقومات» فبالامكان أن يختلف 
عنها 3 هله الظاهرة أيضاً. 


قال الغزالي؛ دولا يكفي في تمام الاستقراء. أن تتصفح ما وجدته شاهداً 
على الحكمء إذا أمكن أن يشذ عله شيء. كبا لو حكم انسان بأن كل حيوان 
يحرك عند المضغ فكه الأسفل لأله استقرأ أصناف الحيوانات الكثيرة ولكنه لم 
يشاهد جميم الحيوانات؛ لم يأمن أن يكون في البحر حيوان هو التمساح يجرك 
اا کا -على ما قيل.. وإذا حكم بأن كل حيوان سوى 
الانسان فنزواته على الأنثى من وراء بلا تقابل الوجهين لم يأمن أن يكون سفاد 
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القنفذ ‏ وهو من الحيوالات_على المقابلة» لكنه لم يشاهده. فإذن حصل من 
هذا أن الاستقراء التام يفيد العلم. والناقص يفيد الناقص». " 

وقال ابن سينا: «وأما الاستقراء فهو الحكم على كل بما وجد في جزئياته 
الكثيرة. مثل حكمنا بان كل حيوان يحرك عند المضغ فكه الأسفل» استقراءٌ 
للناس والدواب والطير. والاستقراء غير موجب للعلم الصحيح. فائه ربما كان 
ما لم يستقرىء بخلاف ما استقرأء مثل التمساح ني مثالناء بل ربما كان 
المختلف فيه والمطلوب بخلاف حکمه جميع ها سواه ع . 

وأما استخدام الاستقراء للتعميم إلى الخالات المماثلة والمشاببة في كل 
الخصائص والمقومات الملحوظة. فهو صحيح في المنطق الأرسطي. ولكن هذا 
التعميم لا يقوم في رأيه على أساس بجرد التجميع العددي للأمثلة والشواهد؛ 
لأن مجرد التجميع العددي للأمثلة. لا يبرهن على أن الظاهرتين المقترئتين في 
تلك الأمثلة والشواهد لال الاستقراء مرتبطتان برابطة السببية. یج أن 
كل ظاهرة لا بد لها من سبب ولقاً للمبدأ العقلي القائل: أن لكل حادثة 
شيا ولكن ليس من الضروري إذا لاحظنا تجرد التجميع العددي للامثلة. 
أن تكرن إحدى الظاهرتين المقترنتين هي السبب للظاهرة الأمرى. لأن 
اقتراهها كبا يمكن أن يكون من أجل سببية إحداهها للأخرى. كذلك يمكن أن 
يكون مجرد صدفة: ويكون السبب شيئا آخر غير ملحوظ لنا خلال الاستفراء. 
وإذا عجر التجميع العددي للأمثلة عن إثبات السببية بين الظاهرئين. نهو 
يعجز أيضاً عن | إثبات التعميم » أي تأكيد أن إحدى الظاهرتين سوف تقترن 
بالأخرى دائيأً. إذ ما دام من المحتمل أن يكون اقتراعي) خلال الاستقراء 
صدفة؛ فليس من الضررري أن تتكرر الصدفة في كل حين. 

وهكذا يؤكد المنطق الأرسطي : أن السببية بين الظاهرتين المقترنتين لحلا 
الاستقراءء هي الحسر الذي ينقل المستقريء من ال حالات الخاسة التي لاحظها 
في استقرائه إلى التعميم على كل الحالات. فمتى أمكننا أن نثبت سببية إحدى 
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الظاهرتين المقترنتين للأخرى خلال الاستقراء. أنيم لنا إثبات التعميم؛ لأن 
كل ظاعرة تقترن بسببها دائيا. 

ومجرد التجميع العددي للامثلة لا بتيتح لنا عبور هذا الحسر وإثبات 
السببية . 

ويعتقد المنطق الأرسطي : أن بإمكان المستقريء إيجاد هذا الجسر وإثبات 
السببية» إذا لاحظ إلى جانب الأمثلة مبدأ عقلياًء يفترض المنطق الأرسطي 
وجوده في عقلنا بصورة مستقلة عن الاستقراء والتجربةء وهو مبدأ يقول: أن 
الاتفاق: (الصدفة) لا يكون دائميا أو أكثرياء بمعبى أن أي شيئين ليست بيتهها 
رابطة سببية» لا يتكرر اقترانها في جميع الأحيان؛ ولا في أكثر الأحيان , 

وفي رأي المنطق الأرسطي : إن الدلبل الاستقرائي بعد أن يحصل خلال 
الاستقراء الناقص على عدد كبير من الأمثلة ينطلق من ذلك المبدأ العقلي» 
ويتخذ الشكل القياسي في الاستدلال» فيقرر: أن ظاهرة ألف. وظاهرة باء 
قل اقترنتا اال الاستقراء ف هرات كثيرة. وكليا ا ظاهرتان بكثرة» 
فاحداهما سبب للأخري» لأن الاتفاق لا يكوث دائمياً ولا أكثرياً. . ويستنتج 
من ذلك أن (أ) سبب ل زبم. وهذا استدلال قياسي بطبيعته» لأنه يسير من 
العام إلى الخاس» ولیس عن غط الاستدلال الاستقرائي » الذي يسير من 
الخاص إلى العام. وإذا ثبت باستدلال قياسي يسير من 2 إلى الخاص: أن 

بين الحرارة وتمدد الحديد رابطة سببيةء إستطعنا أن نؤكد أن الحديد يتمدد كلما 
تعرض للحرارة» لان المسبب يوجد كلا وجد سببه. 

وهكذا نلاحظ أن الدور الباشر الذي يلعبه الاستقراء الناقص في رأي 
المنطق الأرسطي هو تقديم صغرى القياس» إذ يستخلص من الاستقرام 
النافص أن الظاهرتين قد اقترنتا كثيراء وتقوم بعد ذلك معلوماتنا العقلية 
القبلية بتقديم كبرى القياس؛ عتمثلة في ذلك البدا العقلي الذي ينفي أن 
يكون الاثفاق دائمياً أو أكثرياء ويستنتج من ذلك أن ظاهرة () سبب لظاهرة 
(ب). ولا كانت السببية هى الحسر الذي يبرر الانتقال من الحالات الئاصة 
إلى التحميم؛ فمن الطبيعي أن نصل إلى العلم الكامل بالقضية الكلية. 
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وعلى هذا الضوء يتضح أن الدليل الاستقرائي في المنطق الأرسطي 
يستبطن قياسأء فهو في الحقيقة دليل قياسي يسير من العام إلى الخاص» وليس 
دليلاً استقرائياً يسير من الخاص إلى العام . 

ويسمي المنطق الأرسطي هذا الدليل الاستقرائي بما يستبطن من 
قياس (تجربة). ويعتبر التجربة أحد مصادر المعرفةء ويؤمن 0 المنطقية 
وإمكان قيام العلم عل أساسهاء ل للاستقراء الناقص الذي يثل أحد 
عنصري التجربة ويعطي صغرى القياس المستبطن فيها. فالتمييز بين التجربة 
والاستقراء النافص في المنطق الأرسطي يقوم على أساس أن الاستقر اء النائص 
مجرد تعبير عددي عن الأمثلة التي لوحظت خلال الاستقراء. وأما التجربة 
فهي تتألف من ذلك الاستقراء ومن ا مفلل ن يتككون مہا معأ قياس 
منطقي كامل . 

ومن أجل هذا يمكن القول بأن المنطق الأرسطي يؤمن بالاستفر'ء الناقص 
كأساس للعلم» ويعتقد بأن المستقرىء بامكانه الترصل إلى التعميم عن طرين 
الاستقراء الناقص» ولكن لا دائأء بل فيها إذا أمكن تطبين ذلك المبدأ العقلي 
القبلء الذي ينفى تكرر الصدفة على تلك المجموعة من الأمثلة والشوا 
التي شملها الاستقراء التاقص. إذ يتالف عندثذ. قياس منطقي كاملء يستمد 
8 من الأمئلة والشواهد» وكبراه من ذلك البداً العقليء ويصل في النتيجة 
إلى أن إحدى الظاهرتين المقترئتين في الاستقراء هي السب ا وما 
دامت هي السبب فسوف تقترن بها دائها في جميع الحالات . 

وهكذا نعرف أن المنطق الأرسطي حين يؤكد في بعض تصوصه عل 
الاستقراء اللاقص لا يفيد عل ويؤكد 3 مال حر أن التجربة تفيد 7 
يريد بالاستقراء الناقص الذي لا يفيد العلم جرد التتجميع العددي للا نة » 
دون إضافة أي مبدأ عقلي مسبق... ويريد بالتجربة التي تفبد العلم تلك 
الأمثلة فيا إذا أتيح تطبيق مبدا عقل مسبق عليها وتأليف قباس منطفي يبرهر 
على السببية من مجموع ذلك, 

قال ابن سينا: :ولقائل أن يقول: ما بال التجربة نفيد الانسان عا بأن 


i 


(السقمونيا) تسهل الصفراء. على وجه يخالف في اقادته إفادة الاستقراء.ء فان 
الاستقراء إما أن يكون مستوثى الأقسام وإما أن لا يوقم غير القلن الأغلب» 
والتجربة ليست كذلك... فتقول في جواب ذلك: أن التجربة ليست تفيد 
العلم لكثرة ما يشاهد على ذلك الحكم فقطء بل لاقتران قياس به قد 
ذكرناهع0 2 , 


ويشير بذلك إلى كلام سابق له يشرح فيه كيف يقوم العلم والبرهان على 
أساس التجربة إذ يقول: «إله لا تحقق أن (السقمونيا) يعرض له إسهال 
الصفراءء وتيين ذلك عل سييل التكرار الكٹي علم أن ذلك ليس اتفاقاًء 
فان الاتفاق لا يكون دائمياً ولا أكثريأ290 . 


وقال الطوسي في شرحه لمنطق الاشارات: «المجربات تحتاج إلى أمرين : 
احدهما المشاهدة المتكررة. والثاني القياس الخفي . وذلك القياس هو أن يعلم 
أن الوقوع المتكرر على نبج واحد لا یکول اتفاقياً» فإذن هو إنما يستند إلى 

سبب» فيعلم من ذلك أن هناك سبياء وإن لم يعرف ماهية ذلك السبب. 
وکل علم حصول السبب حكم بوجود المسبب قطعاًء وذلك لأن العلم بسببية 
السبب وان 1 يعرف ماهيته يكفي ف العلم بوجود المسبب. والفرق بين 
التجربة والاستقراء أن التجربة تقارن هذ! القياس والاستقراء لا يقارنهه“. 

وقال الرازي في تعليقه على شرح الاشارات: «عسى سائل أن يقول 
ليست التجربة إلا مشاهدات متكررةء» كا أن الاستقراء أيضاً مشاهدات 
متكررة: فكيف أفاد التجربة اليقين دون الاستقراء؟ فالجواب: أنه إذا تكررت 
المشاهدات على وقوع شيء. وعلم بالعقل أنه ليس اتفاقيأء إذ الاتفاقيات لا 
تكون دائمة ولا أكثربةء كانت التجربة مفيدة لليقين. وإن لم يعلم ذلك 





(1) منطق الشفا: البرهان. لابن سينا عن ۶1 . 
(5) المصدر السايق؛ الموضم لفسه. 
() .منطق الاشارات ۲۹۷ , 
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واستدل جرد المشاهدات الجزئية بدون ذلك القياس على الحكم الكلي كان 
استقراء ولا يفيد اليقين»9؟ . 


خطأ في فهم الموقف الأرسطي : 


وعلى هذا الضوء نعرف طا كثير من الباحثين المحدثين وغيرهم؛ إذ 
خيل لهم أن المنطق الأرسطي ينكر التعميمات الاستقرائية ولا يعترف بالقضايا 
المستدلة بالاستقراء الناقص» ويرى أن الاستقراء إذابم يكن شاملا فهو يعجز 
عن إثبات التعميم . 
والوافع ‏ كما تقدم إن المنطق الأرسطي يؤمن بامكان التوصل عن طريق 
الاستقراء الناقص إلى التعميمء ولكن لا على أساس التجميع العددي للأمثلة 
فحسبء بل على أساس مبدأ عقلى قبل بتألف منه ومن الأمثلة المستقرأة 
قياس كامل يبرهن على السببية» وبالتالي على التعميم لكل الحالات المماثلة, 
ويسمي المنطق الأرسطي ذلك بالتجربة: ويعتبر التجربة أحد مصادر العلم 
وأساساً صاكا للتعميم؛ بينها يسمي التجميع العددي للأمثلة فقط بالاستقراء 
الناقص. ويعتقد بأله غير صالح منطقياً لاثبات التعميم . 


وهناك من يحاول أن يفسر ثمييز المنطق الأرسطي هذا بين الاستقراء 
الناقص والتجربة, بأن المنطق الأرسطي يريد بالاستقراء الناقص الذي لا 
يصلح أساساً للعلم ٻالتعمیم + ملاحظة أشياء جاهزة ناجزة في الطبيعة» من 
قبيل ما إذا لاحظنا عدداً كبيراً من الغرباك فوجدناها سوداء. ففي هذه الحالة 
ليس من حقنا أن نبني على هذه الملاحظة العلم بأن كل غراب أسود . وأما التجربة 
التي تصلح اساسأ للعلم فهي تعبر عن عملية فيها شيء من التأثير والتا "ل 
أو بتعبير أخر هي عمل إيابي يقوم به الانسان. من قبيل أنْ يسلط الحرارة 
على الحديد فيتمدد في كثير من الحالات؛ فنستنتج أن كل حدید يتصدد 
بالحرارة . 
)١(‏ المصدر السابق» الموضع نفسه, 


(۲) الماظومة للسبزواري ص .٠١‏ 
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ومله التفرقة بين الاستقراء والتجربة الي حاوها بعض شراح المنطق 
الأرسطي نقترب بالتجربة نحو المفهوم العلمي الحديث لفاء ونقترب بالاستقراء 
الناقص نحو ما يسمى بالملاحظة المنظمة في لغة المنبج العلمي الحديث. 

ولكن هذا التفسير للموقف الأرسطي خاطيء: لآن المنطق الأرسطي لم 
يرد بالتجربة النى اعتبرها أساساً للعلم بالتعميم كنا نقدم: إلا نفس الاستقراء 
الناقص» ولكن في حالة تكوين قياس منطفي» يستمد صغراه من الاستقراء 
النافص» وكبرا ه من مدأ عقلي بلي يفي تكرر الصدفة. فالتجربة لا تختلف 
عن الاستقراء الناقص لي نوعية النشاط الذي مارسه الانسان. وكونه نشاطاً 
إيجابياً فاع أو جرد ملاحظة, بل تختلف عنه في اشتمالها على مبد عفلي بلي 
يلفم إلى الأمثلة المستقرأة فيتكون سن المجموع قياس كامل . وهذا يعشر ابن 
سينا استقراء مراليد الزنوج الذي يبدل على أن ابن الزئجي أسود نجريةء 
بالرغم من أنه لا يحتوي على أي تأثير وتأثر أو عمل إيجابي من الانسان 
المستقرىء2!؟ , 


التفسير الأرسطي ونظرية المعرفة : 


رهذا التفسير الأرسطي للدليل الاستقرائي» القائم على أساس انتراض 
قضسايا عقلية قبلية . . . يرتبط ممرقف المنطق الارسطي في نظرية المعرفة ورأيه في 
مصادرها الأساسية» فان المنطى الأرسطي يؤمن في نظرية المعرفة: بأن العقل 
معسدر لمعرفة قبلية مستقلة عن التجربة والاستقراء؛ وعلى أساس ذلك يكو 
بامكانه أن يفسر الدليل الاستقرائي؛ ويبرر التعميمات الاستقرائية بقضايا 
عقلبة قبلية» من قبيل المبد) القائل: أن الاتفاق لا يكون دائمياً ولا أكثرياً: 
فيكتسب الدليل الاستفرائي طابعه العقلي من تلك القضايا العقلية القبلية. 


وهذا التصور الأرسطي للدليل الاستقرائي وجذوره العقلية لا يتفق مع 
الاتجاه الآخير ني نظرية المعرفة» الذي يرفض وجود معارف عقلية مستقلة عن 





( منطق الشفاء اليرهان ص .٤١‏ 
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التجربة والخبرة الحسية؛ ويعتبر أن التجربة والخبرة هي المصدر الوحييد 
للمعرفة: لأن رفض معارف عقلية مستقلة عن التجربةء يعني أن المبدأ 
الأرسطي الذي يفي الائفاق الدائمي والغالبي في الطبيعة .لا يمكن أن 
يكون مما قبلياً بصورة مستقلة عن الاستقراء والتجربة. بلي إذا كنا ندرك 
شيا من هذا القبيل حقأء فيجب أن يكون ]| إدراكنا له قائياً على أساس التجربة 
والاستقراءء وهذا يؤدي بنا إلى أن المبدأ الأرسطي نفسه ليس إلا لتيجة من 
نتائج التعميم الاستقرائي. فلا يمكن أن يشكل الأساس المنطقي للتعميمات 
الاستقرائية . 

ونحن نؤمن بالمعرفة العقلية القبلية وفاقاً للمنطق الأرسطيء كيا سنرى في 
فصل مقبل من فصول هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وعلى هذا الأساس 
0 افتراض وجود معرفة عقلية قبلية, .. ولکننا نكر في نفس 
الوفت أن يكون المبدأ القائل أن الاتفاق في الطبيعة لا يكون دائمياً ولا أكثرياً 
معرفة عقلية قبلية؛ فنحن وإن كنا تعلم بأن الاتفاق في الطبيعة لا يكون 
دائمياً ولا أكثريء إلا أن علمنا بذلك ليس علا عقلياً قبلياً. بل هر نتاج من 
نتاجات الدليل الاستقرائي نفسهء فلا يمكن أن يشكمل الاساس الملطفي 
للاستقراء» ويقدم له المبرر العقلي الكافي. 

ولا بد لنا الآن ‏ ما دام هذا المبدأ حجر الزاوية في الموقف الأرسطي على 
الصعيد المنطقى من مشكلة الاستقراء أن نحصل على تصور معدم لهذا المبدأ 
العقلي المفترض وأبعاده ثم نقيمه بعد ذلك ونكتشف حقيقت. وهل هو من 
المبادىء العقلية القبليةء أو من القضايا المرتبطة بالاسنقراء والتتجرية؟ , 


معنى الاتفاق في المبدأ الأرسطي : 


وقبل کل شيء جب أن عرف المعني الذي يشصمك * المنطق الأرسطي من 
كلمة (الاتفاق) في اليد الذي وضعه أساساً للاستقراء. والذي يقول أن 
الاتفاق لا يكون دائمياً ولا أكثرياً. 


إن الاتفاق بمعنى (الصدفة)؛, والصدنفة تعتبر نقطة مقابلة للْزوم؛ فإذا 


لفن 


استطعنا أن نفهم معنى اللزوم أمكئنا أن تتحدد معنى الصدفة» برصفه المفهوم 
المقابل للزوم والنقيض له 

واللزوم عل نحوين : اللزوم نطقي › واللروم الواقعي 

ay‏ لون ۳ 30 بين قضيئين ن او 0 من 

لقائم بين ااا هندسة أقليدس و تمجه لاستبطان التفكيك بر بين 
هذه النلريات وتلك المصادرات للتناقض . 

واللزوم الواقعي: عبارة عن علاقة السببية القائمة بين شيئين» كالنار 
والخرارة؛ أو الخرارة والغليان. أر استحمال الأفيون والموت. وهذه السببية لا 
تستبطن أي لزوم منطقي بالمعنى الو لأن افتراض إن النار,ٍ ليست حارة» 
أو أن الحرارة لا تؤدي إلى الغليان, . . . لا يستبطن بذاته تناقضاً. 

00 كبير بين افتراض أن المثلث ليس له ثلاثة أضلاعء 
وافتراض أن الخرارة لا تؤدي إل غليان الماء» فإن الافتراض الأول يستبطن 
داخل بنائه الذهني تناقضاً منطقياًء بينها لا يوججد أي تناقضص منطقي داحل 
الافتراض الثاني؛ لأنه افتراض لا يناقض نفسه. وإثما يناقفض الواقم 
ا موضوعي للحرارة» 5 كان اللزوم ین الل والأضلاع الاو تة منطقياً. 
وكات اللزوم بین الحرارة والغليات واقعيا فحسب لد منطقيا , 

و (الصدفة) تعبير عن المفهوم المقابل للزوم . فإذا قيل عن شيء أله 
(صدفة) كات معو ذلك : عدم کونه لازماً لزوماً منطقياًء أو واقعياً . 

والصدفة قسمان: صدفة مطلقة » وصدفة نسبية: 

فالصدفة المطلقة: هي أن يوجد شيء بدون سبب إطلاقاً. كغليان الماء 
إذا حصل دون أي سبب, والصدفة النسبية: هي أن توجد حادثة معينة نتيجة 
لتوفر سببها ويتفق اقترانها بحادثة أخرى صدفة» كا إذا تعرض ماء معين 
لترارة بدرجة مئة فحدث فيه الغليان. وتعرض ماء اخخر في نفس ألوقت 
لانخفاض في درجة الحرارة إلى الصفر فحدث فيه الانجماد: في نفس اللحظة 


ب 


التي بدأ فيها غليان الماء الأول. في هذا المثال يعتبر اقتران انجماد هذا الماع 
وغليان ذلك الماءء ووجودسما معاً في حظة واحدة» صدفة. والصدفة هنا نسبية 
لا مطلقة, لأن كلا من الغليان والانجماد وجد نتيجة لسبب نخاصء لا 
صدفة» وإنما تتمثل الصدفة في اقتراضهاء إذ ليس من اللازم أن يقترن انجماد 
ماء بغليان ماء أحرء فإذا اقترن أحدهما بالآحر كان ذلك صدفة. 

وعلى هذا الأساس يكن القول» بان الصدفة المطلقة: هي أن توجد 
حادثة بدون أي لزوم ملطقي أو واقعي. أي بدون سبب. والصدفة النسبية: 
هي أن تقترن حادثتان بدون أي لزوم منطفي أو واقعي هذا الاقتران» أي 
بدون رابطة سببية تحتم اقتران إسحداهما بالأخحرى. 

والصدفة المطلقة مستحيلة من وجهة النظر الفلسفية الأرسطية: أو أي 
وجهة نظر فلسفية أخرى تؤمن بمبدأ السببية بوصفه مبدأ عقلياً قبلياً. لان 
الصدفة المطلقة تتعارض مع مبدأ السببية» فمن الطبيعي لكل من يؤمن بدا 
السببية أن يرفض الصدفة المطلقة , 

ومبداً السببية هذا - برفضه للصدفة المطلقة ‏ يشكل في الاتجاه الأرسطي 
واتجاه الفلسفة العقلية عموماًء القضية العقلية القبلية» التي تعالج المشكلة 
الأولى من المشاكل الثالاث التي يواجهها الدليل الاستقرائ > کا تقدم في 
مستهل هذا البحث. كا أن القضية العقلية التي يعالج الاتجاه الأرسطي بها 
المشكلة الثالثة من تلك المشاكل. مستلبطة من مبدأ السببية . 

وأما الصدفة النسبية فليس فيها استحالة من وجهة نظر فلسفيةء لأا له 
تتعارض مع مبدأ السببية» فان الاقتران بين إتجماد ماء وغليان ماء أخخر صدفة 
لا بنفي نشوء كل من الانجماد والغليان عن سبب نخاص » هو اتلخفاض 
درجة الحرارة إلى الصفر في الأول» وارتفاعها إلى مئة في الثاني فهناك في هذا 
المثال ثلاثة اقترانات. واحد منبا تتمثل فيه الصدفة النسبية.» وهو اقتران 
انجماد الماء بغليان الماء الآخرء وإثنان منها لا يعبران عن صدفةء لان 
يقومانك على أساس رابطة السببية» وما اقتران الانجماد بانخفاض الرارةمن 
ناحية؛ واقتران الغليان بارتفاعها من ناحية أخرى, 


۳A۸ 


وهكدا نعرف أن الاقتران بين حادثتين قد يكون مجره صدفة» ونطلق 
عليها اسم الصدفة النسبيةء وقد يكون ناتا عن رابطة سببية بين الحادثتين. 

وهناك فارق ملحوظ - في تجاربنا جيعا - بين هلين القسمين من الاقتران؛ 
فالاقتران الناتج غن رابطة سببية مطرد دائماء فمتى حدث انخفاضص ف درجة 
الحرارة إلى الصفر اقترن ذلك بالانجماد» ومتى حصل برق وجد صوت 
الرعد, 
وأما الاقتران الذي يتمثل في الصدفة النسبية فهو قد يحدث. ولكنه لا 
يطرد ولا يتكرر باستمراره فأنت قد يتفق لك أن تجد صديقك أحياناً حين 
تفتح الباب وتهم بالخروج من بيتك. ولكن هذا لا يطرد في كل مرة تفتح فيها 
الباب وتخرج من البيت على سبيل الصدفة» ولو أطرد ذلك لاستطعت أن 
تستنتج أن رؤيتك لصديقك كلما فتحت فحت الباب ليس صدفة» بل نتيجة خرص 
صديقك على أن يفاجئك دالا بنفسه في کل مرة تحاول فيها الخروج . 


والمنطق الأرسطي ينطلق من هذه النقطةى فيقدم لنا المبد! التالي: (إن 
الاتفاق لا يكون دائمياً ولا أكثريا4. بوصفه مبدأ عقلياً قبلياًء وهو يريد 
بالاتفاق الصدفة النسبية. ويقصد بهذا اللمبدأ التأكيد على أن الصدفة النسبية لا 
تتكرر باستمراره ويستهدف من وراء ذلك إلى استنتاج رابطة سببية بين كل 
ظاهرتين يتكرر إقترائهها باستمرار خلال الاستقراء. لأن اتترانيا لو كان برد 
صدفة نسبية لما تكرر باستمرارء لأن الصدفة النسبية لا تتكرر باستمرار بصورة 
متماثلة ء فقد يتفق مرة أن د تقترن الألف بالباء صك فة ۽ وف مرة ثانية وثالئة قد 

تقئرن الألف بالباء صدفة أيضاًء ولكن ليس من الممكن أن تقترن الآلغف 
بالباه صدفة في جيع المراتء لأن الصدف النسبية المتماثلة لا يمكن أن تتابع . 
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حاجة المبدأ إلى صيغة محددة : 


ورغم كل هذه الايضاحات السابقة ظلث نقطة جوهرية بحاجة إلى 
الايضاح والتحديد؛ في المبدأ الأرسطي للاستقراءء وهي أن البدا الأرسطي 
ينفى تكرار الصدفة السبية» أي تتابع صدف نسبية متمائلة. ولكن لا يجدد 
درجة التكرار والتتابع الذي ينفيه. فهل ينفي تكرار الصدفة النسبية بالقدر 
الذي يستوعب كل عمر الطبيعة؛ بما يضم من زمان حاضر وماضضي ومستقبل؟ 
أو ينفيى تكرار الصدفة النسبية في مجال محدد كمجال التجارب التي يقوم بها 
شخص »2 أو التي تشع خلال فترة زمنية معيئة؟ , 

فزن كان الأرل» فهو يعني أن الصدفة النسبية لا تتكرر باستمرار مع 
أمتداد عمر الطبيعة في الماضي والحاضر والمستقبل»: ولا ينفي المبدا الأرسطي 
على هذ! الأساس أن تتكرر الصدفة السبية في تجارب شبخص واحد مهيا 
كانت كثيرة: أو في فترة محددة من الزمن مهما كانث طويلة. ويترنب على ذلك 
أن المبدأ الأرسطي إذا كان ينفي فقط التكرار المستوعب لعمر الطبيعةء فلا 
يصلح أن يكون أساساً منطقياً لتبرير الدليل الاستقرائي. واستنتاج رابطة 
السببية من تكرار الاقتران بين ظاهرتين» لأننا سوف لن نستطيع أن نستبعد 
احتمال الصدفة النسبية» ونكتشف السببية؛ إلا إذا عاصرنا الطبيعة في الماضى 
والحاضر والمستقبل: وتأكدنا من تكرر الاقتران واستمراره في كل ثلك الأزمنة , 
وهذا شيء مستحيل من الناحية الواقعية قعية. فيظل أي اقتران متكرر بين 
ظاهرتين خلال عملية الاستقراء عاجرا عن إثبات السببية بين الظاهرتين 


وإذا كان التكرار الذي ينفيه المبدأ الأرسطي هو التكرار في نجال حددء 
وبالقدر اللي يتيح أن يضح باسنا منطقياً لاكتشاف السببية في حالات 
الااستقراء» فهذا يعني أن المبدأ الأرسطي يستهدف إثبات أن الصدفة النسبية 
لا تتكرر باستمرار ف عدد معقول من التجارب والمشاهدات الي يقوم بها 
الانسان خلال عملية الاستقراء. فإذا قمنا بعدد معقول من التجارب لتخفيضص 
درجة الحرارة في الماء إلى الصفرء واقسرن ذلك في جميع تلك التجارب 
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بالانجماد» استطعنا أن نستنتج على وه المبدأ الأرسطي أن انخفاض درجة 
الحرارة إلى الصفر هو السبب في الانجمادء ولیس اقترا جرد صدفة» لأنه 
لو كان صدفة لجاز أن يوجد مرة أو مرتين مثلاء ولا تكرر باستمرار في كل 
التجارب التي قمنا بها. 

ويبقى على المبدأ الأرسطي بعد هذا أن يحدد ذلك العدد المعقرل من 
التجارب والشاهدات» الذي لا تتكرر الصدفة النسبية فيه باستمرارء لأن 
عدد التجارب والمشاهدات مختلف من استقراء إلى آخر» رمن حالة إلى 
أخرى» فإذا حدد العدد الذي لا تتكرر الصدفة النسبية فيه دالا وجب / 
كل استقراء أن يصل بملاحظاته وتجاربه إلى ذلك العدد, لكي يستطيع أن 
ينفي الصدفة. ويبرهن على السببية بين الظاهرتين. 

وهكذا لا بد للمنطق الأرسطي أن يضم مبدأه في صيغة خددة. من قبيل 
أن يقول: أن الصدفة النسبية لا تتكرر خلال عملية الاستقراء في عشر تجارب 
باستمرار؛ أو في ماثة مجربة, أو في ألف تجربة. أو في أي عدد آخبر يجدد, 
أكبر من ذلك أو أصغر. 

نإذا افترضنا أنا حددنا ذلك العدد المعقرل من التجارب بعشر مثل, 
فمعنى المبدأ الأرسطى على ضوء هذا التحديد: هو أنا إذا قمنا بتجربة على 
الما فخفضنا درجة حرارته إلى الصفرء فاقترن ذلك بالانجمادء لم تستطع أن 
لكتشف من وقوع هذا الاقتران مرة واحدة وجود رابطة سببية بين الانخفاض 
والانجمادء لأن بالامكان أن يكون الاقتران جرد صدفة نسبية» ويظل احتمال 
الصدفة النسبية قائ إلى أن يتكرر الاقتران بين الانخفاض والانجماد في 
جاربا عشر مرات» فعشدئد نستطيع أن ننفي الصدفة في ضيء البدا 
الأرسطي , ونكتشف أن اقتران الانجماد بالانخفاض كان نتيجة لوجود رابطة 
سببية بينهياء ولجعل من هذه السببية ‏ بعد ذلك الجسر الذي تنتقل عن طريقه 
من الحالات الحاصة إلى تعميم شامل . 

ويمكننا على ضوء ما تقدم أن نلخص موقف المنطق الأرسطي من 
الاستقراء الناقص. وقدرته على التعميم في النقاط التالية : 
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أولاً:. إن استنتاج التعميم من الحالات الخاصة التي يقدمها الاستقراء 
الناقصء يتوقف على اكتشاف رابطة السببية بين الظاهرتين اللتين اقترنتا خلال 
الاستقراء. 

ثانياً: إن اكتشاف رابطة السيبية بين الظاهرتين المقترئتيتء لا يمكن أن 
عل أساس الأمثلة تي ب يقدمها 0 فحسبء مهما كان عددها. 
تكرر الصدفة النسبية 1 في . عدد معين من اا أي اث يليت ن 
الصدف النسية المتمائلة لا تتتابع خلال عدد معين من التتجارب باستمرار. 


النقطة الجوهرية في الخلاف : 


رالنقطة الجوهرية في خلافنا مع المنطق الأرسطي ؛ أنا وإن كنا لا نرفض 
بشكل كامل الاعتقاد بابد الذي تقرره النقطة الثالثة» ولا نذكر صدقه ‏ في 
حدود ما على الطبيعة» ولكنا نختلف مع المنطق الأرسطي في تقييم هذا 
المبدا, 

فإن المنطق الأرسطي يعتير هذا المبدآ ساسا للاستدلالات الاستقرائثية. 
وهذا يعني ضمنا أله مبدأ عقلي قبلي» أي أنه مدرك للعقل بصورة مستقلة عن 
الاستقراء والتجربة » لأنه إذا كان مستخلصاً من الاستقراء والتجربة فلا يمكن 
أن يعتبر أساساً لالاستد لاي الاستقرائي ؛ وشرطاً رورا للتعميسات 
الاستقرائية» إذ يصبح هو بنفسه واسحداً من تلك التعمیمات الاستقرائية , 
فيتوجب على على المنطق الأرسطي - وهو يحاول أن يتلخد ص ذلك المبدا أساساً 
منطقياً للاستدلال الاستقرائي عونا - أن منحه طابعاً عقلياً خالصاًء ويؤمن به 
بوصفه معرفة عقلية قبلية مستقلة عن الاستقراء والتجربة. 


وهنا تكمن النقطة الجوهرية في خلافنا مع المنطق الأرسطي, لأننا ثري أن 
المبدأ الذي ينفي تكرر الصدفة النسبية باستمرار ليس معرفة عقلية كبلية: بل 
هو إذا قبلناه ‏ ليس» على أفضل تقدير؛ إلا نتاج إستقراء للطبيعة» كشف 


4 


عن عدم تكرر الصدفة النسبية فيها على خط طويل» وإذا كان هذا المبدأ 
بنفسه معطى استقرائياً فلا يمكن أن يكون هو الأسساس للاستدلال 
الاستقرائي ء بل يتوجب عندئل الاعتراف بأن الأمثلة الى يعرضها الاستقراء 
كافية للاستدلال على قضية كلية وتعميم استقرائي. دون حاجة إلى إضافة 
ذلك المبدأ الأرسطي إليها. 

فنحن هنا لا نريد أن نناقش المنطق الآرسطي في صدق البدأ الذي ينفي 
تكرر الصدفة النسبية: وإنما تريد أن نناقشه في الطابع العقلي هذا البدأ 
واعتباره معرفة قبلية. 


وعلى هذا الأساس تتساءل: ما هو الدليل الذي يستند إليه المنطق 
الأرسطي في التاكيد على الطابع العقلي هذا المبدأ؟ وكيف يمكن أن يثبت أله 
مبدأ عقلي مستقل عن التجربة؟ . 


كيف يبت المنطق الأرسطي المبدأً العقلي؟ 


والواقع أن المنطق الأرسطي لم يقم أي دليل على هذا البدأء لأنه يرى أن 
هذا المبدأ معرفة عقلية أولية» والمعارف العقلية الأولية بطبيعتها لا تحتاج إلى 
دليل؛ ولا يمكن لأحد أن يبرهن عليها. 

فان المنطق الأرسطي يقسم المعارف العقلية إلى قسمين: معارف أولية» 
ومعارف ثانوية. فالمعارف الأولية: هي المعلومات التى توجد بداهة في الذهن 
البشري» من قبيل مبدأ عدم التناقض. والمعارف الثانوية: هي المعلومات التي 
تستنتج من المعلومات الأولية. هن قبيل أن زوايا المثلث تساوي قائمتين. فكل 
معرفة تنتمي إلى القسم الأول ١‏ يمكن أن يبرهن عليهاء. لأنما أولية» وليسستك 
مستنتجة, وكل معرفة تتنتمي إلى القسم الثاني 3 إلى برهنة عليهاء عن 
طريتى المعلومات الأولية . والنطق الأرسطي يرى أن التجربة أحد ا 
الرئيسية للمعرفة: وأن القضايا التجريبية هي من فئات القسم الأول. أي أنها 
معارف أولية . 


وهذا يدل على أن النطق الأرسطي يرى أن المبد! العفلي ‏ الذي يعتبره 
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أساساً لتفسير الدليل الاستقراثي والتجرية ‏ معرفة عقلية أولية. | إذ لو كان 
معرفة ثانوية مسئنتجة من مقدمات سابقةء لا كالت التجربة مصدرا رئيساً 
للمعرفة؛ ولما كانت القضية التجريبية من فئات القضايا الأولية. 

فالمنطق الأرسطي بحكم اعتباره للقضية التجريبية أولية؛ وبحكم إيمانه 
بان كل تجربة يجب أن يدخحل فيها ذلك اللمبدأ العقلي. الذي يشي تكرر 
الصدفة النسبية: لا بد أن يكون مؤمنا بأن هذا المبدأ يمثل معرفة عقلية أولية» 
ومن أجل ذلك لا يد حاجة إلى الاستدلال عليه: كا لا يستدل على أي 
معرفة عقلية أولية. فكما لا حاجة في الايمان بمبدأ عدم التناقضي إلى دليل» 
كذلك الأمر في مبدأ عدم تكرر الصدفة النسبية» لأن المعارف الأولية تشكل 
بدايات المعرفة العملية القبلية» فلا يمكن أن يستدل عليها بمقدمات سابقة 

وما دمنا قد حصلنا على تصور محدد لمفهرم اطق الأرسطي عن البدأ 
الذي يلفي تكرر الصدقة النسبية ‏ وعرفنا أنه يعتبره من القضايا العقلية 
الأوليةء كمبدأ عدم التناقض. فقد يكرن بالامکان التأكد من طا النطى 
الأرسطي في اعتقاده هذا؛ جرد تصوره تضوراً ديفا لأب المبدأ الذي يدمه 
لنا المنطق الأرسطي - بوصقه مبدا أولياً هل ينفي تكرر الصدفة النسبية على 
مستوى الوقوع فحسب. أي أنه ينفي وقوع هذا التكرارء أو ينفي الامكان 
ويقرر استحالة تكرر الصدفة النسيية؟ 


فإن کان اليداً الأرسطي يقرر استحالة تكرر الصدفة السبية؛» كا يقرر 
هبدأ عدم التلاقض استحالة التناقض» فبسهولة يكنا أن ندرك أن هذا المدا 
غير موجود في عقولناء لأنا جميعاً نميز بين مدا عدم التناقض ومبدأ عدم تكرر 
الصدفة النسبية؛ فإن عالمنا الواقعي الذي نعيش فيه وإن لم يوجد فيه تناقضص 
ولا تكرر مستمر في الصدفة النسبية على خط طويل. ولكننا ندرك أنه ليس 
بالامكان أنْ يوجد التناقض. فيه, لأله مستحيل . ولهذا لا يمكن أن نتصور عللا 
تتعايش فيه الأشياء مع أعدامها في وقت واحد رليس كذلك التكرر المستمر 
في الصدفة النسبيةء » فانه - رغم عدم وقوعه في عالمنا هذا لا ندرك استحالة 


٤ 


مطلقة فيه وبإمكاننا من الناحية النظرية أن نتصور عالأ نتكرر فيه الصدفة 
النسبية باستمرار, ونتعايش فيه تلك الصدف المتكررة بسلام. 

وإذا كان المبدأ الأرسطي بنفي تكرر الصدفة النسبية في عامنا الذي 
نعيشه؛ مع الاعتراف بإمكان تكررهاء فمن الطبيعي أن لا يكون هذا المبدأ 
من المبادىء العقنية الأولية المستقلة عن التجربة» لأن هله المبادىء - حينيا 
ننفى أو تثبت ‏ تستند دائياً إلى الاستحالة والضرورة: وإذا ما أدركنا إمكان 
شيء ماء فكيفب نستطيع أن ننفي وقوعه بصورة منفصلة عن الس 
والتجربة؟ . 

إن شيئاً من قبيل هذا التحليل قد يكفي للانتباه إلى أن هذا' البدأ ليس 
من البادىء العقلية القبلية» غير أننا سوف لن نكتفي ببذا» بل سوف نحاول 
القيام بتوضيح كامل لتفنيد الطابع العقلي المستقل لذلك البدا الأرسطي . 
ونستعمل وسائل عديدة للتلبيه على واقع ذلك الجبدأء وتجريده عن طابعه 
العقلي المرعوم . 
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نقد المبدأ الأرسطي 


هھ 


تمهيد 


المبدأ الأرسطي للاستقراء يشكل علا اجمالياً : 


عرفنا أن المبدأ الأرسطي المتقدم للاستقراء ينفي تكرر الصدفة النسبية» 
ف عدد معقول من التجارب والمشاهدات خلال الاستقراءء ولنفرض 
الآن - تيسيراً للتمبير- أن هذا العدد هو (عشرة). فعلى أساس هذا الافتراض 
يعني المبدأ الأرسطي : أن ألف وباء إذا م تكن بيبا رابطة سببية» وأوجدنا 
الألف عشر مرات» فإن الباء سوف لا نوجد ني مرة واحدة . على الأقل ‏ من 
هذه المرات»: لأا لو وجدت واقترنت بالألف فيها جميعاً. لكان معنى ذلك 
تكرر الصدفة النسبية في عشر تجارب» وهذا ما ينفيه المبدأ الأرسطي. 

وابد الأرسطي إذ يخبرنا بأن الظاهرتين اللتين لا ترتبط إحداها بالأخرى 
برباط السببية» سوف لن تقترنا في تجربة واحدة على الأقل من التجارب 
العشرء لا يعين لنا هذه التجربة التى لا تقترن فيها الظاهرتان: فقد تكون 
الأولى أو الرابعة» أو أي تجربة أخرى من العشرةء وبذلك يكون المبدأ 
الأرسطي علا بنفي غير محدذ. 

والعلم بئفي غير خدد له أمثلة كثيرة في معارفتا الاعتيادية» كما أن العلم 
بنفي محدد له أمثلة كثيرة أيضاً. فنحن قد نعلم بأن هذه الورقة ليست 
سوداء» وهذا علم بنفي محدد. وقد لا نعلم بذلك» ولكنا نعلم بأن الورقة 
ليست سوداء وبيضاء في نفس الوقت» وهذا علم بنفي غير حدد» لأنه ينفي 
أحد اللونين عن الورقة على أقل تقدير. وقد نعلم بأن كتاب تاريخ الطبري 
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الذي كان ودود 3 مکتبدنا قد فقد وا بيعل موجوداً. وهذا علم بلغي علد 
وقد لا نعلم بذلك» ولكنا نعلم بأن أحد كتب التاريخ قد فقد من مكتبتناء 
الكتاب الذي فقدنامه» هل هو تاریخ الطبري ار تاريخ الكامل؟ . 

ونطلق على العلم بنفي غير محدد, وعلى أي علم بشيء غير محدد 
بالضبط. اسم العلم الاجالي. ونطلق على العلم بالنفي المحدد. وعلى أي 
علم بشي ء یدد بالضبط › إسم العلم التفصيل . 

وعلى هذا الأساس يمكن أن نعتبر المبدأ الأرسطي تعبيراً عن علم إجالي 
بالنفي . 

كيف ينشأ العلم الاجمالي : 


ويمكننا بسهولة أن نفسر نشوء العلم بنفي محدد (العلم التفصيلي)ء فانت 
حين تقول: هذه الورقة ليست سوداءء أو أن تاريخ الطبري ليس موجوداً في 
مكتبتي يمكنك أن تستند في ذلك إلى رؤيتك للورقةء وإدراكك بأنها ليست 
سوداء» ورف رؤيتك للكتبتك: وإفتقادك لتاريخ الطبري من بين كتبك, 


وأما العلم بنفى غير محدد (العلم الاجمالي) فأنه حين تتحدث عن ورقة 
وقث واحدء فتقول: إن أحد اللوئين على الأقل ‏ السواد أو البياض - غير 
موجود في الورقةء ولا تستند في تأكيدك هذا النفي غير المحدد. إلى رؤيتك 
للورقة وإحساسك بلونهاء لأنك لو كلت قد رأيت الورقة لاستطعت أن تحدد 
لونها بالضبط. وإثما تؤكد ذلك النفي غير المحدد قبل رؤية الورقة» نتيجة 
للعلم المسبق بأن السواد والبياض لا يجتمعان في شيء واحد. 

كا أن علمك غير المحده بأن أحد كتب التاريخ فد فقد من مكتبتك. لذ 
يمكن أن يكون نتيجة لتفتيش شامل للمكتبة كلهاء إذ في هذه الحالة سوف 
تعرف عادة الكتاب المفقود بالضبط› ولن يكون النفي لديك غر دد 
فيجب أن يكون هذا العلم نتيجة لشيء آخر, 


4۸ 


ونحن إذا درسنا الظروف التي ينشأ فيها العلم بنفي غير محدد (العلم 
الاحمالي) نجد أن هذا العلم يتولد في حالتين: 

الأولى : ٠‏ أن يدرك الانسان التمانم بن شین أو جموعة م الأشياءء 
فيعلم على هذا الأساس بنفي غير محدد» أي بان واحداً منها على الأقل غير 
موجردء لأن افتراضص وجودها جميعا لا ينسجم r‏ التمائع الثابت 0 وسثال 
فان هذا العلم نشاً عن إدراك التمائع بين السسراد والبياض» e‏ 
اجتماعهها. 

والعلم في هذه الخالة, يصب بطبيعته على عدم اجتماع البسواد 
والبياض » والمعلوم هذا العلم هو عدم اجتماع اللونين, ا عدم هذا ولا عدم 
ذاك , 

الحالة الثائية: أن لا يدرك الانسان أي تمائع بين وجرد هذا الشيء 
ووجود ذاك: ومع هذا يعلم بأن أحدهما على الأقل غير موجودء ومثال ذلك 
علمك بن أحد كتب التاريخ (للطبري أو أبن الأثير أو اليعقوبي) قد فقد من 
مكتبتك .2 إذا دخلت إل المكشة ورأيت فراغاً ف رف كتب التاريخ› ول تقترب 
منه لتعرف نوع الكتاب المفقود بالضبط. ففي حالة من هذا القبيلء يوجد 
لديك علم بئفي غير محدد (علم إحمالي). لأنك تعلم أن واحداً من كتب 
التاريخ غير موجود. ولا تستطيع أن تدده وبالرغم ن علمك هذا لا ترق 
أي ثمائع وتضاد بين هذه الكتب» كالتمانع الذي كنا نراه في الحالة السابقة 
بين السواد والبياض. وهذا يعني : أن علمنا بنفي غير محدد ني هذه الحالة» لا 
يقرم عل أساس ادراك التمانع بين جموعه ص الأشياء» واستعحالة اجتماعها 
تشابه علينا؛ ول نستطع تييزه» فنشأ من أجل ذلك علم بنفي غير محدد. 

ففي مثال المكتبة. إذا افترضنا أن الفراغ الذي لاحظناه ني رف كتب 
التاريخ كان يمثل مورضع تاريخ الطبري » ولكنا م نعرف ف النظرة الأرلى 
ذلك لأننا لم نتذكر موضع تاريخ الطبري بالضبط فمن الطبيعي أن نعلم 


٤۹ 


بنفي غير محدد» وإن كان هذا العلم نفسه ننيجة لنفي خحدد في الواقع » 8 
فقدان كتاب تاريخ الطبري بالذات» إذ لوم تفقد المكتبة تاريخ الطبري. لا 
لاحظنا فراغاً في رفٌ كتب التاريخ. ونا تكون لدينا ل ف 

ونستخلص من ذلك كله: أن العلم بنفي غير محدد (العلم الاجمالي) قد 

ينشأ من إدراك التمانع بين شيثين أو مجموعة من أشياءء وقد ينشأ من نفي 
محدد في الواقع وقد تشابه على الملاحظ؛ فنتج عن ذلك علم بلفي غير محدد؛ 
ولو زال ذلك التشانه» لكان هذا النفي غير المحدد هو نفس ذلك النفي 
المحدد في الواقع , 

. ونطلق على العلم بنفي غير محدد في الحالة الأولى اسم العلم الاجمالي على 
أساس التمانع: وعللى العلم بنفى غير محدد في الحالة الثالية اسم العلم 
الاجالي على أساس التشابه أو الاشتباه, 


العلم الاجمالي الأرسطي من أي القسمين؟ 


عرفنا فيها سبق, أن المبدأ الأرسطي مرده إلى علم بنفي غير محدد. أي 
علم إجمالي. وعرفدا أيضاًء أن العلم الاجمالي قد ينشأ على أسامى التمانع؛ 
وقد ا على أساس الاشتباه . 

وفي ضوء ذلك يمكن أن نفترض كلا الفرضين في العلم الاجمالي 
الأرسطي . فيمكن أن نتصور العلم بنفي الاقتراث ف تجربة واحدة على الأقل 
علا إجماليا على أساس التمانم» وذلك إذا ادعی المنبطق الأرسطي » أنه يدرك 
قانعاً ذاتياً بين الصدف النسبية ف عشر تجارب. وعل هل! الأساس ء يعلم 
بان الصدفة النسبية غير موجودة في تجربة واحدة عل الاقل من نلك التمجارب 
العشر. 

ويمكن أن نتصور العلم بنفي الاقتران في نجربة واحدة عل الأقل» علا 
إجالياً على أساس الاشتياهء وذلك إذا ادعى المنطق الأرسطي أن هذا العلم 
نتيجة لنفي محدد في الواقع ولكئه غير محدد في علمناء من قبيل العلم بفقدان 
أحد كتب التاريخ ف مثال المكتبة المتقدم . عق أن يرد فة نسبية ول دة 3 


م 


الواقع - كصدفة الاقتران بين ا ف التجربة العالعة 0 توجد لماع 
لما أن نعرف أن الصدفة الي ل تتوفر ا a‏ هي LW‏ الاقتران ف 
التجربة الثالثة مدلا فينشأ لدينا علم بنفيى صدفة واحدة على أقل تقدير» 
نتيجة لانتفاء تلك الصدفة المحددة في الواقم 


وفيا يلي: سوف نقوم بعدد من المحاولاات التوضيح موقفئا من الميداً 
الأرسطي . والكشف عن عدم كونه مبدأ عقلياً قبلياًء وبالتالي» عن عدم كونه 
الأساس النطقي للاستدلالات الاستقرائية كا يزعم المنطقي الأرسطي . 

رالاعتراضات التي سوف نوجهها إلى المبدأ الأرسطي: تختلف في مدلولاتها 
ونتائجها. فبعضها يبزهن على نفي العلم الاحالي الذي يعبر عنه هذا البدأء 
وعدم وجود كلا الأساسين اللذين يتكون على أساسها العلم الاجمالي (أساس 
التضاد والتمانعمء وأساس الاشتباه) وبعضها يبرهن على نفي الأساس الأول 
لتكوين العلم الاجمالي» وعدم وجود أي تمانع وتضاد بين الصدف النسبية 
المتماثلة. وبعضها يبرهن على نفي الأساس الثاني لتكوين العلم الاجمالي. 
وعدم وجود أي اشتباه يبرر نشوه علم إجمالي بنفي غير محدد. 


الاعتراض الأول 


حينيا لا يكون بين الألف والباء رابطة سببية» ونوجد (أ) في عشر تارب 
متتالية فسوفب يؤكد لنا المبدأ الأرسطي السالف الذكرء أن (ب) غير مقترن 
مع (أ) في مرة واحدة على الأقل حلال تلك التجاربء إذا أخذنا تسعة متلا 
هي الحد الأعلى لامكان تكرر الصدفة النسبية خلال التجربة. 

ونحن نريد في هذا الاعتراض أن نثبت. أن هذا العلم الاجمالي بنفي 
صدفة نسبية واحدة على الأقل. لا يمكن أن يفسر على أساس ادراكنا للتمائع 
والتضاد بين الصدف النسبيةء أي بين الاقترانات المتمائلة التي لا تقوم عل 
أساس رابطة السيبية» نأي عدد نفرضه من هذه الاقترانات التي تمثل صدفا 


۹ه 


0 مشاهداتنا وتجاريناء لا نجد أي تمانع وتضاد يحول دون اجتماعها 
ووجودها بصورة متتابعة . 

ولنأحذ حالة افتراضية لترضيح الفكرة في هذا الاعتراض» فنفترضص أنا 
نريد اَن نختبر أثر شراب معين ومدى قدرته على إتجاد الصداع لدى الشيخص 
الذي يستعمله: فنعطي هذا الشراب إلى عدد كبير من الناسء فنلاحظ أمهم 
أصيبوا جميعاً بالصداع عقيب استعمال الشراب. قفي هذا الخال نلاحظ 
اقترانين: أحدهما موضوعي مستقل عن ذاتية المجرب» وهو اقتران ذلك 
الشراب بالصداع. والآخر ذاتيء وهو أقتران الاختيار العشوائي للمجرب 
بظهور الصداع» حيث ظهر الصداع لدى كل الأفراد الذين اختيروا عشوائياً 
لاجراء التجربة عليهم . 

فإذا كانت بين الشراب والصداع رابطة سببية حقأًء فهدان الاقترانان 
نتيجة طبيعية لحذه الرابطة: ولا يوجد في الموقف حيثل أي صدفة نسبية. وأما 
إذا افترضنا عدم وجود رابطة سببية. بين الشراب والصداع. وأثنا على علم 
عسبق بأن الشراب لا أثر له ي الصداع» فسرف نواجه في ګل من الاقترانين 
ا موضوعي والذاتي صدفة لسبية ) وف تكرر تلك الاقترانات تكررا ف الصدفة 
النسبية. وعند هذا نتساءل» أن فرضية التضاد بين الصدف السسية المتمائلة 
التي نريد مناقشتها الآن. إما أن تطبق علي الاقتران الموضوعي بين الشراب 
والصداعء أو على الاقتران الذاتي بين الاختيار العشوائي وظهور الصداع. 

أما الاقترانات الموضوعية المتكررة بين الشراب والصداع. فليس بينها أي 
تضاد أو ثمائعم. بدليل أن بامكان الائسان أن يختار مسبقا وبطريقة واعية» 
الأفراد الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة لظهور الصداع» فيعسطيهم من 
الشراب ويحصل عددئل على أي عدد يشاء من الاقثرانات الموضوعية بين 
الشراب والصداع التي تمثل صدفاً نسبية متمائلة. 

وأما الاقتر الات الذاتية بين الاختيار العشوائي للمجرب وظهور الصداع؛ 
فهي أيضاً لا يوجد بينبا تضاد أو تمانع في إدراكناء لأن فرضية التضاد إذا 
حاولنا تطبيقها على هذه الافترانات الذاتية: كان معناها حينها نفترض أن 
الصدفة النسبية لاتتكرر عشر مرات مثلا؛ أن بإمكان المجرب أن يمختار عشوائياً 


o 


تسعة أشخاص؛ ثمن تتوفر فيهم مسيقاً شروط ظهور الصداع. ولكن إذا وقع 
اختياره عشوالياً على نسعة من هذا القبيل عل سبيل التايع» فسوف يعجز 
عن الاختيار العشوائي لأي فرد أخمر تتوفر فيه نفس الشروط. لا لشىء؛ إلا 
من أجل أن لا تتكرر الصدفة النسسبية عشر مرات بصورة متابمة. فكآن 
بشروط الصداع يصبح وجودها لدى أي انسان ‏ بعد الاختيار العشوائي لتسعة 
مصابين بأعراض الصداع- سيا تعجز الممارس للتجربة عن اختياره؛ ولا 
يوجد انسان يزعم أنه يدرك شيئاً من هذا القبيا ل لكي ب يصح أن تخد فرضية' 
التضاد أساساً لتفسير العلم الاجمالي الأرسطي ؛ 


والشيء نشساه نقوله ف مجال الاستقراء الما ئم عل ىأساس الملاحظة والتعداد 
البسيط. فإذا أخترنا عشرائياً عدداً من الغربان, فرجدناها سوداء تلاحظ 
اقترا موضوعياً بين الشكل المعين للطائر الذي نرمز اليه باسم الغراب» 
والسواةء وافتران ذاتيا بين الاختيار العشوائي ي وكونه چ وا 


شكل الغراب ال أما الاقتران الوتشوعي بين شكل الغراب والسراد» 
فبإمكاننا أن نحقق نظيرة بضورة متكررة في حالات لا توجد ليها رابطة سبي 

بين الشكل والسواد. ففي ميسور أي انسان أن مختار بصورة واعية» عدداً 
کیا من الدجاج الأسوه كمثال للاقتران المتكرر بين الشكل واللون» دون 
رابطة السببية . 


وأما الاقتران الذاني بين الاختيار العشوائي للغراب والسواد. فلا يوجد 
أيضاً ما يبرر استحالة تكرره. لأنا لو افترضنا أن الاقتران الذاتي لا يتكرر 
عشر مرات مثلاًء للتضاد بين الاقترانات الذاتية المتتالية» لكان معناه أنا محينها 
نختار عشوائياً تسعة غربان ويبدو أنها سوداء. سوف يهرب منا أي غراب آخر 
أسود. حرصاً على أن لا تتكرر الصدفة النسبية عشر مرات . 

ويمكن أن ندخخل في الموقف اقتراتاً ثالتأ. وذلك بأن نفترض في مثال 
الغربان _ فحصنا كل الغربان التي تسكن في المناطق البلية» دون الغربان 
القاطنة في المناطق الساحلية. ففى هذه الفرضية يوجد اقشران موضوعي 
جلید ۽ ا اقتران العيش في منطقة جبلية مع السواد. ويتمبز هذا الاقتران 


or 


عن الاقتران الموضوعي السابق بين شكل الغراب والسوادء أنه مستوعب. 
بمعنى أن كل غربان المناطق الحبلية» قل لوحظ اقترانها بالسواد بيا لم يلحظ في 
الاقتران الموضوعي السابق اقتران كل غراب بالسواد. 

ويمكن للمنطق الأرسطي أن يحصل على تطبيق أفضل لفرضية التضاد» 
إذا حص التضاد بالصدف النسبية المتماثلة التي تمثل اقترانا مرضوعياً مستوعباً, 
فليس المهم عدد الصدف النسبية المتمائلة» بل استيعابها لكل الأفراد التي 
تنتمي إلى إحدى الظاهرتين . فكليا كانت هناك ظاهرتان (جم) و(ب) ولوحظ 
أن كل الأفراد التي تنتمي إلى (ح) تقترن ب (ب) فمن المستحيل أن يكون 
اقتران (ب) و (ح) صدفة. وأما إذا لوحظ فقط. أن عددا من الأفراد الي 
تنقمي إلى ( حم تقترن ب (ب) فلا توجد استحالة في أن تكون هذه الاقترانات 
صدفة. 


وحينما تحدد فرضية التضاد بين الصدف النسبية المتمائلة على هذا النحى 
يكون من الصعب دحضهاء إذ لا يمكن أن نحصل من الطبيعة عل مثال 
اقترنت فيها كل الأفراد التى تنتمي إلى ظاهرة بظاهرة أخرى. دون رابطة 
سببية» وعلى سبيل الصدفة . 


وفرضية التضاد بين الصدف النسبية بصورتها هذه. وإن كانت تعطى 
تبريراً افتراضياً لبعض الاستقراءات. ولكنها لا يمكن أن تفسر كل 
الاستقراءات المقبولة التي تحتاج إلى تفسيرها. 

فلحن قد نواجه ثلاث ظواهر: (أ) و (ب) و (ح) ونتاكد من افتران كل 
أفراد (ح) و(ب) التي هي في نفس الوقت أفراد ل (أ) وتظل أفراد أخرى 
ل() لا نعلم عن اقترانها ب (ب) شيئاء وفي هذه الحالة إذا افترضنا العلم 
مسبقا بأن (ح) لا أثر له في إيجاد (ب) فسوف يكون بامكان فرضية التضاد 
بصورتها الأخيرةء أن تفسر لنا الطريقة التي بها نثبت سببية (ا) ل رب) ونصل 
إلى التعميم الاستقرائي القائل: كل () تقترن ب(ب). لأن (أ) لولم تكن 
سببا ل (ب) وكانت تقترن ب (ب) تارة» وتقترن بعدمه أخرى -حسب الظروف 
والملابسات. لكان معنى ذلك. أن اقتران (ح) باستمرار ب (إب) مستحيل 


0 


بحكم فرضية التضادء لأنه يعني ف حالة عدم سببية ر( ل (إب) صدفاً نسبية 
تُثل افترانا موضوعيا مستوعبا. 

فإذا كان (أ) هو شكل الغراب و(ح) هو سكناه في المناطق الجبلية 
و(ب) هو السواد: وافترضئا أن الاستقراء شمل كل الغربان الى تسكن في 
المناطق الجبلية. وكنا نعلم ا بأن سكتى هذه المناطق لا أثر لما في السرادء 
فسوف تحصل على الشروط التي تتيح لفرضبية التضاد بصورتها الأخيرة. أن 
تبرر التعميم الاستقرائي القائل: كل غراب أسود. لأن شكل الغراب إذا كان 
سببا للسوادء فلا يوجد أي صدفة فيها لاحظناه من اقتران سكنى الغراب 
للمناطق الحبلية مع السوادء ما دام كل غراب أسود. وأما إذا كان الغراب 
يتصف بالسواد تارة وبالبياض أخرى حسب الظروف والملابسات. فسوف 
نحصل على اقتران مستوعب» يفوم على أساس الصدفة . إذ يكون من الصدفة 
أن تتوفر لجميع الغربان القاطنة في المناطق الجبلية عوامل السواد دون موامل 
البياض» ما دمنا نعلم أن نفس سكتى المنطقة الجبلية ليس من عوامل السواد, 

ونلاحظ في هذا الضوءء أن فرضية التضاد بصورتها الأخيرة إنما تصلح 
أساساً لتفسير الاستدلال الاستقرائي إذا توفر 

أولاً: اقتران مستوعب» بعنى أن يكون لدينا إضافة إلى (أ) و(ب) شيء 
ثالث وهو زحمعء وتكون الأفراد المستقرأة من (أ) هي کل الأفراد التي تنتمي 
إلى (ح) بينيا ليست هي كل الأفراد الني تنتمي إلى (أ). 

وثانياً: علم مسبق بأن (ح) ليس له أثر في تكوين (ب). 

ففى حالة توفر هذين الشرطين. نجد أمامنا أحد أمرين: فأما أن يكون 
(أ) سببا ل (ب) فلا صدفة في اقتران (ح)ب (ب) باستمرار. وإما أن لا 
يكون (1) سببأ ل (ب) فيكون افتران (ح) ب (ب) اقتراناً مستوعباً لكل أفراد 
رحئع على أساس الصدفة. وفرضية التضاد بصورتها التي افترضناهاء تلفي 
هذه الصدفة المستوعبة. فنستخلص من ذلك أن (أ» سيب ل(ب). 

وإذا لم يتوفر الشرط الآأول؛ كا إذا لم نستوعب في فحصنا للغربان كل 
غربان المناطق الخحبلية. وإنا التقطنا مجموعة ختلطة من الغربان دون تحديد. 
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فوجدناها سوداء» فلا ضرورة إلى افتراض سببية شكل الغراب للسواد. لأن 
افترافس عدم سببية (آ) ل (ب) لا ي يعني قيام اقتران ستوعب عل أساس 
الصدفة» وَإثما يعني تكرر الاقتران امون بين شكل الغراب والسواد 
صدفة وتكرر الاقتران الذاتي بين الاختيار العشوائي والسواد. ولا استحالة في 
تكرر هذين الافترانين كا عرقنا. 

وإذا توفر الشرط الأول» واستوعبنا في فحصنا للغربان كل غربان المناطق 
الحبلية » فوجدناها سوداءء ولكن لم يتوفر الشرط الثانيء فهذا يعي أنا نحتمل 
أن يكون العيش في المنطقة الجبلية من عوامل السواد. وني هذه الحالة. لا 
يمكن أن نستنتج سببية شكل الغراب للسواد» لأن بديل افتراض هذه السببية 
هو أفتراض سيبية المنطقة الحبلية لاسواد؛ لا وجود اقتران مستوعب على 
أساس الصدفة. 

ونستخلص مما تقدم. أن فرضية التضاد إن طبقت على نفس الاقترانات 
المتكررة بين (أ) و(ب) أ الاقترانات المتكررة بين الاختيار العشوائي ل (أ) 
وزب) فهي خطأ بالامكان دحضه. وإن طبقت على الاقتران المستوعب بن 
(جم و(ب) فلا غلك مثالا من الطبيعة لدحضه. ولكها ضمن هذه 3 
لا تصلح أساساً لتفسير الدليل الاستفرائي في كثير من الأحيان: لأن كثيراً من 
الاستقراءات نتوصل غن طريقها إلى تعميمات على أساس ملاحظة مجموعة 
مختلطة من الأفراد. وبتعبير آخترء أن الاستدلال الاستقرائي السليم على سببية 
(أ) ل (ب) يتوقف على أن نلاحظ خلال التجربة اقتران (أ) ب (ب) في عدد 
كبير من الأفراد. ولا يتوقف على افتراض (ح). 


الاعتراض الثاني 


في كل حالة نواجه قيها التضاد والتمانم بين مجموعة من الأشياء؛ نستطيع 
أن نؤكد ألقضية الشرطية التائلة : لو وجدت الدوافم والعرامل الكأفية لاد 
تلك الأشياء. فلا یکن إن ٹوجلہ جحيعاً. لتيوحة للتمائع والتضاد بيتما. فإذا 


كم 


كانت مساحة الغرفة لا تسع عشرة أشخاصء أمكننا أن نؤكد أن عشرة 
أشخاص حتى لو توفر لدى كل واحد متهم الداقم إلى دخمول الغرفة. لا يتاح 
هم دخورطا مجتمعين. من أجل التمانع والتضاد الناتج عن ضيق مساحة 
الغرفة . 

وحين| للاحظ موقفنا من تكرر الصدفة النسبية» نجد أننا واثقون عادة 
بأنا لا تتكرر على خط طويل. فإذا خترنا أفراداً بصورة عشوائية» وأعطيناهم 
لبناء فنحن على ثقة بأنه سوف سوف لن يقترن ذلك بظهور الصداع صدفة 
في جميع الأشخاص اللين اخترناهم عشوائياً ولكنا في نفس الوقت. لا 
نستطيع أن نؤكد القضية الشرطية القائلة: لو كان هؤلاء الذين اخترناهم 
عشرائيا تتوفر لدهم عوامل الصداع لما ظهر الصداع ني جميعهم؛ من أجل 
التمالع والتضاد بين الصدف النسبية المتمائلة . 

وهكذا للاحظ. أننا كلها استمددنا ثقتنا بعدم اجتماع مجموعة من 
الأشياء؛ من الاعتقاد بالتمانع والتضاد بينهاء نجد أنفسنا متأكدين من عدم 
اجتماع أفراد تلك المجموعة؛ حنى في حالة توفر المقتضى لوجود كل واحد 
منها. وني مجال الصدف النسبية رغم اعتقادنا عادة بأنها لا جتمع بصورة 
متواثلة, لا نعتفد بعدم الاجتماع» حت في حالة توفر المقتضي لرجود الصداع 
في كل واحد من الأفراد المختارين عشرائيا. بل نحن متأكدون من القضية 
الشرطية القائلة: لو كان لدى كل واحد من هؤلاء المقتضي الكاني لايماد 
الصراع, لاجتمعت الصدف النسبية المتمائلة» ولاقترن الصداع بشرب اللبنئ 
صدفة في كل أولثك الأفراد. وهذا يعني أن ثقتنا الاعتيادية بأن اقتران ظهور 
الصداع بشرب اللبن لا يتكرر باستمرار على خط طويل» ل تنش من الاعتقاد 
بالتضاد والتمائع بين مجموعة الاقترانات المتمائلة. 


الاعتراض الثالث 


في هلا الاعتراض نريد ان نبرهن على ان العلم الاجالي الذي يثله المبدأ 
الأرسطي ليس قائياً على اساس التشابه والإشتباه. 


ay 


ومن أجل هذا يجب ان ندرك ميزة أساسية في كل علم اجمالي يقوم على 
أساس الاشتباء» وهي ان هذا العلم لما كان نتيجة لوافعة محددة إيجابية أو 
سلبية (نقصد بالواقعة الايجابية وجود شيء وبالواقعة السلبية عدمه ) وقد نشا 
العلم الإحمالي على اساس اشتباه تلك الواقعة وعدم ثتميزها عن وقالع 
أخرى» فهو مرتبط بتلك الواقعة المحددة في الواقع» وان كان عاجرا عن 
تعيينباء وإثما يشار اليها دائيا بطريقة غامضة وبصورة غير محددة. فمثلاء اذأ 
أخبَرنا من لا يكذب بأن شخصاً معيناً قسد مات» وذكر إسمهء غير اننا ل 
نسمع الاسم بالضبطء ولم تدر هل هل ذكر إسم سعيد أو خالد » ففي هذه 
الحالة ينشأ لدينا علم إجالي بأن إنساناً واحدا على الأقل قد مات. وهذا العلم 
مرتبط بحادئة الوفاة المحددة في الواقمء التي أخبر عنها من لا يكذب» والتي 
لا نملك التعبير عنها إلا ببذه الطريقة الغامضة. وهذا يعنى ٠‏ انا كلها توفر 
لدينا أي مبرر للشك في حادثة الوفاة تلكء التي نشير إليهاءبطريقة غامضةء 
فسوف يزول العلم الإجمالي بوفاة إنسان ما, 

فالعلم الإجالي الذي يقوم على أساس الاشتباه: يرتبط دالياً بواقعة محددة 

في الواقع يشار إليها بطريقة غامضة وبصورة غير محددة. ويكون أي شك في 
تلك الواقعة» سبباً لزوال العلم الإجالي. 


وإذا لاحظنا في هذا الضوءء» ما يفترضه المنطق من العلم 
الاجمالي, بان الصدفة النسبية لا. تتكرر باستمرار على حط طويلء أي أا غير 
موجودة في هرة واحدة على الأقل خلال عشر تجارب متلا نجد ان هذا العلم 
لا يرتبط بنفي صدفة عحددة في الواقع» وهذا يوضح ان الملم الاجمالي بأن 
واحدة على الأقل من الصدف النسبية على خط طويل غير موجودة ل" يقوم على 
أساس الاشتباه. 


ولا توجد أي صدفة يمكن أن نشير اليها بطريقة غامضة. وبصورة غبر 
محدّدة تكون هي الأساس الحقيقي للعلم الاجاليء کا كانت حادثة الوفاة التي 

نشير اليها بطريقة غامضة, باعتبارها الحادثة التي أخبر بها من لا يكذب. هى 
8 الحقيقي للعلم الاحمالي بان إنساناً مات » ومن أجسل هذا نلاحفل 1 
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العلم الاحمالي بعدم وجود صدفة واحدة على الأقل على الخط الطويل. لا 
بزول مهما فرضنا الشك في أي صدفة نشير اليها بطريقة غامضة أو محددةء 
بيدا كان العلم الاجالي بوفاة إنسان ماء. يزول إذا طرأ الشك في حادئة الوفاة 
الي اخبر عنها من لا يكذب. 


الاعتراض الرابع 


نريد في هذا الاعتراض ان ندحض ايضاً ٠‏ فكرة وجرد علم اجمالي قبلي 
قائم على أساس التشابه والاشتباه. أي نثبت ان ما يفترضه المبدأ الأرسطي 
من العلم بعدم وقوع الصندنة في مرة واحدة على الأقل خلال عشر تجارب 
مثلاء ليس علءا إجماليا قبليا قائما على أساس التشابه والاشتباه. 

ولكي تتضح هذه المحاولة» يجب ان نعرف ما يقصده المنطق الأرسطي 
من العلوم القبلية. أي العلوم العقلية المستقلة عن الس والتجربة. 

إن العلم العقلي القبلي في المنطق الأرسطي قسمان: أحدها يضم 
العلوم العقلية الأولية؛ التي تشكل المنطلقات الأساسية للمعرفة البشرية. 
والآخر يضم العلوم العقلية الناتجة عن تلك العلوم» وهي العلوم التي تحصل 
عن طريق البرهان المتمدٌ من العلوم الأولية. 

والعلوم القبلية في كلا القسمين, تخضع جميعاً لشرط أساسي في المنطق 
الأرسطي وهوأن يكون ثبوت المحمول للموضوع فيها ضرورياً. فلا يكفي لكي يكون 
العلم عقليا قبلياء أن ندرك ان ( الألف ) ثابتة ( للباء ) بل لا بد ان ندرك 
ضرورة ثبوته له > وهذه الضرورة: إما ذاتية تفرضها طبيعة الموضوع » وأما 
ناشئة عن سبب أدى ثبوت المحمول للموضوع . فإن كانت ذائية » فالقضية 
أولية . والعلم بها علم قبل من القسم الأول . وإن كانت ناشئة عن سبب » 
فالقضية ثانوية مستنبطة ؛ والعلم يبا علم قبل من القسم الثاني. والعقل 
يدركها نتبجة لإدراك ذلك السيب الذي نشات عله ضرورة ثبوت المحمول 
للموضوع. وبسمى ذلك السبب في لغة المنطق الأرسطي بالحد الأوسط. 

وني هذا الضوء. تأخد العلم الإجمالي يأن الصداع سوف لن يوجد صدفة 
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في مرة واحدة على الأقل خلال عشر تجارب . لندرس مدى إمكان قبوله 
علماً عقلياً قبلياً ىا يدعي المنطق الأرسطي . إذا افترضئاه علمساً اجمالماً 
بقوم على أساس الإشتباه . ۰ 

إن هذا العلم الإحجالي: إذا كان يقوم على أساس الاشتياه» فهو مرتبط 
كما عرفئا سابقاً - بصدفة حددة في الواقع . ومرد العلم عندئذ إلى العلم بعدم 
وقو ع تلك الصدفة» غير إن عجزنا عن تحديدها جعل علمنا غير محدد. أي 
جعله علماً احالياً بعدم وقوع صدفة واحدة على الأقل خلال هشر 
تجارب مشلا . 

ويمكنن/ عند أن برهن للمنطق الأرسطي . بان هذا العلم ليس عقلياً 
قبلياً » لأننا نتساءل أن هذا العلم هل يعني عدم وقوع تلك الصدفة 
الخاصة أو ضرورة عدم وقوعها ؟ فإن كان يعني عدم الوقوع فحسب» فليس 
علما عقليا قبليا » ها تقدم من أن العلوم العقلية القبلية في رأي المنطق 
الأرسطي بجب ان تكشف عن ضرورة بوت المحمول للموضوع أو نفيه عنه » 
ولا يكفي كشفها عن مجرد الثبوت أو النفي. وان كان علما بضرورة عدم 
وقوع تلك الصدفة لخاصة . فهذه الضرورة؛ إما ان تكون ذائية وإما أن 
تكون عرضية وناتجة عن عدم وجود السبب الكافي لوقوع تلك الصدفة. 
وواضح ان الضرورة الذاتية لا مجال لإقتراضها في أي صدفة, لأن كل صدفة 
بالامكان ان تقع إذا توفر سببها الكاني لا يجادها. فنحن إذا لاحظنا حادثة 
ظهور صداع لدى الشخص الذي تناول اللبن في كل واحدة من التجارب 
العشرء 1 نجد اي ضرورة واستحالة ائية تفرض عدم ظهور الصداع ني أي 
واحدة من ثلك التجارب. وأما افتراض الضرورة العرضية النائجة عن عدم 
وجود السب الكافيء فهو يعني النا نعتقد بعدم حدوث الصداع في تجربة 
خاصة من ثلك التجارب العشر» نتيجة للاعتقاد بعدم توفر سيب الصداع في 
تلك التجربة» مع أئنا في الواقع لا نجد علمنا الاجمالي بعدم تكرر الصدفة 
النسبية خلال التجارب التعاقبة مرنبطاً في فكرة مسبقة عن أسباب تلك 
الميدف. وقد لا تملك أي فكرة عن الأسباب ونوعيتهاء ومع ذلك نعلم 
بعدم تكرر الصداع. فمثلا قد لا نعلم مسا هي أسباب الصداع» ومع هذا 
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نعلم بأن حدوث الصداع لا يقترن صدفة بشرب اللبن في جميع الحالات 
الي تجري عليها التجربة. وهذا يعني؛ إن العلم بعدم حدوث الصداع في 
بعض تلك الحالات › لم ينشأ عن فكرة مسبقة عن السبب لانا لا لعرف ما 
هي أسباب الصداع. 

وهكذا ستخلص من ذلك أن العلم الإجالي بعدم وقوع الصدفة في 
مرة واحدة على الأقل. إذا كان يقوم عل أساسٍ التشابه والاشتباه» ويرتبط 
بصدفة خاصة ؛ فلا يمكن ان يكون عل عقلياً قبلياً. 


الاعتراض الخسامس 


نريد الآن أن نستدل على أن العلر الإجالي بان الصدفة لا تتكرر عل 
خط طويل؛ إذا كان موجوداً لدينا حقا» RE‏ 
التجربة والاستقراء) أولياًء كيا يفترضه المنطق الأرسطي لكي يجعل منه 
الأساس العقلي المنطقي للدليل الاستقرائي . وفيما يلي توضيح ذلك: 

إن العلم الاحمالي الأرسطي يقول: إن (أ) و(ب) إذا لم تكن بينها رابطة 
سيبية؛ فلا يتكرر اقتران أحدهها مع الآخر باستمرار خلال حط طويل , وحين 
نفترض أن هذا الخط الطويل يعبر عن عشر تجارب متتابعة. يمكننا على هذا 
الأساس أن نستنتج سببية (أ) ل زب) إذا لاحظنا اقترانبا خلال التجارب 
المتتابعة عشر مرات. فإذا كان (أ) مادة معيئة نريد امتحان تأثيرها في رفع 
الصداع. وكأن (ب) هو ارتفاع الصداع, وأعطينا تلك المادة إلى عشرة من 
المصابين بالصداع؛ فارتفع صداعهم. استتجنا من ذلك أن هذا التكرر في 
الاقتران بين استعمال تلك المادة وارتفاع الصداع ليس صدفةء لأن الصدفة 
السبية لا تتكرر عشر مرات» بل هو ناتج عن سببية تلك الادة لرفع 
الصداع. 

ولنغترض أننا اكتشفنا بعد ذلك أن واحداً على الأقل من أولئك العشرة» 
الذين أجرينا تجارينا عليهم . كان قد استعمل في تلك اللحظة ودوب علم ميا 
قرصاً من (الأسبرين) الكفيل بإزالة الصداع ففي هله الحالة سوف يفقد هذا 
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الاكتشاف تلك التجربة التي أجريت على ذلك الشخص قيمتها ودورها في 
تكوين الدليل الاستقرائي وإيجاد العلم بالسببية بين (أ) و(ب) (أي بين المادة 
التي نجري عليها تجاربنا وارتفاع الصداع» وسوف يكون موقفنا تامأ كالموقف 
اللي نقفه تجاه تسم حالات ناجحة فقطء فإذا كان عشرة هو الحد الأدق 
للاستقراء المفيد للعلم؛ فسوف يزول علمنا بالسببية» نتيجة لاكتشافنا أن 
واحداً من العشرة كان قد تناول قرص الأسبرين قبيل التجربة, 

وهكذا نجد أن أي حالة من سالات نجاح التجربة ف عملية الاستقراءء 
تفقد أثرهاء إذا عرفنا بعد ذلك أنه كان إلى جانب (أ) و(ب) شيء ثالث لم 
نلاحظه حين إجراء التجربة نرمز اليه ب.(ت) وهو كاف لايجاد (ب) على أي 
حال. والمنطق الأرسطي لا يمكنه أن يفسر هذا الواقع , على ضوء طريقته في 
تبرير الدليل الاستفرائي» التي تفترض علا إجماليا قبلا (أي قبل 0 
والتجربة)ء وأولياً بان الصدفة لا تتكرر خلال الاستقراء على لحط طويل . لان 
هذا العلم القبلي الأولي الذي يفترضه المنطق الأرسطي. لو كان هو الأساس 
للاستدلال الاستقرائي واكتشاف سببية (أ) ل (ب).» لما تزعزع علمنا بالسببية 
لمجرد اكتشافنا بعد ذلك وجود (ت) في احدى التجارب العشرء لأن هذا 
الاكتشاف لا يعني إلا التأكد من وقوع صدفة واحدة» وهي اقتران الألف 
بالتاء في تلك التجربة. وهذا لا يئفي بأي شكل من الأشكال علمنا المسبق 
الذي يفترضه المنطق الأرسطي؛ وهر العلم بأن الصدفة لا تتكرر على خط 
طويل. لأن هذا العلم المسبق؛ يعني العلم بأن الصدفة النسبية لا توجد مرة 
واحدة على الأقل خلال عشر تجارب متتابعة (إذا افترضنا أن الخط الطويل 
يتمئل في عشر تجهارب متابعة). فإذا اكتشفئا بعد ذلك. أن الصدفة النسبية 
قد وجدت في مرةء لا يكون هذا متعارضاً مم ذلك العلم المسبق. فلماذا 
يزول ذلك العلم بسبب هذا الاكتشاف؟. 

إن التفسير الوحيد الصحيح لذلك هو أن العلم بأن الصدفة لا توجد مرة 
واحدة على الأقلء هو وليد ناتج جع عدد من الاحتمالات» هي: احتمال 
عدم وجود الصدفة في المرة الأرل» واحتمال عدم وجودها في المرة الثانيةء 
وهكذا. , .» فإذا سقط واحد من هذه الاحتمالات› واكتشقفئا وجود الصدفة 
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في مرة زال العلم الناتج عن جمع تلك الاحتمالات. وهذ! يعني أنه ليس علا 
أوليا قبلياء وإلا لما تزعزع بزوال بعض تلك الاحتمالات , 


حيلما نقوم بإيجاد (1) لنلاحظ نوع العلاقة بينه وبين (ب) فيوجد (ب) في 
التجربة؛ الأولى» نواجه إحدى حالتين. الأولى: أن نكون متاكدين من عدم 
وجود (ت) [نرمز ب (ت) إلى أي شيء يمكن أن يكون هر السبب لوجود 
(ب) عدا (أ)]0 والثانية: أن يكون وجود (ت) وعدمه كلاهما محتملاً. ففي 
الحالة الأولى يتحتم على المنطق الأرسطي أن يكتفي بتجربة واحدة للتوصل إلى 
العلم يسببية (1) ل (ب) إيمانا منه بمبدأ السيبية. فا دام ل (ب) سبب على أي 
حال بحكم هبدأ السببية» وما دمئا نفترض أن (ت) غير موجودء فمن 
الضروري أن يكون () هو السبب ل (ب). ولا نحتاج في هله الحالة إلى 
تكرار التجربة. وفي الحالة الثانية نجد أن العلم بالسببية يتوقف على تكرار 
التجربة ونجاحها في عدد كبير من المرات. وفي هذه الحالة نلاحظ أن اليل 
نحو الاعتقاد بسببية (أ) ل (ب) يتأثر ‏ بدرجة كبيرة ‏ بمقدار احتمالات وجود 
(ت) في تلك التجارب الناجحة. فكلما كانت احتمالات (ت) أكبر» كان 
ميلنا إلى الاعتقاد بسببية () ل (ب) أبطأ. وكليا كانت احتمالات (ت) 
أصغرء كان ميلتا إلى هذا الاعثقاد أكبر. 


وهذا يعني أن اليل إلى الاعتقاد الاستقرائي بسببية (أ) ل (ب) بتناسب 
عكساً عع مقدار احتمالات وجود (ت) في التجارب الناجحة» وهذا نجد أنا 
إذا لم نكن على علم مسبق بان ل (ب) أسباباً أخرى لوجوده في الطبيعة؛ 
سوف يكون ميلنا إلى الاعتقاد بسببية () ل (ب) أكبر منه فيها إذا كنا نعلم 
بان ل (ب) أسباباً أخرى غير أننا لم نعلم بوجودها خلال التجارب التي 
أجريتاها. وذلك لأ احتمال وجود (تع في الافتراض الأول: أصغر قيمة من 
احتمال وجوده ي الاقترافن ألثان. لأنه 5 الأول يعبر عن ناتج ضرب 
احتمالين هما: احتمال أن يكون ل (ب) في الطبيعة سبب آخخرء واحتمال أن 
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ثالثاً: إنا رغم ميلنا إلى الاعتقاد بأن تناول اللبن سوف لن يقترن صدفة 
بارتفاع الصداع في عشر تجارب متتابعة» لا يل إلى الاعتقاد بالقضية الشرطية 
التي تقول: لو اتفق ني تسع تجارب أن يقترن ارتفاع الصداع بتناول اللبن 
صدفة فسوف لن يتكرر هذا الاقتران في التجربة العاشرة. 

وعلى ضوء هله الأمور الثلاثة نستطيع أن عرف أن الاعتقاد بأن الصدفة 
النسبية لا تتكرر عشر مرات متتابعة ليس علا عقلياً: | إذ لو كان علياً عقلياً 
لأدى إلى الاعتقاد ‏ بئفس الدرجة بالقضية الشرطية الملازمة. وهذا يعني أنا 
نواجه علا من نوع جديد وغريب على الذهنية المنطقية التقليدية» إذ نتعامل 
مع قضيتين متلازمتين بطريقتين مختلفتين. فنعتقل باحداهما ونشك في الأخرى. 

وهذا العلم الغريب في أطواره» بحاجة إلى تفسير لا يربطه بالعلوم 
العقلية القبلية» وإلى ذهنية منطقية تتناسب مع أطواره الخاصة به التي يتميز بها 
عن العلوم التي يعالجحها الماطق الأرسطي. وهذا ما سوف نعرفه في ضوء نظرية 


الاحتمال, 
تقييم عام للموقف الأرسطي 


عرفنا سابقاً أن المنطق الأرسطي عالج كل واحدة من المشاكل الثلاث التي 
يواجهها الدليل الاستقرائي» بافتراضص قضية عقلية قبلية: فمشكلة احتمال 
الصدفة المطلقة تغلب عليها بافتراض مبدأ السيبية. ومشكلة احتمال الصدفة 
النسبية تخلب عليها بافتراض البدأ الذي ينفي تكرر الصدفة النسبية على خط 
طويل. ومشكلة إحتمال التغير وعدم الاطراد تغلب عليها بافتراض قضية 
مستلبطة من مبدأ السببية تقول: إن الحالات المتماثلة تؤدي إلى نتائج متماثلة. 

وهذا الموقف بمكن تجزثته إلى نقطتين رئيسيتين: 

الأولى: إن المنطق الأرسطي يؤمن بان الدليل الاستقرائي بحاجة إلى 
ثلاث مصادرات ‏ لا بد من افتراضها تق لكي يتاح للدليل الاستقرائي أن 
يتغلب على مشاكله الثلاث» ويؤدي إلى العلم بالتعميم المطلوب. وما م نسلم 
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يكون ذاك الشيء موجوداً فعلاًء بينا لا يعبر في الافتراض الثاني إلا عن قيمة 
احتمالية واحدة. 

وهذا الارتباط الوئيق بين العلم الاستقرائي أو الميل الاستقرائي نحو 
الاعتقاد بالسبيية؛ وبين مقدار احثمالات وجود (ت) في التجارب المتعاقبة, لا 
يمكن للمنطق الآرسطي أن يفسره على أساس طريقته في تبرير الاستدلال 
الاستقرائي. لأن الاستدلال الاستقرائي إذا كان نتيجة علم أولي قبلي بان 
الصدفة السبية لا تتكرر في خط طويل؛ فكل) حصلنا عل حط طويل من 
الاقتران بين ظاهرتين؛ استنتحنا السببية بينبماء دون أن يكون لمقدار 
احتمالات وجود (ت) أي تأثير على ذلك . 


الاعتراض السابع 


إذا افترضنا أن خط الطويل الذي نعلم بأن الصدفة النسبية لا تتكرر 
عليه باستمرار يتمثل في عشر تجارب», فهذا يعني أن اقتران تناول اللبن مع 
ارتفاع الصداع في تسع تجارب متتابعة أمر حتمل. ولكله غير حتمل في عشر 
تجارب متتابعة. من أجل العلم بان الصدفة النسبية لا تتكرر في عشر تجارب 
متتابعة. ونريد أن تبرهن في هذا الاعتراض على أن هذا العلم لسن خلا 
عقلياً معطى لنا بصورة مباشرة. بل هو وليد عدد كبير من الاحتمالات» 
والبرهان يتركب ها يلي : 

أولا: إن كل علم عفلي بشيء (ونريد بالعلم العقلي العلم الذي تحصل 
عليه بصورة مسبقة على الاستقرار والتجرية) بؤدي حتباأ إ لي العلم يما يلازم 
ذلك الشيءء إذا كان العام معتقداً بالملازمة بين الشيثين . 

ثانياً: إن القضية القائلة بان الصدفة النسبية لا تتكرر في عشر تجارب 
متتابعة. إذا كانت صادقة» صدقت القضية الشرطية القائلة: لو وجدت 
الصدفة النسبية في تسع تجارب فسوف لن توجد في التجربة العاشرة حتاً. 
وهذا يعني التلازم بين هاتين القضيتين. 
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بتلك المصادرات تسلياً مسبقاً. لا يمكن الاعتراف بالعلم الاستقرائي والمناهج 
الاستقرائية في الاستدلال. 

الثانية: إن المنطق الأرسطي يؤمن بان مبدأ السببيةء والبدأ الذي ينفي 
تكرر الصدفة النسبية؛ والقضية القائلة: إن الحالات المتماثلة تؤدي إلى نتائج 
متمائلة: هي قضايا عقلية قبلية مستقلة عن التجربة والاستقراء» ومن أجل 
ذلك وجد فيها المنطق الأرسطي تلك المصادرات الثلاث التي يمتاجها الدليل 
الاستفرائي . 

وكل ما تقدم من مناقشة للمنطق الأرسطي حتى الآن: كان يرتبط بواحدة 
من تلك القضايا الثلاث. أي بالقضية التي تقول: إن الصدفة النسبية لا 
تتكرر على خط طويل. وقد استطعنا أن نعرف أن هذه القضية لبست عقلية 
قبلية» وبذلك لا تصلح أن تكون إحدى تلك المصادرات الثلاث التي يفتش 
عها المنطق الأرسطي لدعم الدليل الاستقرائي 

وفي رأبي» أن المنطق الأرسطي لم مخطىء فقط في الاعتقاد بطابع عقلي 
قبلي لقضية ليست من القضايا العقلية القبلية. بل أخطا أيضاً في الاعتقاد 
بحاجة الدليل الاستقرائي إلى مصادرات قبلية أيضاً. 


ويكفي هنا أن نسجل رأينا هذا دون أن ندخل في تفاصيله؛ تاركين ذلك 
إلى القسم الثالث من هلا الكتاب» حيث نستعرض - بشهول وعمق - النظرية 
الي يتبناها هذا الكتاب في تفسير الدليل الاستقرائي ' والتي تؤكد أن 
الاستقراء يؤدي إلى التعميم بدون حاجة إلى آي مصادرات قبلية . وسوف يبدو 
بوضوح ف ضوء تلك النظرية. أن المصادرات العلاث التي آمن پا المنطق 
الأرسطي وربط مصير الدليل الاستقرائي بهاء يمكن إثباتها جميعاً بالاستقراء 
للست كا تبت أي تعميم “من التحميمات: الأخرى» صن طرق الدليل 
الاستقرائي . 
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التَتَوالثانى 


ا ستاو وال لوی 


مشاكل الاستقراء واتجاهات المذهب 
التجريبي 


بعد أن عرفنا طريقة المذهب العقلي في تفسير الدليل الاستقرائي وتبريره 
عقلياء رید أن تعرف موقف الذهب التجريبي من ذلك وطريقته في علاج 
المشاكل التي يثيرها الدليل الاستقرائي من الناحية المنطقية , 

ونقصد بالمذهب التجريبي : الانجاه الذي يؤمن بأن التجربة والخبرة 
الحسية هي الأساس العام والمصدر الرئيس لكل ألوان المعرفة التي يزخر با 
الفكر البشري ؛ وينكر و«جود أي معرفة قبلية لدى الانساث بصورة مستقلة عن 
الحس والتجربة. 

وقد تقدم في بحثنا السابق مع المنطق الأرسطي ؛ أن الدليل الاستقرائي 
يوأجه ثلاث مشاكل رئيسية : 

الأولى: اذا يهب أن. نفترض لى (ب) س ونستبعد احتمال الصدفة 
المطلقة؟ . 

الثانية: إذا كان ل رب) سبب؛ فلماذا يجب أن نفترض أن سببه هو (أ) 
الذي أقترن به؛» ونستبعد احتمال الصدفة النسبية» وأن يكون (ب) مرتبطاً 
ب (ت) في الواقع؟ . 

الثالثة: إذا استطعنا أن نتأكد من أن () كان مو السبب ل (ب) حلال 
الاستقراء الذي مارسئاء» فكيف نستطيع أن نعمم النتيجة. ونؤكد أن (أ) في 
كل الحالات الأخرى الممائلة سوف يظل سبباء وسوف يقترن به (ب) دائها. 

وقد راا ف دراستنا لموقف الاتماه الأرسطي تجاه مشاكل الاستقراء أن 
المشكلة الثائية ص عله المشاكل الثلاث» هي الي استاثرت باهتمامه عل 
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الصعيد المنطقي دون الأولى والثانية» اعتماداً منه في حلها على ما تقرره 
الفلسفة العقلية القي يؤمن يها من مباديء قبلية للسببية. وقد عالج المشكلة 
الثانية على أساس- افترافتن تتبذا قبلي أيضاً ينفي تكرر الصدفة النسبية على خط 
7 طويل. 


وأما المدهب التجريبي» فهو يرفض فكرة وجود قضايا قبلية» ولا يؤمن 
بالمبادىء العقلية للسببية التي أمن بها التفسير الأرسطي للاستقراء» وهذا 
استقطبت المشكلة الأولى والثالثة اهتمامه. ولم تحظ المشكلة الثانية منه إلا 
باهتمام جانبي: لأن المذهب التجريبي يدرك خطورة المشكلة الأولى. والثالثة 
بالنسبة إليه إذ لا يمكبه أن يعالمها عن طريق المبادىء العقلية للسببية التي 
افترضها المنطق الأرسطي» ها دام لا يقر بوجود معرفة عقلية قبلية. 

ولدى ديد موقف المذهب التجريبي ص الدليل الاستقرائي وطريقة 


تفسيره ه لهء يمكن أن نصنف موففه إلى ثلاثة انجاهات وف نستعرضها تباعأ, 
وفقاً لدرجة وثوقها بالدليل الاستقرائي » لا وفقاً لتسلسلها التاريضى يخي 

فالأول: هو إتجاه اليقين اللي يؤمن بإمكان الوصسول إلى اليقين عن 
طريق الدليل الاستفرائي. 


والثاني : هو اتهاه الترجيح الذي يرى أن الدليل الاستقرائي 
رجحاناً للقضية الاستقرائية ؛ وكلما اعتد الاستقراء وتوسع ازدادت 0 


الاستقرائية رجيحاناً دون أن تصل إلى مستوى اليقين,. 
والثالث: الاتجاه الذي يشك في قيمة القضية الاستقرائية من الناحية 
الموضوعية» ويفسر الاستدلال الاستقرائي بوصفه عادة ذهنية بحئة. 


الانجاه الأول ونزعته اليقيئية 


والممثل الرئيس لهذا الاتجاه هو الفيلسوف الانجليزي: (جون ستيورت 
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مل) الذي يعتبر من كبار رواد المذهب التجريبي. وقد آمن بان الاستقراء 
يفضي بالمباحث إلى نتائج يقينية0؟. 

ويمكننا أن نقسم موقفه من مشاكل الاستقراء إلى قسمينء احدها يرتبط 
بالمشكلة الأرلى والثالثة . والأخخر يرتبط بالمشكلة الثانية , 


موقف الاتجاه الأول من المشكلة الأولى والثالثة : 


يمكن أن نلخص موقف هذا الانجاه للمنطق التجريبي من المشكئلة الأولى 
والثالثة بها بلي : 

أولاً: إنه يؤمن بحاجة الاستقراء إلى مبداً السبييةء وقضية الاطراد 
القاثئلة: إن !لخالات المتماثلة تۆدي إلى نتائج مثماثلة, ويتفق مع المنطق 
الأرسطى في محاولة ربط الاستقراء بقياس يستمد صغراه من الأمثلة وكبراه من 
قضيّتي السببية والاطراد» إذ يجد المستقرىء في تتبعه للأمثلة أن تمد الحديد قد 
اقترن بالحرارة خلال ثلك الأمثلة؛ ويقرر على ضوء قضيتي السببية والاطراد 
في الطبيعة أنه كلما حدثت ظاهرة عقيب ظروف معيئة فهي تحدث باستمرار في 
کل الظروف الممائلة, ويستتج من ذلك أن التمدد يحدث دائا كلما وجدت 
الحرارة في اللحديد. 

وثائياً: إن المذهب التجريبي» إذ يربط التعميمات الاستقرائية بقضايا 
السببية: يختلف عن الماهب العقلٍ في تفسير هذه القضايا وتبريرهاء فبينها كان 
المذهب العقلي يؤمن بأنها قضايا عقلية قبليةء يرفض المذهب التجريبي طابعها 
العقلي القبلٍ. ويؤكد أن الخبرة الحسية هي الأساس الوحيد للمعرفة البشرية 
كلهاء ومن أجل ذلك امن ستيورت مل بأن قضايا السببية نفسها نتساج 
استقراءات أوسع وأشمل في عالم الطبيعة20. وهذا يعني أنئا حصلنا على 
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العلم بقضايا السببية نتيجة استقراء لكل ما حولنا من ظواهر الطبيعة» ومنذ 
اكتشفنا قضايا السببية» أصبحت بدورها أساساً لكل تعميم استقرائي لاحق , 

وثالقاً : إن المذهب التجريبي كا يختلف عن المدهب العقلٍ في المصدر 
الذي نستمد منه ادراكنا لقضايا السببية» ؛ كذلك يختلف عنه في معنى السببيةء 
وما يعنيه مبدأ السببية العام القائل: إن لكل حادثة ثة سببأ في الطبيعة, 

فإن للسببية مفهومين: المفهوم العقلي والمفهوم التجريبي : 

فالسببية بمفهومها العقلي؛ تعبر عن علاقة الابجاب والضرورة بين 
ظاهرتين. فأي ظاهرئين إحداهها تؤثر في إيجاد الأخرى ناء فالظاهرة المؤثرة 
مهيا هي السبب» والظاهرة المرجودة نتيجة ذلك التأثير هي ا مسبب . 

وأما السببية بمفهومها التجريبي. فهي لا تعبر عن الايجاد والتأثير 
والختمية والضرورة: لأن هله العناصر لا تدلحل في لطاق الخبرة الحسية, 
والمذهب التجريبي لا يعترف بأي عناصر غير تجريبيةء وهذا لا تعني السببية 
بمفهومها التجريبي سوى نوع معين من التتابع الزمني بين ظاهرتين. ولكن 
ليس كل تتابع زمني بين ظاهرتين يكفي لنشوء علاقة السببية بينههاء بل لكي 
توجد علاقة السببية بين ظاهرثين لا بد أن يكون التتابع مطرداً. وعل هذا 
الأساس فالتتابع الزمني المطرد هو كل ما تعنيه علاقة السببية بمفهومها 

وني هذا الضوء نلاحظ لدى المقارنة بين المفهوم العقلي للسببية والمفهوم 
التجريبي ها: 


أولا: أن تبعية إحدى الظاهرتين للأخرى التي تحدد مركزها في 
العلاقة ‏ أي كونها مسببة ‏ هي تبعية زمنية في المفهوم التجريبي ؛ بينها هي تبعية 
في الوجود لدى المفهوم العقلي للسببية . 

وثانياً: ان علاقة السيبية لا يمكن للمفهوم التجريبي أن يتصورها بون 
ظاهرتين مقترئتين زماناً ؛لأن في هذه الحالة لا يمكنه أن يفترض احداهما سببا 
والأخرى مسبباً. لأنا رأينا أن التبعية الزمنية هي التي تعين المسبب في المفهوم 


يف 


التجريبي: ومع التقارن الزمني لا توجد تبعية من هذا النوع» وبالتالي لا 
نوجد علاقة سببية: ولهذا فان المنطق التجريبي لا يطلق اسم السببية على 
علاقة الاقتران المطرد بين ظاهرتين» وإنما يصفها بأا علاقة من نوع أخر. 
وأما المفهوم العقلي للسيبية الذي يعبر عن الايجاد والتاثير ير والضرورة؛ فهر 
يستطيع أن يتصور, هذه العلاقة بين ظاهرتين مقترنتين زماناً فتكون احدإجما 
سببا والأخرى سيا لاعلى أساس التبعية الزمنية: بل على ساس التبعية في 
الرجود والتأثيرء» فالظاهرة المؤثرة ثرة هي السبب» والظاهرة الموجودة نتيجة ذللك 
ثير هي المسبب وان اقترنتا زماناء بل أن المفهوم العقلي للسببية يستنبط من 
عنصر الضرورة حتمية التقارن بين المسبب وسبيهء أو بين المسبب والجزء 
ا السبب حين| يكون السبب مركباً من مجموعة أشياء؛ لأن أي فاصل 
زمبي بين السبب بكامل وجوده والمسبب يتعارض مع ضرورة استتباع السبب 
للمسبب التي يؤمن بها المفهوم العقلي للسببية. 


مناقشة هذا الموقف : 


ويمكن أن نلخص تعليقنا على هذا الاتجاه التجريبي لتفسير الدليل 
الاستقرائي في ثلاث نقاط: 

النقطة الأولى: إن هذا الكتاب يختلف عن المنطق العقليٍ والتجريبي معأ 
تجاه قضية هن أهم قضايا الدليل الاستقرائي. وهي الجواب على السؤال 
التالي : هل يعتبر الدليل الاستقراثي بحاجة إلى قضايا السببية كمصادرات يفي 
على أساسها التعميم؟. 

وقد لاحظنا حتى الآن أن المذهب العقلي والمذهب التجريبي معاً يتفقان 
على اللعواب بالايجاب على هذا السؤال؛ بينها نؤمن على ضوء تفسيرنا المقبل 
للتعميمات الاستقرائية؛ أن الدليل الاستقرائي ليس بحاجة إلى مصادرات من 
هذا القبيل لكي يؤدي إلى ترجيح التعميم؛ وبالتالي إلى العلم به, 

وسوف يتول هذا الكتاب شرح هذه النقطة في القسم الثالث من 
البحث؛ عندما نصل في دراستنا إلى نظريتنا الخاصة في تفسير الدليل 


عي 


الاستقرائي ء وهذا سوف أكتفي هنا ببذه الاشارة» كها أشرت إلى ذلك أيضاً 
خلال تقييم الموقف الأرسطي من الاستقراء. 

النقطة الثائية: إنا نتفق مع الاتجاه المتقدم في إيمانه بأن قضايا السببية 
تستنتج من الاستقراء نفسهء وهذا لا يعني أنا نرفض المصدر العقلي القبلي لله 
القضاياء بل يعني أنا حتى لو استبعدئا العلم العقلي القبلي هذه القضاياء 
يظل بالامكان إثبات قضايا السببية في عالم الطبيعة عن طريق الاستقراء 
فالدليل الاستقراثي ف مفهومنا المنطقي قادر بمفرده ‏ وبدون مصادرات قبلية 
عن السببية عل إثبات تلك القضايا. 


ولكن المشكلة التي تورط فيها الاتجاه التجريبي بهذا الصددء هي أنه 
اعتقد بأن التعميم الاستقرائي يرتكز على أساس قضايا السببيةء وزعم في 
الوقت نفسه أن قضايا السيبية نتاج استقرائي» أي تعبير عن تعميمات 
استقراثية سابقةء دن الواضح أن قضايا السببية إذا كانت تعبر عن تعميمات 
استقرائية» فهذا يعني أن ذلك الاستقراء الذي أدى إلى تلك التعميمات: قد 
قام بدوره في 5 التعميم» دون الارتكاز على أساس قضايا السببيةء لأن 
قضايا السببية ليست إلا نتيجة التعميم الذي برهن عليه ذلك الاستقراء, ومن 
الطبيعي إن نستخلص من ذلك أن بامكان الدليل الاستقرائي» بدوث افتراض 
قضايا السببية كمصادرات قبلية» أن يبرهن على التعميم. وإذا أمكن هذا من 
الناحية المنطقية في الاستقراء الذي برهن على نفس قضايا السببية» 0 
مكيأ في كل استقراءء ويثبت أن الدليل الاستقرائي عموماً لا برتكز في إثباته 
للنعميم على تصديق مسبق بقفمايا السببية. 

النقطة ألثالثة: إنا إذ نؤمن بأن الدليل الاستقرائى كفيل بإثبات السيبية 
بدون حاجة إلى مصادرات قبلية» نريد بدلك السيبية بالمفهوم العقلي الذي 
يعبر عن علاقة ضرورة بين السبب والمسبب. وأما إذا استبعدنا السببية 
بالمفهوم العقلي» وافترضنا أنه لا طريق إلى إثباتبا لا قبل الاستقراء ولا 
بالاستقراء نفسه» فليس بالامكان أن نثبت بالدليل الاستقرائي السببية بالمفهوم 
التجريبي: ولا أي تعميع من التعميمات التي يثبتها الاستقراء عادة فالشرط 
الأساسي لانتاج الدليل الاستقرائي في رأيباء أن يكون قادراً على إثيات 
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السببية بالمفهوم العقلي؛ وما م نثبت السببية العقلية؛ يعجز الدليل الاستقرائي 
عن إثبات أي تعميم» بل وحتى عن ترجيحه بأي درجة من درجات 
الترجيح . 

وسوف أعود إلى توضيح هذه النقلة فيها بعد. ولا أجدني قادراً الآن عل 
تبرير هذا الشرط الأساسي. وتفسير أنه كيف يعجز الدليل الاستقرائي عن 
إثبات أي تعميم إذا لم نفترض قدرته على إثباث السببية العقلية» لأن ذلك 
يرتبط بنظريتنا التي نفسر على أباسها الدليل الاستقراثي » والطفرة التي 
يستبطئها فن لاص إلى العام . وهذا أكتفي الآن سپذه اللاشارة تاركاً توضيح 
مغزاها الكامل [ إلى القسم الغالث من بسحولث هذا الكتاب , 


موقف الاتجاه الأول من المشكلة الثانية : 


وأما الموقف الذي وقفه هذا الاتجاه التجريبي عن المشكلة الثانية من 
مشاكل الاستقراء الثلاث ‏ وهي المشكلة التي استقطبت اهتمام المنطق 
الأرسطي - فيمكدنا أن نستخلص النقطة الجوهرية فيه مما تقدمء لأن هذا 
الاتجاء التجريبي آمن بقضية الاطراد في الطبيعة القائلة: بأن ظاهرة ما إذا 
وجدت عقيب ظاهرة أخرى في ظل شروط معيئة فسوف توجد عقيبها دائ في 
ظل نفس الشروط. ومن الواضح أنه لا يقصد بذلك أن أي ظاهرتين إذأ 
وجدت احداهما عقيب الأخرى مرة واحدةء فسوف يستمر هذا التتابع بيا 
دائياًء إذ كثيراً ما تحدث ظاهرة عقيب ظاهرة أخرى صدفة ولا يتكرر وجودههما 
معاً بعد ذلك, فلا بد أن يراد بقضية الاطراد» أن أي ظاهرتين وجدت 
أحداهها عتقيب الأخرى في عدد كبير من المرات» اوت يطرد وجود أحداهما 
عقيب الأخرى دابا . وبذلك نصل إلى شيء شبيه هاما بالمبدأ الأرسطي القائل: بأن 
الصدفة النسبية لا تتكرر على خط طويل» غير أن المبدأ الأرسطي قفية عقلية 
قبلية في رأي الأرسطيين: وقضية الاطراد استقرائية في رأي ال منطق التجريبي . 


وا 


الطرق الأربعة في مواجهة المشكلة الثانية 


وقد قدم لنا ستيورت مل في منطقه التجريبي » طرقاً عديدة نصح 
باستعماها للتأكد من وجود السيبية بين الظاهرتين اللتين نحاول اكتشاف نوع 
الملاقة بينبها. ش 

وهذه الطرق كلهاء ترتبط بالمشكلة الثانية من مشاكل الاستقراء الثلايث» , 
فهي في الواقع طرق لاستبعاد إحتمال الصدفة النسبية» فئحن حينها نقوم . 
بإيجاد الألف فيوجد الباء: نواجه احتمال أن تكون هناك ثاء مجهولة. وأن 
تكون هذه التاء هي سبب الباء بدلاً عن الألف (أي أن يكون ذلك الشيء 
الذي تقترن به الباء باستمرار هو التاء لا الآلف). 

ففي هذه الحالة يكن للطرق التي اقترحها ستبورت مل أن تقوم بدور 
كبير في التقليل من درجة عذا الاحتمالء ولكنها على أي حال لا تفسر امكانية 
القضاء على هذا الاحتمال بهائياً. وسوف نستعرض فيا يلي هذه الطرق لكي 
نحدد دورها في الدليل الاستقرائي : 


أولاً : طريقة الاتفاق: 

وقد حدد مل القاعدة التي تعبر عن هذه الطريقة على النحو الآتي: 
فهذا الظرف الوحيد الذي نتف فيه جميع هله الخاللات؛ هو السبب 5 هذه 
الغلاهرة . 

فإذا قلنا: إن الظاهرة المراد تفسيرها هي (ب)» وأنها تسبق أو تصحب 
في الحالة الأولى بالظروف: (أ. ك. جمء وني المالة الغائية بالظروف: 
(ل» م «(i‏ وف المالة الثالئة بالظروف؛ رط أيهم فالفلرف الوحيد المشترك 
بين هذه الحاللات الثلاءث وهو (b‏ بعد سبباً ل (إب). 

وهذه الطريقة إذا أردنا أن ندرسها بعمق: ونفسر دورها الذي تقوم به» 
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لستطيع أن نكنشف بوضوح أنها تعالج في الحقيقة مشكلة احتمال الصدفة 
النسبية (أي احتمال التاء) ففي الحالة الأولى للظاهرة (ب) وإن كنا نجد أن 
(ب) قد وجدت عقيب (أ) ولكننا نواجه بدرجة كبيرة أحتمال التاء. إذ كما 
يمكن أن يكون السبب لوجود (ب) هر (أ) كذلك يمكن أن يكون السبب في 
ذلك (ك) أو (جم. ولكنا حينا للاحظ الحالة ألثانية ثم الثالثة » إل جانب 
الخالة الأولى» يضعف بالتدريج احتمال أن تكون (ب) مرثبطة ما بغير إل4 
ويكبر احتمال ارتباطها السببي ب (). لأن ارتباطها السببي ب (1) لا يفترضص 
إلا علاقة سببية واحدة» وهي علافة تقوم بين (أ) و(ب)» وأما ارتباطها 
السببي بغير (أ) فهر يفترض ثلاث علاقات سببية؛ إذ لا بد في حالة استبعاد 
() من افتراض علاقة السببية بين (ب) وأحد الظرفين: (ك) أو (ج) تبريرك. 
للحالة الألى» وافتراض علاقة سببية أخرى بين (ب) وأحد الظرفين: (ك) أو 
)م( تبريراً للحائة الثانية» وافتراض علاقة سببية ثالثة بين (ب) و (ط) أو 
(د). ومن الواضح أن الاحتمال الواحد أكبر قيمة من مجموعة احتمالات ثلاثة 
يساوي كل واحد منها ذلك الاحتمال الواحد. 


وهكذا نجد أن هذه الطريقة» يفتصر دورها عل مواجهة ة المشكلة الثانية 


من مشاكل الاستقراءء وتمكننا من التقليل من درجة احتمال وجود التاءء أي 
احتمال الصدقة اللسبية, 


ثاليا : طريقة الاختلاف: 


وهي طريقة يكون فيها المستقريء بين حالتين متشابهتين في جع 
الظروف. ما عدا ظرفاً واحداً» وقد وجدت الظاهرة في احاداهما ولم توجد في 
الأخرى. فيستنتج من ذلك أن ذلك الظرف الوحيد الذي وجد في إحدى 
الحالتين دون الأخرى؛ هو سبب الظاهرة. 

فإذا قلنا مثلا: أن الظاهرة المراد تفسيرها (ب) وأنها وجدت في الحالة 
الأولى التي تشتمل على الظروف: (ك) (ل) (م) (أ) ولم توجد في الحالة الثانية 


با 


التي تشتمل على الظروف: (ك) (ل) (م) فمن المرجح أن يكون الظرف (أ) 
هو السبب في وجود الظاهرة (ب). 

ولا تعنى هذه الطريقةء أن الخالتين متشاببتان باستثئاء ظرف واءحد في 
جميع الظروف الواقعية التي رافقت كلتا الحالتين: لأن المستقريء لا يمكنه عادة 
أن يتأكد من استيعابه في الملاحظة لكل الظروف الواقعية» وإنما تعبي طريقة 
الاختلاف: أن الخالتين متفقتان في كل الظروف التي أئيح للمستقريء أن 
يستوعبها في ملاحظته » باستثناء ظرف واحد. 

وهله الطريقة. كالطريقة السابقة» تقتصر وظيفتها على علاج المشكلة 
الثانية» والتقليل من احتمال الصدفة النسبية» لأننا حين نواجه الحالة الأولى 
التي وجد فيها (ب)» ونستوعب عدداً من ظروفها ا في ذلك (ا)» لا نستطيع 
أن نمنح صفة السببية لواحد من تلك الظروف دون الآخر. ولذلك لا يمكن 
أن نعتبر (أ) هو السبب. لأن وجود (ت) محتمل ما دام من الممكن أن يكون 
أي واحد من الظروف الأخرى التي لاحظناها (ت). فإذا واجهنا بعد ذلك 
الحالة الثانية) أمكننا أن نتأكد من أن أي ظرف ووجد في كلتا الحالتين لا يمكن 
أن يقوم بدور (ت)» وأن يكون هو السبب ل (ب)» وبهذ! يتناقص احتمال 
(ت) بقدر ما يثبت اشتراك اخالة الثانية مع الأولى في الظروف. 
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ثالثا: طريقة التلازم في التغير 
وقد حدد مل هذه الطريقة على النحو الأتي ؛ 

ان الظاهرة التي تتخير على نحو ما كلما تغيرت ظاهرة أخرى على نحو 
خحاص» تعد مرتبطة بتلك الظاهرة بلوع من العلاقة السببية. فإذا كانت لديا 
ظاهرتان: ودرسنا أحداهما في حالات مختلفة فوجدنا أعبا موجودة غلى درجات 
متفاوتة في . تلك الحالات. ولاحظنا أن الظاهرة الاخرى موجودة ف جميع تلك 
الحاللات؛ وإن تغيرات معيئة تطرأ عليها تتناسب مع التغيرات التي تطرأ على 
الظاهرة الأولى وتحدد درجتهاء فسوف لخرج من ذلك بنتيجة : وهي اكتشاف 
علاقة سببية بين الظاهرتين. 
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وهذه الطريقة ينحصر دورها أيضاً. في التقليل من احتمال (ت)» لأننا 
إذا درسلا إحدى الغالات؛ روجدنا تناسبا بين التغير الذي طرأ عل ظاهرة (أ) 
والتغير الذي طرأ على ظاهرة (ب) واجهنا احتمال أن هذا التناسب صدفةء 
وأن يكون التغير الطاريء على (ب) مرتبطاً سيب أخمر الا صلة له ب( 
ولكن إذا وجدنا التداسب نفسه ببن كل درجات التغير الملحوظة في حالات 
عديدة فسوف يتضاءل باستمرار احتمال (ت) ويكبر احتمال السببية بين (أ) 
و(ب). 

وليست طريقة التلازم في التغيرء إلا شكلاً معقداً من أشكال طربقة 
الاتفاق. لأن طريقة التلازم في التغير تستبطن وجود ظرف مشترك بين الحالات 
العديدة لوجود (سب) وهو را وهذا هر ما تعنيه طريقة الاتفاق. غير أن 
طريقة التلازم ف التغي تضيف إلى ذلك: أن هذا العنصر المشترك له 
درجاث؛ وأن نفس الظاهرة الملحوظة وهي (ب) لما درجات أيضاً. وأن تناسباً 
معيئاً بيبها يشمل کل الحالات التي تدحل في نطاق الامتقراء , 


رابعاً: طريقة البوافي 


وقد حددت هذه الطريقة على النحو الآتي: 

إذا أدث مميعة من المقدمات إلى مجمرعة أخرى من النتائج وأمكن 
إرجاع جميع النتائج في المجموعة الثانية ما عدا نتيجة واحدة؛ إلى جمببع 
المقدمات في المجمرعة الأولى ما عدا مقدمة واحدة؛ فمن المرجح أن توجد 
عللاقة بين المقدمة والنتيجة الباقيتين. 

وقد قبل : إن هذه الطريقة. هي التي أتاحت للعلياء الفلكيين أن 
| يكتشفوا نظرياً كوكبا أطلق ليه بقن بعد اسم انبتون, لأنهم أمنوا 59 
' الجماذبية الي یدد موقع أي كوكب وفقاً تقوانين الحائبية: ولاحظوا في ضوء 
ذلك انحراناً في مدار الكوكب: «يوراتوس» عن الموقع الذي تفترضه نظرية 
الحادبية , فهذا الفارق بين النظرية والواقع . هو الظاهرة البافية التي يجب 

تفسيرها. نوضع (لوفربيه) الفرض الآتي» وهر؛ أن هذا الاضطراب في مدار 


ف 


یورانروس» یرجع إلى وجود كوكب سيار انحر مجهول لا يقع تحت ملاحظتنا 
بسب شدة بعده وقلة ضوئه. وفعلا كشف بعد ذلك أحد علاء الفلك عن 
نبتونء وهو إسم الكوكب الجديد. 

ورغم أن الصيغة التي وضعت للتعبير عن هذه الطريقة ناقصة فإن 
تطبيقها على اكتشاف نبتون يعطينا الصورة التالبة عنها: 

إن العلاء حينا واجهوا الحراف مدار يورانوس عن الموقع الذي تحدده 
نظرية الجاذبية» على افتراض أن لا يوجد كوكب آخحر في موقع نبتون» کان 
أمامهم افتراضان: أسدهما أن نظرية الخاذبية صحيحةء وأن هذا الانحراف 
ينشأ من وجود كوكب أخرء بالشكل الذي يتيح لنظرية الجحاذبية أن تفسر ذلك 
الانحراف؛ والآحر: أنه لا وجود لكوكب آخخر وأن هذا الانحراف يتعارض 
مع نظرية الجاذبية. وهذا يعني أن النظرية غير صحيحة, وقد رجح العلماء 
نظرياً الافتراض الأول على الافتراض الثاني. وذلك لأن عدداً كبيراً من 
الظواهر كان منسجيأ كل الانسجام مع التقديرات التي تفرضها نظرية 
الجاذبية. وهذا الالسجام يجب أن يفسر عند الأخذ بالافشراض الثاني من 
الائتراضينالسابقين بأئه صدفة» وأن هناك (ت) جهولة هى الموجه الحقينى 
لتلك الظواهر دون قانون الحاذبية. ومن الواضح أنه كلما ازدادث تلك 
الظواهر التي ثبت علميا انسجامها مع قانون الحاذبية» ضعف احتمال تفسير 
كل هذا الانسجام على أساس (ت) المجهولة» وكبر احتمال الأحد بالافتراض 
الأول من الافتراضين السابقين. 

وهكذا نجد عند تحليل طريقة البواقي. أنها أسلوب آخر في التقليل من 
درجة احتمال (ت). 

ونستخلص مما تقدم. أن الطرق الأربعة التي وضعها ستيررت ملء إذا 
حللنا دورها في الاستدلال الاستقرائي منطفياً» نجد أنها تتجه جميعا إلى علاجج 
المشكلة الثانية من مشاكل الاستقراء الثلاث. ومقاومة احتمال الصدفية 
النسبية» أي احتمال (ت) المجهولة. فكيا وضع المسطق الأرسطي مبدأه 
القائل: «إن الاتفاق لا يكون دائمياً ولا أكثرياأهلمقاومة هذا الاحتمال» كذلك 
وضع ستيورت مل طرقه الأربع لمقاومة نفس الاحتمال. 
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ولكن هله الطرق الأربع. لا تستطيع أن تفسر لنا كيف يقضى عل 
احتمال (ث) غائياً. لأن أقصى ما تنجزه: هو أنها تربط افتراض (ت) 
بافتراض أمور كثيرةء فيتضاءل بذلك احتمال (ت) لأنه يعبر عندئذ عن 
حاصل ضرب قيم احتمالات تلك الأمور الكثيرة بعضها ببعض. وحاصل 
ضرب هله القيم الاحتمالية مهما كان ضتيلاء لا يصل إلى الصفر بحال من 
الأحوال. 
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الاتجاء الثاني ونؤعته الترجيحية 


يؤمن الاتجاه الثاني في المذهب التجريبيء بأن التعميم الاستقرائي يحتاج 
إلى افتراض قضايا ا يجب إثباتها بصورة منفصلة عن الاستقراء. 
ويؤمن في الوقت نفسهء بأن إثبات تلك المصادرات غير نمكن لا بالطريقة التي 
حاوها المذهب العقلٍ حيث اعتقد بأنبا قضايا عقلية قبلية» ولا بالطريقة التي 
حاوها الاتجاه السابق للمذهب التجريبيى حيث اعتقد بأنها بدورها نتائج 
لاستقراءات سابقة. وما دام إثبات تلك المصادرات غير بمكن» فلا يتاح لأي 
استدلال استقرائي أن يؤدي إلى اليقين بالقضية الاستقرائية» وإنها يقتصر دوره 
على تنمية احتمانها. فكل تجربة في سياق الاستقراء تساهم في تنمية قيمة 
احتمال القضية الاستقرائية. ولذا يتلاسب احتمالها طودا مع عدد ما يشتمل 
عليه الاستقراء من تجارب وشواهد. 


وأظن أن من المفيد أن أقتطع هنا فقرات من كلام للدكتور زكي نجيب 
محمود يوضعح فيه موقفه من مشكلة الاستقراءء وهر موقف مئل هذا الاتجاه 
الذي عرضناه : 

قال الدكتور زكي : دإن معظم من تثاول الاستقراء بالبحث - - ومن هؤلاء 
(رسل) نفسه لا يجدون مناصاً من الاعتراف بوجود مبدأ عقلي م نستمده من 
الخبرة الحسية؛ هو الذي يكون سندنا في تعميم الأحكام العلمية. فمههما بلغت 
من اخلاصك للمذهب التجريبي - في نظر هؤلاء - فلا مندوحة لك في الغباية 
عن أن ل بشيء لم يأنك عن طريق التجربة. وهو البدأ القائل بأن ما 
يصدق على بعض أفراد اللوع الواحد» يصدق كذلك على بقية أفرادهء ويذلك 

يمكن التعميم... من أجل ذلك يرى (رسل) أننا في النهاية مضطرون في 
الاستقراء إلى الرجوع إلى أساس غير تجريبي وهو ها يسميه بمبدأ الاستقراءء 
(إن أولتك الذين يتمسكون بالاستقراء ويلتزمون -حدوده: يريدون أن يؤكدوا 
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بأن المنطق كله تجريبي ؛ ولذا فلا يننظر ملم أن يتبينوا بأن الاستقراء 
5 حبيبهم العزيز يستلزم مبدأ منطقياً لا يمكن البرهنة عليه هو نفسه على 
أساس استقرائي » إذ لا بد أن يكون مبدأ قبلياً). فالرأي عند كثيرين ومتهم 
(رسل) كيا بيثاء هو أن التجربة الحسية وحدها لا تكفي؛ ولا بد لنا إما أن 
نقبل ميدأ الاستقراء على أساس التسليم بصحته» فنعتبره دالا بنفسه على 
صدق نفسه. وإما أن نبحث عبئاً عن مبرر يبرر لنا أن نتوقع حوادث المستقبل 
قبل وقوعها (عل أساس خبرة الماضي). 

فسؤالنا الآن هو: هل يجوز لا الحكم بصحة الاستدلال من حوادث 
الماضي على حوادث المستقبل» دون الرجوع إلى أي مبدأ عقلي قبلي» كمبدأ 
الاستقراء الذي اقترحه (رسل)؟ هل هناك مبرر عفلي محتم أن تجبيء التجربة 
الحديدة مشابمة للتجارب المأضية؟ ونحن دفاعاً عن المذرهب التجريبي نسال 
بدورنا: هاذا يريد هؤلاء بقوهم : مبرر عقلي؟ | إذ نرى أن المشكلة كلها متركزة 

في المراد مباتين الكلمتين. , . فالذين يقولون أن تجربة الماضي وحدها ليس 
ليها مبرر عقلي يميز أن احكم في لموثها على المستقبل؛ يريدون بهاتين 
الكلمتين : (مبرر عقي) صدقاً بقبنيأ في النتيجة , أو قل : ام يريدوث le‏ أن 
يكون الاستدلال استناطياً نتيجته محتواة في مقدمائه» وبذلك يستحيل أن 
تتعرض للخطاً. . . فواضح أن الاستقراء لا يكون فيه مبرر عقلي بهذا المعى . 
لأن الاستقرا ليس استنباطاً. 

لكن اذا نفهم المبرّر العقلي بهذا الممنى؟ إا لا تعني ذلك في العلوم ولا 
في الحباة الجارية: فلو قيل لي في الحياة الجارية: إن (أ) سيلاعب (ب) وأنا لا 
أعرف عن (أءب) إلا أنما لعبا ست مرات فيا سبق فكسب (أ) في أريع 
منبا وكسب (ب) في النتينء فان هنالك مبررا من هذه الخبرة الماضية يبرر لي 
أن أقول بان أ) سيكسب اللعب هذه المرة» باحتمال أرجح من أن يكسب 
(ب). وعلى هذا الأساس نفسه يكون البرر غاية في القرة حين أحكم بأن 
الرجل الساقط من النافذة سيتجه في سقوطه نحر الأرض» وأن الشمس 
ستشرق غد وهكذا, قد يقول المعترضون: لكن هذا ترجيح لا يقين. 
ونحن نجيب: تعم: والعلوم الطبيعية كلها قائمة على الترجيح لا اليقينء لأن 
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اليقين لا يكون إلا في القضايا التكرارية التي لا تقول شيئاً جديداً كتضايا 
الرياضة» وأما القضايا الاخبارية فصدقها احتمالي»0) 

وقد قام الدكتور زکي بعد هذا بدراسة لساب الاحتمال وفسر 
الترجيحات الاستقرائية كلها على أساس حساب الاحتمال. 


مناقشة الاتجاه الثاني 


ولا يمكنني الآن أن أستعجل النتائج التي سوف نخرج بها من البحث 
المقبل في هذا الكتاب. عند توضيح موقفنا من الدليل الاستقرائي. ولكن 
بإمكان أن أشير إلى أمرين بصدد التعليق على كلام الدكتور زكي نجيب وما 
يمثله من اتجاه في المنطق التجريبي على ضوء تلك النتائج : 

الأول: إنا نؤمن بأن الدليل الاستقرائي يؤدي إلى العلم بالتعميم. ولا 
نعني بذلك تحويل الاستقراء إلى استنباط وسير من العام إلى الخاص. بل هو 
فط أخحر من الاستدلال. لا يدخل في نطاق الاستئياط. وهذا الاستدلال يسير 
من الخاص إلى العام دون الاستعانة بأي مبادىء عقلية قبلية, 


ونحن حين نتناول هذه القضية بالبحث في القسم Ea‏ 
الكتاب» سوف لن نستطيع أن نقدم برهاناً على أن الائسان السوي , 
كبير من التعميمات عل أساس الاستقراء. فنحن لا ثملك حقاً برهانا يقئع 
الشخص بوجود هذا العلم إذا انكره. وماذا عسانا نقول لمن يذكر علمم بأنه 
إذا أكل فسوف يشبم. وإذا قطع رقبة ابنه فسوف يمرت»ء وإذا وضع كوبا من 
ماء على الموقد المشتعل فلن يحدث فيه الانجماد!؟ . 

إن هوقفنا من هذا الانكارء يشبه الموقف الذي يشخذه أي انسان تهاه 
الفيلسوف المثالي الذي ينكر وجود العالم وأي وأقم موضوعي خارج نطاق 
تصوراتناء ويزعم أنه لا يعلم بشيء خارج نطاق هذه التصورات!. فا لا 
يمكننا أن نبرهن للفيلسوف الثالي. على أنه يعلم بأن لزوجته وأولاده وداره 
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وائعاً موضوعياً. وإن كنا متأكدين من أنه يعلم بذلك على أساس طبيعة تعامله 
مع هذه الأشياء. كذلك لا يمكننا أن تبرهن ضد شخص ينكر العلم بأنه إذا 
1 
تاريخ البشرية لا يكفي للعلم , : : 

وها سوف نعني به في البحث القبل» هو التمييز بين ثلاثة أنواع» وهي : 
اليقين المنطقي, واليقين الموضوعي. واليقين الذاتي. وننتهي من دراسة هذه 
الأنواع الثلاثة إلى أن اليقين المنطقي يختص بالاستدلال الاستنباطي» ولا 
يشمل الاستدلالات الاستقرائية» وان اليقين الذاتي مسألة شخصية؛ وليس له 
مقياس موضوعي. وإن اليقين الموضوعي هو اليقين الذي يمكن للاستدلال 
الاستقرائي أن يحققه عبر تنميته المستمرة للتصديق بالقضية الاستقرائية. ولن 
برهن على هذا اليقين الموضوعي» وإنما نفترضص وجوده كمصادرةء ونتول 
تفسیره. ٠‏ 

وسوف أكتفي بهله الإشارة تاركاً توضيحها إلى البحث المقبل. هذا حديثنا 
مع المنكرين للعلم الاستقرائي . 

وأما أولئك الذين يفتشون عن المسرر العقلى في مجال التعميمات 
الاستقرائية» فالحديث معهم يتوقف على تحديد دور هذا المبرر العقلي الذي 
يفتشون عنه. 

فإن كانوا يريدون مبرراً منطقياً يبرهن على القضية الاستقرائية بطريقة 
استلباطية ويستمد تبريره ها من مبدأ عدم التناقض على أساس كوبا 
مستبطنة في المقدمات. فمن العبث أن نحاول اللتصول على مبرر من هذا 
الثرع للنعميم الاستقرائي؛ الذي يسير فيه الاستدلال من الخاص إلى 
العام. ولمبنا بحاجة إلى إثبات هذا المبررء لأندا لا نرعم للفضية الاستقراثية 
يقينا منطقياء وإنما نؤمن في المجال الاستقرائي باليقين الموضوعي ٠‏ الذي سوف 
ندرس في الفصل المقبل التمييز بينه وبين اليقين المنطقي. ونعرف أنه ليس 
بحاجة إلى مبررات منطقية مستمدة من مبدا عدم التناقض , 

وأذا كان هؤلاء يريدون مبرراً منطقياً عكسبأً» ويزعمون أن لديهم المبرر 
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المنطقي الذي يبرهن على أن نفي القضية الاستقرالية يجب أن يظل تملا مهما 
إمتد الاستقراء وأتسع » فهذأ زعم جدير بالبحث. لأن خخصوم الاستقراء إذا 
كانوا يملكون حقاً مبرراً منطقياً يبرهن على أن احتمال النفي للقضية 
الاستقرائية؛ لا يمكن أن يزول من ذهن الانسان السويء. فليس بالامكان أن 
نفترض اليقين الموضوعي بالقضية الاستقرائية كمصادرة: لأن المصادرة التي 

تتسخذ أساساً لبناء سليم ) ؛ يجب أن يتوفر فيها على الأقل السلامة من أي برهان 
ر على كذبها. وسوف ندرس في البحث المقبل» الشروط المنطقية التي 
يحب أن تتوفر لكي تكون المصادرة التي تفترض اليقين الموضوعي بالقضية 
الاستفرائية معقولة. وسوف نجد أن هذا اليقين. في إطار ثلك الشروط» لا 
يوجد أي مبرر منطقي عكسي يبرهن على أنه مستحيل» وعلى أن الاحتمال 
المقابل يجب أن يظل ثابتا. 


الثاني : قلنا أنا لا نستطيع أن نبرهن للمنطق التجريبي والتجريبيين عل 
وجود العلم اللاستقرائي » ولكن القسم المقبل من بحوث هذا الكتاب يتيح ليا 
أن نبرهن على أنا إذا انطلقنا في دراسة الدليل الاستقرائي من مفاهيم المنطق 
التجريبي. فسوف يؤدي بنا ذلك لا إلى انكار العلم بالقضية الاستقرائية 
فحسب. بل إلى إنكار أي درجة من درجات الترجيح للقضية الاستقرائية عل 
أساس الاستقراء. وهذا ما لا يسمح المنطق التجريبي عادة ‏ بقبوله: فقد 
اعترف الدكتور زكي بأن الفضية الاستقرائية تكتسب ترجيحاً متنامياً على 
أساس الاستقراء, أي أن قيمة احتمال القضية الاستقرائية. تزداد كلها شمل 
الاستقراء شواهد وأمثلة أكثر. وقد فسر الدكتور زكي في الفصل الأخير من 
كتابه (المنطق الوضعى) هذا الازدياد على أساس حساب الاحتمال. وسوف 
نبرهن في البحث المقبل؛ على أن حساب الاحتمال لا يمكن أن يؤدي إلى 
ازدياد قيمة احتمال القضية الاستقرائية واتترابه من اليقين. إلا إذا أدى في 
نفس الوقت وبنفس الدرجة؛ إلى ترجيح فرضية السببية بمفهومها العقلٍ. أي 
أن المفهوم العقلي للسببية: الذي يستبطن الضرورة» شرط أساسي لنمو 
الاحتمال بالقضية الاستقرائية. والمنطق التجريبي يرفض الاعتراف 
العقلي للسببيةء ويتعامل مع الطبيعة على أساس المفهوم التجريبي للسببية 
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وأي تعامل على أساس المفهوم التجريبي ؛ يجعل حساب الاحتمال عاجزاً حتى 
عن تنمية احتمال التعميم على أساس الاستقراء. 

ذلمنطق التجريبي بين أمرين: إما أن يتنازل عن مفهومه التجريبي 
للسيبية. ويعترف ممفهومها العقلي المستبطن للضرورة.» بدرجة لا تقل عن 
درجة اعترافه بأي قضية استقرائية مدعمة بأقوى البيئات الاستقرائية. وإما أن 
ير على استبعاد المفهوم العفلل» وعلى التعامل مع ظواهر الطبيعة على أساس 
المفهوم التجريبي للسببية. فيعجز حتى عن تفسير الترجيح الاستقرائي . وهذا 
ما سوف يتضم خلال القسم الآتي من بحوث هذا الكتاب إذ نخرج بقضية 
من أهم القضايا الجديدة التي يمتها هذا الكتاب. وهي: أن أي ترجيح 
احتمالي للتعميمات الاستقرائية على أساس الاستقراء» يرتبط بمدى قدرة 
الاستقراء على إيجاد ترجيح مماثل لفرضية السببية بمفهومها العقل. 


AA 


الاتجاه الثالث ونزعته السيكولوجية 


ومكنبا أن نطلق على الاتجاه الثالث في صفوف التجريييين» اسم الالجاه 
السيكولوجي في تفسير الدليل الاستقرائي. وهو اتجاه يؤدي إلى تجريد 
الاستدلال الاستقرائي من أي قيمة موضوعية؛ ويربط الاعتقاد الاسئقرائي 
بالعادة . 

وقد يكون الرائد الأول لهذا الاتماه (دافيد هيوم) الذي يعتبر من طليعة 
الفلاسفة الذين بشروا بالمذهب التجريبي. وكرسوا كل جهودهم الفلسفية 
لتنبيته والدقاع عله. وجاءث بعد ردح من الزمن السلوكية الحديئثة. التي تمثل 
إحدى المدارس الكبيرة في علم النفس الحديث» لكي تواصل اتجاه دافيد هيوم 
نحو التفسير السيكولوجي للدليل الاستقرائي: بعد أن أدخلت تطويرا مهما 
على هذا الانجاه. إذ ثقلته من الصعيد الفلسفي إلى الصعيد العلمي . 
يوضح دافيد هيوم مشكلة الدليل الاستقرائي: التي يحاول علاجها كيا 
يل : 

إن جميع الاستدلالات الخاصة بأمور الواقع؛ مبتئية على علاقة العلة 
والمعلول. وهذه العلاقة, هي العلاقة الوحيدة التي يمكن أن تتعدى الحواس 
وتنيثنا بموجودات وأشياء لا ثراها ولا نشعر ببا. فإذا سألت شخصا عن 
السبب في اعتقاده بأمر من أمور الواقم غائب عنه. فسوف يبادر إلى تبرير 
اعتقاده بذلك عن طريق علمه بواقعة آخری؛, ترتبط بذلك الشيء بعلاقة 
العلة والمملول. فيقول مثلا: إني اعتقد بأن فلانا مريض. لأني رأيت الطبيب 
يدل إلى منزله. أو لأنه كان بالأمس مزمعاً على تناول طعام مضر يؤدي إلى 
ذلك المرفى, وإذا رأيئا شخصا يقتحم النار محاولا الانتحارء نجد من سقنا 
أن نخر بأنه سوفا يحترق ويرت لأن بين اقتحام النار والاحتراق علاقة 
العلة والمعلول, وما دمنا قد شاهدنا العلة. فمن الطبيعي أن نعرف المعلول. 
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ولكننا نتساءل مرة أخرى: كيف عرثنا هله العلاقة بين اقتتجام الثار 
والاحتراق؟ والجخواب: أن مصدر هله المعرفة, هر التجربة التي جعلتنا نلاحظ 
فيا سبق. أن اقتتحام النار يقترن دائياً بالاحتراق. ومرة أخخرى نتساءل: كيف 
نستطيع أن نعرف أن ما لاحظناه حتى الآن. من اقتران بين الاقتحام 
والاحتراق سوف يتكرر في المستقبل: بنفس الطريقة التي لاحظناها في 
الماضي؟ إننا بحاجة إلى ما يبرر لنا المبدأ القائل بان المستقبل يشبه الماضي » إذ 
بدون هذا المبدأ لا يمكن لأي تجربة أن تعطينا استدلالاً على المستقبلء فيا هو 
المبرر لهذا المبدأ؟ . 

هكذا إيضع دافيد هيوم المشكلة. ثم يجبب عليها: بأن المبرر هذا المبدأ 
ليس منطقياً» وإنما هو مبرر سيكولوجي يكن اكتشافه بتحليل موسع لنفس 
علاقة العلة والمعلول التي كانت تشكل الأساس لاستدلالاتنا الخاصة بأمور 
الواقع . وفيا بلي توضيح ذلك: 

إن هيوم يصئف الادراكات إلى طائفين : الالطباعات والأفكار, ونتوصل 
إلى التمييز بيهها بمعرفة مقدار القوة والحيوية الذي يصحب كلا منبما في 
الذهن . فالادراكات الي تنطوي على مزيد من القوة والحيوية هي التي يدعرها 
هيوم انطباعات. وتندرج في هذه الطائفة: جميع احساساتنا وعواطفنا 
وانفعالاتنا. 

وأما الأفكارء فهي الصور الواهئة لله الانطباعات التى نجدها في 
ادراكنا حال غيبة الموضوع عنا فنحن حين نواجه البحرء تحصل عل إدراك 
للبحر على درجة كبيرة من القوة والحيوية. وهذا هو 00 فإذا غبنا عنه 
وتصورناه» كان إدراكنا للبحر صورة لذلك الانطباع» لا تتمتع با كان 
الانطباع يتسم به من قوة ووضوح. وهذا هو الفكر, 

وبعد أن يميز هيوم بين الانطباعات والأفكار. يؤكد الرأي القائل: بان 


الانطباعات لما السبق دائا على الأفكار. فكل فكرة بسيطة أو مركبة مردها إلى 
تلك الانطباعات. 


غبر أن هيوم يتناول الالطباعات نفسها فيقسمها إلى قسمين: 
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أحدهما: انطباعات الاحساس. والآخر: انطباعات لكر فين سينا 
نيصر أسداً مثلاء نحصل على انطباع له في ادراكنا يتمتع بالقوة والحيوية 
وبعد أن يغيب الأسد عن أعيثثاء يزول الانطباع ويحتفظ ا بصورة مله . 
وهذه الصورة هي الفكرة. أي فكرئنا عن الأسد. وهله الفكرة قد تولد في 
النفس التفور والتهيب. ويعتير هذا النفور والتهيب انطباعء لأنه يتمتع بدرجة 
كبيرة من أللبيوية والقوة. وهذا الانطباع ليس وليد الاحساس. وإنما هو رليد 
الفكرة. فهو انطباع الفكرة؛ بيئما يكون الانطباع الذي ولّدته رؤيتا للأسد 
انطباع الاحساس . 


وأي انطباع يوجد في ادراكناء فهو يتخل بعد غيبة الموضوع مظهره 
كفكرة . رهذه الفكرة قد تحتفظ بدرجة كبيرة من حيوية الانطباع» فتكون 
وسطاً بين الطباع وفكرة, وقد تفقد تلك الحيوية فتداناً تامأ نتغدو فكرة 
حالصة. والملكة الي نستعيد بها انطباعاتنا على المنرال الأول هي الذاكرة. 
والأخرى التى نستعيدها بها على المنوال الثاني هي الخيال» فأفكار الذاكرة 
تختلف عن أفكار الخيال في قوتها وحيويثها, كما تختلف عنما أيضاً في أنها نس 
جرفية للانطباعات الي ولدتهاء ومطابقة لماء على حين أن الخيال حر طليق. 
ولكن حرية الخيال ليست بعنفى قدرته على إنشاء أفكار جديدة بدون انطباعات 
سابقة» لأن كل فكرة لا توجد في إدراكنا إلا نتيجة انطباع» ولكن الخيال حر 
في التصرف بذلك العدد الكبير من الأفكار الناتحة عن الانطباعات. فيفصل 
ويؤلف فيا بينها مكوناً الصور والأوضاع التي تروق له. 

وهناك غلاقات تنشأ عادة بين الأذكار الناتجة عن الانطباعات (ولنسمها 
بالأفكار السيطة) تجعل الذهن ينتقل بيسر من فكرة إلى فكرة أخرى» لتيسجة 
لارتباط إحداها مع الأخرى بعلاقة من تلك العلاقات. وهذا ما يسمى 
بالتداعي . وتلك العلاقات التي تؤدي إلى التداعي وانتقال الذهن من فكرة 
إلى فكرة أخرى هى التشابه» والتجاور في الزمان أو المكان» والعلة والمعلول. 
وعلاقة العلة والعلرل هي أهم تلك العلاقات» لأا تاز عن العلاقشين 
الأخريين بأنها لا تقع إلا على حد واحدء فتنتقل منه إلى حد أحر. أو بعبارة 
أخرى: ثثير بوقوفها على الحد الأول التفكير في الخد الثاني . فللا إذا رأينا 
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الماء على النار» فسوف تثير علاقة العلية في ذهئنا فكرة حرارة ذلك الماء: رغم 
أننا لا نملك أي انطباع عن تلك الحرارة. وَإثما تملك انطياعاً عن حد واحدى 
أي عن أحد طرفي علاقة العلة والمعلول» وهو كون الما على النار. وهذا 
معنى أن علاقة العلية تقع على حد واحدء وتنقل بالذهن إلى الحد الآخر. أي 
الطرف الآخر لعلاقة العلة والمعلول. وان لم نحصل مله على أي انطباع 
سابق. وتمتلف عن ذلك علاقة التشابه أو علاقة التجاور» لأن هاتين 
العلاتتين» وإن كانتا تنقلان الذهن من فكرة الشبيه أو المجاورء إلى فكرة 
شبيهه ومجاورهء ولكن كلتا الفكرتين لما انطباع سابق. فنحن حين نرى 
شخصاً كنا نراء فيها سبق يسير باستمرار إلى جانب صديق لهء ينتقل ذهتنا إلى 
فكرة ذلك الصديق» ولكن هذا الصديق بنفسه كان قد مثل أمام الس 
ونشأث فكرتنا عنه من انطباع سابق. 

نهكذا للاحظ أن علاقة العلية وحدهاء هي القادرة على أن تنقل ذهنا 
إلى فكرة شيء لم يسبق أن مثل لحواسنا. وعلى هذا الضوء تعتبر هي الأساس 
لكل الاستدلالات المختصة بالواقع کیا اشر نا سابقاً. 


وهنا نصل إلى ما كنا نستهدفه في البدء لكي نتساءل: TT‏ 
العلة والمعلول في ذهتنا؟ وما دمنا قد عرفنا أن كل فكرة هي وليدة انطباع» فيا 
هو الانطباع الذي ولد في ذهئنا فكرة العلة والمعلول؟ وليتاح لنا الجواب على 
هذا السؤال. يجب أن نعرف: ما هي فكرتنا عن علاقة العلة والمعلول؟ 

وهنا يجيب هيوم : : بان فكرة العلة والمعلول لا تعني و تجاور الظاهرتين 
مکانا أو زماناء إذ كثيراً ما تجار ظاهرتان زماناً ومكاناً ولا ندرك أن بينبها 
علاقة العلة والمعلول» وإما تعنيى الضرورة والحتمية. ونا كان العقل لا 
يستصيع أن ينشىء فكرة 0 وإثما تتولد الأفكار دائ عن الانطباعات» 
فلا بد أن نفتش عن الانطباع الذي نشأت عنه فكرة الضرورة. 

لنعد إذن إلى التجربة لنكتشف ذلك الانطباع. ولنفرض أنا راينا (أ) 
و(ب) قد اقترنتا مرة واحدة. أن ذلك الاقتران لا يجعلنا نقرر في يقّين أن 
هنالك رابطة بينهها ء ولكن لنفرض أن هذا الاقتراك بين (أ) و(ب) تكرر في 
حالات كثيرة جداء فسوف نجد أن هذا التكرار يجعلنا نفترض رابطة بين (أ) 


4۲ 


و(ب)ء ونتجه إلى أن نستدل من ظهور احداهما على وجود الأخرى. وهلا 
يعني أن تعدد الأمثلة والتكرارء هو اللي يمدنا بالينبوع القادر على منحنا فكرة 
الضرورة: فكيف يكون ذلك؟ , 

إن هيوم يوضح بهذا الصدد: أن التكرار وتعدد الأمثلة نفسه» لا يكن 
أن يكون هو المولد لفكرة الضصرورة» لأن تعدد الأمثلة لا يعني بالنسبة الينا إلا 
تعدد الانطباعات, لأن كل مثال يرلد اتطباعاً خاصاً وکل واحد من تلك 
الانطباعات لا يمكن أن يكون هو المولد لفكرة الضرورةء لأن الضرورة ليست 
شيا محسوساً لكي تدخل في نطاق الانطباع الحسي . كيا لا يمكن أيضاً أن 
يكون تعدد الانطباعات التماثلة وتكرأرها سيا لايجاد فكرة الضرورة» لأن 
الفكرة لا تنشأ إلا عن انطباع» وتعدد الانطباعات ليس انطباعاً. فلا يمكن أن 
يؤدي إلى تنمية مضمون تلك الانطباعات. ويستلتج هيوم من ذلك التفسير 
الذي تبناه. وهو أنا حين نشاهد (أ) و (ب) مقترنتين مرات كثيرة نحصل على 
الطباع من الاحساس بكل مرة من تلك المرات, وهذه الانطباعات التي 
تساوي عدد المرات ليس في أي واحد منبا القدرة على إيجاد فكرة الضرورة, 
ولكنا نحصل إلى جانب تلك الانطباعات على انطباع يثيره في الذهن نفس 
تكرار الأمثلة التي اقترنت فيها (أ)مع (ب) وهذا الانطباع» هو عبارة عن 
تمي الذهن واستعداده لكي ينتقل من موضوع إلى فكرة ما يصاحبه عادة, 


وهكذا يرى هيوم : أن شعورنا القوي بتهيؤ الذهن للانتقال من (أ) إلى 
من حيوية وقوة ووضوح . وهذا الانطباع هو الذي یولد فيا ذكرة الضرورة» 
أي فكرة العلة والمعلول. 


هذه هي طبيعة الضرورة التي تمثلها فكرة العلة والمعلول. هي شيء قائم 
في الذهن لا في الاشياء؛ غير أن هناك نزعة في الذهن تجعله يبسط على 
الموضوعات الخارجية» ويخلع عليها كل الانطباعات الباطنية التي تحدث ف 
عين الوقت الذي تنكشف فيه هله الموضوعات للحواس, فنحن نقذف خارجاً 
9 ذلك التهيؤ الذي نستشعره في أنفسناء وننقله إلى الموجودات التي تكتنفنا 
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وإن العادةء أو بتعبير آخر تلك الترعة التي ننتقل بها من فكرة إلى أخرىء هي 
التي تجعلنا نسب للموضوعات ما يجري في أنفسنا. 

ويستدل هيوم على أن فکرتنا عن العلة والمعلول مرتبطة بتلك العادة أو 
الدرعة التي تنشا من التكرار؛ بأن كل انسان يجد فارقا كبيرا بين استدلال 
على العلية يقوم على ألف مثال» واستدلال عليها يقوم على مثال واحد: فانئا 
لا نستطيع من رؤية جسم واحد يتحرك 'بدفع أخرء أن نستدل على أن كل 
جسم يتحرك من دفع ماثل . وذلك لأننا يلزمنا أن لاحظ تكرار الاقتران بين 
هذين الموضوعين. لكي نتهيا بالعادة إلى الاستدلال من أحدهما على الآخر. 

ولو لم تكن هله العادة والنزعة هي الأساس لفكرتنا عن العلة والمعلول. 
وكانت فكرتنا عن العلة والمعلول تعکس الواقع ا موفسوعي : ليا الطباعنا 
التفسى الذاتي فحسبء لكفى مثال واحد في الاستدلال؛ لأنه لا يختلف في 
وجه من وجوهه عن كل الأمثلة الأخرى التي يكن أن تشيفها إليه. وعلى 
هذاء فجميع الاستدلالات على علاقة العلة والمعلول هي . إذن ‏ اثار للعادة 
لا للبرهان العقلي. وبالتالي يتضح أن كل الاستدلالات الاستقرائية المختصة 
بالواقع» تقوم على أساس ذاتي لا موضوعي» لأا جميعا ترتكز على علاقة 
العلة والمعلول ىا نقدم سابقا. 

وإذا كان دافيد هيوم قد استطاع أن يفسر لنا الدليل الاستقرائي والطفرة 
الي يستبطها من الخاص إلى العامء تفسيرا ذاتياء لا موضوعيا يقوم على 
أساس العادة والنزعة النفسية, بدلاً عن أن يقوم على أساس قوانين الواقع 
الموضوعي . فلا يعنى هذا أن دافيد يشك في نتائج الدليل الاستقرائي؛ ولا 
يعتقد بالقضايا الي نستدل عليها بالتجربة والاستقراء . بل أنه يؤكد 3 نفس 
الوقت الاعتقاد بتلك القضايا. ولكي يتضح موقفه من ذلك جب أن تلعرق: 
ماذا يقصد هيوم بالاعتقاد؟ 

إن الاعتقاد يتمثل في فكرة تتمتع بدرجة كبيرة من الحبوية والقرة. وقد 
عرفنا سابقا أن هيوم قسم الادراك إلى انطياعات وأفكارء وميز الانطباعات با 
تتمتع به من حيوية وقوة» خلافاً للأفكار التي لا تملك تلك المنصائص, وهنا 
يجب أن نعرف أن هله الأفكار قد تكتسب . بطريقة ماء شيعا من الحيرية 
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والقوة الموجودة في الانطباع؛ ويذلك تنتعش وتصبح اعتقاداً. فالفارق الأساس 
بين الاعتقاد والقيال: أن الاعتقاد فكرة اكتسبت شيعا من حيوية الانطباع 
وقوته: والخيال فكرة لم تكتسب شيئاً من ذلك. 

أما كيف تكتسب الفكرة شيئاً من حيوية الالطباع وقوته؟ فهذا يتوقنف: 

أولا : عل أن يوجد انطباع 3 لموضوع ما (أو فكرة من أفكار الذاكرة 
التي عرفتا سابقاً أنها تتمتع بالحيوية أيضاً كالانطباعات) , 

وثانياً: على أن يكون ذلك الموضوع المائل انطباعه في الذهن مقترناً عادة 
بشيء آخره فيتتقل الذهن من ذلك الموضوع إلى الشيء الآخر على أساس 
النزعة الذاتية التي يولدها الاقتران المتكررء فإذا توفر هذان الأمران؛ اكتسبت 
فكرة هذا الشيء الآخر ا لحيوية والقوة من ذلك الانطباع الذي دفع الذهن 
تحوهاء وبذلك تبي اعتقاداً 

وهكذا نعرف: أن الاقتران المتكرر بين (أ) و (بع يجعل الذهن ينتقل 
بحكم نزعته الذاتية من () إلى (ب) فان كان (أ) متمثلا في انطباع حي 
فسوف تنعكس حيريته على فكرة (ب)» وإذا کان (أ) جرد فكرة فسوف يتيح 
للذهن الانتقال إلى فكرة (ب)ء ولكنها لن تكون اعتفادأء لعدم تسرب 
الحيوية وألقوة أليها من أنطباع حي وقوي. وهذا هو معنى أن فكرئنا عن تمدد 
الحديد تظل فكرة إلى أن يوجد في ذهننا إنطباع عن وجود الحرارة فيه» 
فتتسرب التيوية من هذا الانطباع إلى تلك الفكرة فتصبح اعتقاداً. 

هذا تلخيص للاقاط الرئيسية الي دد موقف دافيد هيوم من مشكلة 
الاستقراء؛ وطريقته في تفسبر الدليل الاستقرائيء وتبرير الاعتقاد بالقضايا 
المستدلة بالاستقراء. 


وسوف نركز فيها بلي على النقاط الرئيسية في التفكير الفلسفي لدافيد 
هيوم + بالقدر الذي يتصل بمشكلة الاستقراء, ونقوم بدرسها ومناقشتها: 
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١-ماهو‏ الاعتقاد؟ 


ونقطة البدء التي يجب أن نبدأ منبا هي طريقة (هيوم) في تفسير الاعتقاد, 
وتتلخص هذه الطريقة في أمرين: 

أولاً: إن الفارق بين التصور والاعتفاد ليس في المحتوى» بل في طريقة 
إدراكه فنحن إذا قارنا بين مجرد تضورنا لفكرة معينة» وحكمنا بوجود الشيء 
الذي تثله هذه الفكرةء نجد فرقاً بين الأمرين ولا يتمثل هذا الفرق في 
إضافة عناصر جديدة في الحالة الثائية إلى ما كانت عليه الفكرة في الحالة 
الأرلى: بحيث تصبح الفكرة اعتقادأء لأن فكرة الوجود لا ختلف في شيء 
قط عن فكرة الشيء الذي ننعته بالوجود. تصور شيكا ماء ثم تصور ذلك 
الشيءموجوداً وجوداً حقيقيًء فلن تجد فرقاً بين الحالتين. أي أن تصورك 
لذلك الشيء لا يزيد ولا ينقص ولا يختلف عن مجرد تصورك له تصوراً 
عقليا. 


وهكذا عرف أن الوجود ليس صفة تضاف إلى سائر صفات الشيء الذي 
تدركه. وان اعتقادنا بوجود الشيء لا يزيد من العناصر التى يتكون منبا ذلك 
الشيء. وهذا يعني أن الوجود ليس له فكرة خاصة به تضاف أو تحذف من 
فكرئنا عن شيء معين نقول. عنه : أنه موجود, 

ومع ذلك فلا نزال نقرر أن ثمة فرقاً واضحاً بين أن أتصور فكرة معينة 
لكائن معين» وبين أن أعتقد أن ذلك الكائن الذي تصورت فكرئه في ذهني 
موجود. ولا كان هذا الفرق- كما تقدم ‏ ليس في مقومات الفكرة وبمتواهاء 
إذن فلا بد أن يكون ناتجا عن الطريقة التي نتصور بها الفكرة أي أن صورة 
الفكرة ترتسم في أذهاننا على نحو ما فتكون مجرد فكرة. ثم ترتسم على نحو 
آخر فتصبح اعتقاداً بوجود الشيء الذي تمثله تلك الفكرة. 

ثانياً: إن مرد هذا الفرق في طريقة ارتسام الفكرة في ذهننا إلى ما تتمتع 
به من قوة وما تمتىء به من حيوية» فإذا كانت فكرتنا عن الشيء جدبة حافتة 
ليس فيها قرة رحيوية فهي جرد تصور. وإذا كانت زاخيرة بالحبوية والقوة فهي 
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اعتقاد. وعلى ذلك فالاعتقاد لا يتناول بالتغيير إلا النحو الذي نتصور الموضوع 
في كنفهء فإن في وسع الاعتقاد أن يبسط على أفكارنا قوة ويمدها بحيوية ومن 
هنا أمكن لنا أن نعرف الاعتقاد بأنه: فكرة حية قوية. بينا التصور يعبر عن 
نفس الفكرة إذا حلت من الحياة والقوة. 

وهذه الحيوية التي تميز الاعتقاد عن التصورء تستمدها الفكرة من 
الانطباع» وذلك إما بأن تكون الفكرة هي ننفسها نسخة لانطباع من 
الاتطباعات وصورة لهء فتستمد من حيويته وفوته ما ينعشها ويتجعلها اعتقاداًء 
وإما أن تكون الفكرة مرتبطة ‏ برابطة العلة والمعلول ‏ بفكرة أخرى ذات 
انطباع مباشرء فتستمد تلك الفكرة الآحرى اليوية من الانطباع الذي 
| تصوره» ثم تفيض بحيويتها على الفكرة الأولى المرتبطة مها. 

ولنعلق فيا بلي على هذين الأمرين: 

أما الأمر الأول: فنحن نتفق مع هيوم في أن الاعتقاد لا يمتاز على التصور 
باضافة عنصر الوجود إلى محتراه أو أي عنصر آخرء وإثما يمتاز عليه بطريقة 
الادراك. ولكنا نخدلف معه في تبرير ذلك : فنحن إذ نؤمن بأن عنصر الوجود 
ليس هو المميز الأساس للاعتقاد عن التصور» نستند في ذلك إلى أن هذا 
العنصر قد يدل في حتوى الفكرةء ونظل الفكرة رغم ذلك تصوراً. فإذا 
قيل لنا مغلا : ويوجد طائر له رأسان؛. و نصدق ذلك. فسوف توجد فٍ 
ذهئنا فكرة وطائر له رأسان» على مستوى التصور. وسوفا نتصور وجوده أيضاً 
دون أن نعتقد به, 

فدخول عنصر الرجود في عتوى الفكرة لا يكفي ليجعل منبا عتقادأء بل 
إن عنصر الوجود كأي عنصر من العناصر الأخرى التي يتألف مها محتوى 
الفكرة» يصلح للدخول في محتوى التصور والاعتقاد ا فلا بد إذن من فرق 
آخر بميز بين فكرئنا عن «طائر له رأسان» وفکرتنا عن «طائر له رأس واحد» ما 
دام بإمكائنا أن نفترض الوجود في توی کل س هاتين الفكرئين») وتظل 
الفكرة الأولى رغم ذلك تصوراً والفكرة الثانية اعتقاداً. 


سبلأ الشكل تستنتج : أن الفرق بين التصور والاعتقاد في طريقة الادراك, 
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لا في محتواه. بينها يحاول هيوم أن يستخلص النتيجة نفسها من من القول بأن 
الوجود ليس من العناصر التي يمكن أن تضاف إلى ما ندركه فتزيد فيه شيئاًء 
لأننا إذا تصورنا شيئاًء لم تصورناه موجوداء: فلا تجد أننا أضفنا بذلك إلى 
الشيء صفة. جديدة. أي أن الوجود لا يعبر عن عن أي معنى جديد غير المعاني 
التى تعبر عنبا عادة سائر الكلمات. فقولنا: «طاثر له رأسان». وقولنا: «طائر 
مر اا لا دق واس 

وهذا الموقف من هيوم تجاه مفهوم الوجودء برتبط بالتزامه المبدئي بان كل 
فكرة هي في أصلها نسخة من انطباع. وما دام لا يوجد هناك انطباع معين. 
تكون فكرة الوجود نسخة منه» فمن الطبيعي أن يضطر هيوم إلى القول؛ بان 
الوجود ليس عنصراً من عتاصر فكرتنا عن الأشياء. أي أنا لا نملك فكرة 
للوجود» لأن ذلك يتطلب أن تملك مسبقاً الطباعاً عن الوجود. ففكرتئا عن 
الشمس هي نفسها فكرتنا عن الشمس الموجودة. فلا أضافة الوجود تزيد من 
تصورنا للشيء» ولا حذفه ينقص من هذا التصور شيئا 

ونحن تميل إلى القول بان بعض الأفكار ليست نسحا لاتطباعات مباشرة» 
وإغا هي مفاهيم التزاعية عن أفكار أخرى. هي بدورها نسخ لانطباعات 
مہاشرة» ومن تلك الأفكار فكرتنا عن الوجود. وسوف أترك الدخحول في هذه 
النقطة وتوضيحها؛ لعدم صلتها بالهدف الأساسي من بحوث هذا الكتاب. 

وأما الأمر الثاني فتلاحظ عليه: 


الاعتقاد ‏ عادة ‏ من الحيوية والنشاط والقوة؛ ورغم ذلك لا تندرج ف 
اعتقاداتنا. فمن هذا القبيل: الأفكار الي توجد ف حالات الاخساس 
الكاذب: فإذا راينا العصا في الماء فسوف تبصرها منكسرة. وهذا الائطباع 
البصري تواكبه فكرة عن انکسار العصاء وهدء الفكرة هي تة مسن ذلك 
المنكسرة لا يختلف في حيويته وقوئه عن أي الطباع حسي أخمر. وأن الفكرة 
التي تواكب هذا الانطباع تستمد من حيويته وقوته.» كا تستمد كل فكرة من 
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الانطباع الذي أنشأها. ورغم ذلك فان هل الفكرة ليست اعتقادأ. بل نحن 
تعتقد على العكس بأن العصا ليست مكسورة بل مستقيمة . 

وقد تقول: ان اعتقادنا باستقامة العصاء واكتشافنا لخطا الصورة التي 
بدت لنا من خلال ادراكنا البصري م يكن في الحقيقة إلا فكرة قد ارتئبطت 
بانطباع آخرء كالانطباع اللمسي مثلا. لأثنا بلمس العصا نستطيع أن نكتشف 
خداع الحس البصري . فالاعتقاد باستقامة العصا هو نفسه ليس إلا فكرة قد 
حظت بدرجة من الخيرية والقوة؛ نتيجة ارتباطها بانطباع من الانطباعات 
الحسية . 

وهذا القول لا علاقة له بالحجة البي قدمناهاء لأنه لا يؤثر في الموقف 
شيثاًء سوى أنه يبرز إلى جانب فكرة الكسار العصا المرتبطة بالانطباع البصري 
فكرة أحرى عن استقامة العصا مرتبطة بالانطباع اللمسي » وكلتا الفكرتين 
تتمتعان بالحيويةوالقوة نتيجة ارتباطهم! بالانطباع فلو كانت كل فكرة تصبح 
اعتقاداً جرد اكتسابها لتلك الحيوية والنوة» لكانت كل من فكرني ع 
والاستقامة اعتقادا . ولا كانت إحدى الفكرتين فقط هي الي عش اهتقادنا 
الفعلي في تلك الحالة» دون الفكرة الأخرى» تستطيع أن عرف من ذلك أن 
الفكرة» لكي تكون اعتقاداً, لا يكني أن تحصل على الحيوية والقوة من 
الانطباع اسي » بل لا بد من عنصر آخر غير الخيوية والفوة ‏ يجعل اك 
اعتقاداً وحيث أنا عرفنا سابقاً أن العنصر الذي يميز الاعتقاد عن التصور لا 
يدخل في محتوى الفكرة, وإنما يتصل بطريقة ارتسامها في الذلهن» فلا بد إذث 
من التسليم بأن العنصر الذي يرتفع بالفكرة من مستوى التصور إلى مستوى 
الاعتقاد» نوع من الفعالية الذهنية التي تسبغ على التصور طابع الاعتقاد. 
وهذه الفعالية هي حكم معين من النفس بثبوت القضية التي تعلّق بها 
التصور. فأي قضية نفكر فيهامن قبيل : «الشمس طالعة»» «فتح المسلمون 
الأندلس» إذا كنا نتصورها فحسب فليست اعتقاداء وإذا تصررناها وحكمث 
النفس شثبوتها أصبحت اعتقاداً. 

ثائياً: إن هيوم حين فسر الاعتقاد على أساس ما تزخر به الفكرة من 
حيوية. إفترض أن هذه الحيوية تستمدها الفكرة من الانطباع مباشرة: إذا 
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كانت نسخة له. أو بصورة غير مباشرة إذا كانت مرتبطة . بعلاقة العلة 
والمعلول ‏ بفكرة أخرى هي بدورها نسخة للانطباع. وهذا يعني أن أي فكرة 
لا تكون نسخة مباشرة لانطباع» ولا مرتبطة بنسخة مباشرة من هذا القبيل 
ليست اعتقادا . وهذء النتيجة تناقض الراقع , لأننا جميعاً نعلم أن عدداً كبيراً 
من الاعتقادات بوجد في الذهن البشري» دون أن يكون نسخة لانطبإع» أو 
عرتبطاً بنسخة لانطباع بعلاقة العلة والمعلول. فكيف يستطيع هيوم مثلاء أن 
يفسر اعتقاد انسان ما بوجود جنية تتعقبه أيلما ذهبء رغم أن فكرته عر هذه 
الجنية ليست نسخة لانطباع» ولا مرتبطة مع نسخة لانطباع بعلاقة العلة 
والمعلول؟ 

وقد يقرل هيوم: إن الانسان إذا كان إزاء قضبة تتصل بالوجود الفعلٍ 
الراقعي» فلا بد من اتصاها على وجه من الوجوه بانطباعائنا اللسيةء ولا 
مئاص من الرجوع إلى خبراتنا الحسية؛ على نحو ما اذا أردنا إثبات الصدق 
لقضية تنبىء عن أحد الموجودات الفعلية الواقعية. ولا يجوز لأحد أن يتحدث 
عن كاثن ها كالجنية في المثال الذي افترضناه ويزعم لحا الوجود الفعل» دون 
أن يكون في مستطاعه إسئاد حديثه هلا إلى خبرة حسية من بصر أو سمع أو 
لمس إلخ. فلا يصبح أن يدعي انسان الوجود الفعلي لكائن معين؛ ثم يعجز 
عن هدايتنا إلى الحاسة التي جاءه العلم به عن طريقها(؟, 

رفي الرد على هذا القول مجحب أن نيز بين موقفين: أحدهما موقف 
تفسيري للاعتقاد. وهو الموقف الذي لحاول فيه إبراز الفرق الأساس بين 
التصور والاعتقاد - أي اعتقاد ‏ بطع النظر عن مخطأه وصوابه: لأن الاعتقاد 
سواء كان مصيباً أو مخطتاء يختلف امختلافاً جرهرياً عن التصور. 


والموقف الآخمر هو الموقف التقييمي للاعتقاد الذي يراد فيه الكشف عن 
المقياس الذي نرجع إليه في تقييم اعتقاداتناء والتمييز بين ها هو جدير منها 
بثقتنا عن غيره. 

ونحن الآن بصدد الموقف الأول لأنئا نريد اكتشاف الفرق الأساس بين 





.116 دافيد هيوم ؛ للدكتور زكي تجبب ص‎ )١( 


era 


التصور والاعتقاد . وف حدود ما يتصل مده النقطة. له بد من تفسير المميز 
الأساس للاعتقاد تفسيرأ ينطبق على كل اعتقاد. بقطع النظر عن قيب 
وصوابه وخخطأه. فاعتقاد ذلك الشخص بجنية تتعقبه لا يختلف عن آي اعتقاد 
علمي في الخصائص الني تميز الاعتقاد عن التصور: رغم أنه لم يستمد حيويته 

وهكذا يجب أن نميز بين موقفنا كمفسرين للاعتقاد على أساس ما تستمده 
الفكرة من حيوية الانطباع, وموقفنا كمقيمين للاعتقاد حين نقرر ‏ مثلاً _ أنه لا 
جوز لانسان أن يدعي وجود كائن لعل دون استناة | لى النبرة أعسيسة . 
فالاعتقاد بوجود الحنية » وإن كان اعتقاداً ل میرر له 0 أساس المقياس 
المعطى في الموقفف الثاني» ولكنه اعتقاد على أي حال. ولكي يجح التفسير 
المعطى للاعتقاد في المرقف الأول» لا بد أن يكون منطبقاً عليه . 

إن كثيراً س الاعتقادات يد يرتبط باي انطباع بالشكل الذي تصوره 
هيوم وهذا يعني أن الفكرة ليست بحاجة ‏ لكي تكون اعتقاداً ‏ أن تكون 
سیک لأحد الانطباعات» أو مرتيطة بعلاقة العلية ‏ مع سةد مله لکی 
تسثمل هله عحيويتهء وقوته . 

؟ ‏ علاقة العلية والعقل : 

يؤكد دافيد هيوم على أن علاقة العلية لا تنشأ عن التفكبر العقلٍ 
الخالص. ولا يمكن استنباط مبد! العلية من هبدأ عدم التناقضء؛ إذ لا تناقض 
في تصور بداية شيء دون رده إلى علة<2. وهذا يعني: أن الاستدلال العقلي» 
على إثبات مبدأ العلية عن طريق مبدأ التناقض؛ غير ممكن. 

ويواصل هيوم تأكيده على أن علاقة العلية في أية حالة من خالاماء لا 
يوجد لدينا علم قبل مستقل عن الخبرة الحسية بهاء وإنما نعلم بها على أساس 
الخبرة والتجربة . فلو لم تكن ألعلة قد مرت في مخبرتنا مقترنة بالمعلول؛ 
ورآيئاها لأول مرة؛ فلا يمكننا أن ندرك عقلياً أنبا علة لذلك المعلول الخاص. 


(1) تاريخ الفلسفة الحديثة ‏ يوسف كرم ص 157 . 


إا 


وهنا يتحدث هيوم عن (آدم) فيقول: (إذا افترضنا ال قدراته العقليةء ما 
كان ليستدل من سيولة الماء وشغافيته أنه يختنق لو غرق فيه. أو يستدل من 
الضوء والدفء اللذين ينبعثان من النار أنه يحترق لو وثب فيها0)), 

ونلاحظ في موقف هيوم هذاء الحاجة إلى التمييز بصورة جدية بين مبدأ 
العلية وعلاقات العلية القائمة بين الأشياء. ونريد بمبد! العلية المبدأ القائل: 
إن لكل حادثة سبباً. ونريد بعلاقات العلية, العلاقة القاثمة بين الحرارة 
والتمدد. أو بين الغليان والتبخرء أو بين أكل الخبز والشيع , فإ الاتجاه 
العقل على الصعيد الفلسفي الذي يسبغ على العلية طابعا عقليا قبلياء يريد 
بذلك: أن مبدأ العلية من القضايا الي يدركها المقل بصورة قبلية مستقلة عن 
التجربة. ولا يدعي أن تلك العلاقات الخاصة بين الحرارة والتمدد. أو بين 
الغليان والتبخرء يدركها العقل بصورة فبلية. 

فالفلاسفة الأرسطيون العقليون يرون أن معرفة الانسان بأن لتمدد الحديد 
سببأًأو لتبخر الماء سبباًء هي معرفة عقلية بطبيعتهاء وليست مستمدة من 

وأما معرفة الانسان بأن سبب التمدد في الحديد هو الحرارة؛ وأن درجة 
معيئة من الخرارة سبب للتخر» فليست معرفة عقلية , ولا عساول هؤلاء 
الأرسطيون أن يسبغوا عليها طابعاً عقلياً قبلياً. بل هي مستمدة من الخبرة 
والتجربة بالطريقة التي شرحنا مها وجهة نظر المنسطق الأرسطي في القسم 
السابق من هذا الكتاب. 

فكل ما يستهدفه هيوم : الاستدلال على أن العرفة بتلك العلاقات 
الخاصة ليست عقلية . وهذا لا يتعارض مع موقف الفلسفة العقلية الأرسطية 

وبعد التمييز بين مبدأ العلية والعلاقات الخاصة القائمة بين كل علة 
ومعاو ياء نالل ميدأ العلية لندرس طابعه العقلى : 
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إنئا مع هيوم في تأكيده على أن مبدأ العلية لا يمكن إستنباطه من مبدأ 
عدم التناقضص» إذ لا يوجد أي تناقض منطقي في افتراض حادثة بدون سبب» 
أن مفهوم الحادئة لا يستبطن ذاتياً فكرة السبب. وعلل هذا الأساس» يتوجب 
على الاتجاه العقلي في الفلسفة الذي يؤمن بعقلية هبدأ العلية وقبليته. أن 
يوضح طريقة تفسيره عقلياً لمبدأ العليةء بدون أن يتورط في محاولة استنباطه 
من مبدأ عدم التناقض مباشرة. 


محاولة للاستدلال العقلى على مبدأ العلية : 


وهناك محاولتان تذكران عادة في بحوث الفلاسفة العقليين الأرسطيين» 
للاستدلال العقلي على مبدأ العلية: 

المحاولة الأولى: إن كل حادثة ممكنة الوجود. ومعنى (الامكان) أن 
الوجود والعدم بالنسة اليها متساويان. فلكي توجد الحادثة. لا بد أن يترجح 
وجودها على عدمها., ولا بد في رجحان الوجود على العدم من مجح 
لاستحالة ترجح أحد المتساويين على الآخحر بلا مرجح. وهذا المرجح هر 
العلة. إذن فكل حادئة لها علة. 

وهذه الحجة إذا حللئاها بعمق. نجد أا لا تزيد على الاستدلال عل 
مبد! العلية بنفسه» لأا تفترض أن الحادثة لكي توجد لا بد أن يكتسب 
وجودها رجصاناً, وهذا الرجحان بحاجة إلى مرجح. ومن الواضح أن القضية 
القاثلة: إن الرجحان بحاجة إلى عرجحء هي نفسها تعبير عن ميل] العلية 
الذي نحاول الاستدلال عليه. إذا ما لم يشت مبدأ العلية مسبقاء يكون 
بالامكان افتراض الرجحان بدون مرجح» آي بدون سبب وهكذا نجد أن 
القضية التي يرتكز عليها الاستدلال على مبدأ العلية» تفترض مسبقاً مبدا 
العلية. فالاستدلال إذن خاطىء من الناحية المنطقية. 





(1) الأسفار. لصيدر الدين الشيرازي؛ جزء ؟ ص .1"١‏ 


١ 


الممحاولة الثائية: وصيغتها كا بلي : 

أ كل ماهية مكلة بذأتباء لا توجد ما م يجب وجودها. فالوجود إذن 
مساوق للوجوب , 

ب وكل ماهية مكنة لا يمكن أن تبب إلا بسبب نخارجي » لأن معنى 
كونها ممكئة أن نسبتها إلى الوجود والعدم متساوية. ومعفى الوجوب: ترجم 
نسبتها إلى الوجود. فا لم يفترض وجود شيء أخر تستمد منه الوجوب. نظل 
لسبة التساوي إلى الوجود والعدم ثابتة . 

ونستخلص من هذين الأمرين: أله ها دام الوجود مساوقاً للوجوس. وما 
دام رجوب الماهية الممكنة لا يمكن أن ينشأ إلا من سيب حار جي ۰ فحن 
الطبيعي آنا لا توجد إلا بسہب حارجي . 

وهله الحجة تشتمل على نفس الخلل المنطقي الذي اكتشفتاه في الحجة 
السابقةء لآننا حين تأخذ الفقرة الأولى في هذه الحجة» وهي الفقرةالقائلة : 
راث الماهية الممكله لا توجد ما أ يجب وجودهاه. ونتبع طريقة الفيلسوف الذي 
ساق نلك الحجة في إثات محتوى هذه الفقرة, نجد أنه ققد برهن على هله 
الفقرة بمبدأ العلية. بينم هو يستخدمها هنا كجزء من الحيجة التي يستدل بها 
على هذا المبدأ. 

ولتوضيح ذلك نتساءل: لاذ! لا توجل الماهية الممكنة ما م جب وجودها؟ 

والفيلسوف العقلل يجيب على هذا السؤال عادة: بأن الماهية الممكنة إذ! 
وجدت علتهاء فإما أن تكتسب منها الوجوب؛ وإما أن لا تكتسب ورغم ذلك 
توجد. والأول هو المطلوب. والثاني يعني : أن الماهية الممكنة من الحائز إن 
توجد رغم عدم وجوبهاء ونساوي نسبتها إلى الوجود والعدم. وهذا يؤدي إلى 
إمكان وجود الماهية بدون علة راسا إذ لو جاز أن توجد في حالة وجود العلة 
شع تساوي نسبتها إلى الوجود والعدم , جاز أن توجد ف حالة عدم وجرد العلة 
أيضاً مع تساوي نسبتها إلى الوجود والعدم . 





(۱) روش رثاليسم للسيد الطباطبائي » ج ۳ ص ۱۸۰١‏ 
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وهكذا نلاحظ بوضوح: أن البرهان الذي استخدم لاثبات الفقرة الأولى 
القائلة : ,ان الاهية الممكلة لا توجد بدون وجرب»» فد افترض - بصورة 
مسبقة - مدا العلية وحاجة الشيء الممكن إلى العلة» فليس من المعقول منطقياً 
أن ندعل تلك الفقرة كجزء في الحجة التي يستدل بها على هبدأ العلية. 

وأنا أرى: أن الأفضل للفلسفة العقلية؛ التي تؤمن بأن مبدأ العلية قضية 
عقلية قبلية. أن تتجه إلى القول بأنه قضية أولية في العقل» بدلا عن الاتماه 
إلى استنياطه من قضايا عقلية عسبقة. وبذلك يصبح من المستحيل الاستدلال 
عليه بمناهج الاستنباط العقلي» ما دام قضية أولية. 


ومن الطبيعي أن يعارض هيرم هذا الاتجاه لأنه يرفض التسليم بأي 
قضية عقلية قبلية من هذا القبيل. وسوف نوصح في القسم الأخير من هذا 
الكتاب ‏ إن شاء الله تعالى ‏ : أن من الضروري الاعتقاد بقضايا عقلية قبلية 
في المعرفة البشرية. 


ونحن لا نختلف مع هيوم في معارضته لقبول مبدأ العليةء بوصفه قضية 
عقلية قبلية فقط. بل نختلف معه أيضاً في اعتقاده بأن مبدأ العلية لا يمكن 
الاميتدلال عليه بالتجربة. 


م علاقة العلية والتجربة 


إذ أكد هيوم أن علاقات العلية لا يمكن استنتاجها عقليأء أكد في الرقت 
نفسه عدم إمكان الاستدلال عليها بالتجربة؛ وصجز الخبرة الحسية عن إثياتها. 
لأن كل معلوماتنا عن العالم الخارجي التي نستمدها من التجربة والخبرة 
الحسية؛ تنش من الانطباعات التي نتلقاها من العام الخارجي. وإذا فحصنا 
انطباعاتنا عن الال الخارجي + لا نجد فيها انطباعاً عن العلية بالمعنى الذي 
يشتمل على الضرورة وحتمية الارتباط بين الحادثتين. لاننا مهما تلفتنا حولنا 
متجهين بأنظارنا إلى الأشياء الخارجية:» باحثين فييا نسميه من تلك 
الأشياء أسباباء لا نجد في أية حالة من الحالات ‏ ما يكشف لنا عن رابطة 
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ضرورية بين السبب ومسببه. إننا لن نجد أبداً صفة تنطبع بها حواستاء 
وتكون هي الصفة التي تربط المعلول بعلته ربطأ بجعل ذلك المعلول نتيجة 
محتومة لعلته. إن كل ما نراه في العالم الخارجي, هو أن النتيجة تتبع سببها 
فعلل: فنرى ‏ مثلل ‏ أن كرة البليارد المتحركة إذا ما صدمت كرة أخرى كانت 
ساكنةء فإن هذه الثائية تتسمرك كذلك. إن الذي ينطبع على حواسنا الظاهرة 
هو: كرة أولى تتحرك؛ وكرة ثالية تعقبها في الحركة2'0. 

وهكذا يتنهي هيوم إلى رفض التسليم بعلاقة العلية كحقيقة موضوعية؛ 
إذ لا سبيل إلى إثباتها عقليا ولا تجريبيا. واتجه على هذا الأساسء إلى تفسيرها 
على أساس ذاتي نفسي . فبدلاً عن أن تكون الضرورة علاقة قائمة بين أكل 
الخبر والشبع» يتصورها هيوم : علاقة قائمة في الذهن بين فكرة أكل الخبز 
وفكرة الشبع؛ على ما سوف لتحدث عله بعد لحظات . 

وتأكيد هيوم على عدم وجود انطباع حسي لديئا عن العلية بمعنى الضرورة 
. والحتمية يثير مشكلتين: 
الأولى: كيف إذن يمكن أن نتصور العلية بمعنى الضرورة والخثميةء إذا 
كان التصور- أي تصور بسيط - بوصفه فكرة» لا بد أن يكون نسمخة لانطباع 
معین؟ 

الثانية: هب أنا تصورنا العلية: فكيف يتاح إنا أن تعتقد بها بوصفها 
علاقة موضوعية قائمة بين الحادثتين» دون أن يكون لدينا أي ك على ذلك 
من خبرئنا الحسية التي تكشف عن تتابع الحادثتين؛ ولا تكشفف عن علاقة 
الضرورة بينها؟ 

وقد تخلص هيوم من المشكلة الأولي, باكتشاف المصدر الذي بمونئا بفكرة 
العلية وتصورها في انطباع من انطباعات الأفكارء بدلا عن انطباعات 
الاحساسء كيا شرصنا سابقا , 


واعترف هيوم بالمشكلة الثانية» وعلى أساسها قرر بأن علاقة العلية ذائية 
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لا موضوعية. أي أنها تقوم بين الفكرتين في ذهننا ولا مبرر لافتراض قيامها 
بين الحادثتين في الخارج . 

ونحن إذا افترضنا الأخذ بطريقة هيوم في التخلص من المشكلة الأولى» 
فسوف نحصل على اعتراف هيوم بأن بامكاننا أن نتصور العلية. وأن 
تساءل -على أقل تقدير ‏ : هل هذه العلية واقع موضرعي أولا؟ صحيح أنا 
م نحصّل على انطباع حسي لصفة العلية في العالم الخارجي. وإفا حصلنا في 
رأي هيوم على صفة العلية عن طريق انطباع من انطباعات الأفكار. ولكن 
هلا لا ينعنا؛ بعد أن حصلنا على فكرة العليةء أن نضيفها إلى العام 
الخارجي : متسائلين عما إذا كان لفكرة العلية هذه واقع موضوعي في العالم 
الخارجي. ولنفترض مع هيوم أن التفكير العقلي المحضء» لا يمكنه أن يجيب 
على هذا السؤال بالايجاب: ولكله في نفس الوقت لا يكن أن يبرهن على 
النفي . وهذا يعي : أن القضية التي نتساءل عتباء «هل لفكرة العلية بين 
الحرارة والتمدد وافع موضوعي؟» نضية مشكوكةء أي عتملة. لان العقل لا 
يمكن أن يستدل عليها إياباً ولا سلباً0'». 

وهنا بريد أن ترف هل بالامكان أن نجعل من التجربة مرجحاً 
للاعتقاد بذه القضيةء وسبباً لتدعيم احتمال صدقها؟ 

ويبدو أن هيوم لا يرى ذلك مكنا لأنه لا يتصور: أن بالامكان الاستناد 
إلى ! لتجربة والخبرة الحسية لالبات شيء إلا إذا كان ذلك الشيء قد ظهر 
هباشرة في تخبرتنا الحسية؛ وققمئل في انطباعنا الحسي . وحيث أن خبرتنا املسية 





(1ع اتهاوز في هذه النقطة عن المنطق الوضعي الذي يرفض بطبيعته قبول تلك القضية؛ 
حى برها قضية عتملة» لان أي قضية لا يمكن أن تشير إلى شيء يقع في سعبرتنا 
اليسية لا معتى لا في المنطق الوضعي» وهي بالتالي ليست قضية من الناحية المنطقية. 
وإن كانت بشكل قضية من الناحية النحوية» وعل هذا الأساس. تكون القضية التي 
تتحدث عن الضرورة بين التمدد والحديد فارغة لا معني ها. 
وسوف ندرس النقاط الرئيسية في المنطق الرضعي ونئاتشها في القسم الأخير من هذا 
الكتاب. ونتعرف عل مواضع المفطا في المقاييس التي وضعها المنطق الوضعي للفضية 
من الناحية المنطقية. 
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بالحرارة والتمدد لم تتطبع عليها صفة الضرورة» ولم يتمثل فيها إلا تعاقب 
الحادئتين» فلا سبيل إلى الاستدلال على الواقع الموضوعي للعلية عن طريق 
التجربة والخبرة الحسية. 

ولكننا سوف نشرح في القسم الثالث من الكتاب ‏ إن شاء الله كيف 
يمكن على ضوء النظرية الحديدة هذا الكتاب. أن ندعم احتمال أن العلية 
واقع موضوعي. ونثبت هذه القضية بالتجربة والخبرة الحسية؛ دون أن نضيف 
إلى التجربة في محال الاستدلال على تلك القضية أي اضافة أخرى لا يقرها 
هيومء وبتعبير آخر: أن البحث المقبل: سوف يكشف عن إقامة دليل الواقع 
الموضوعي للعلية على أساس أمرين جتمعين. 

الأول: معطيات الخبرة الحسية التي تبدو فيها الخادئتان مقترنتين مرات 
غعديدة. 

والآخر: الاحتمال العقلٍ المسبق للواقع الموضوعي للعلية؛ نتيجة لعجز 
التفكير العقلي المحض عن الاثبات والنفي . 

فالخبرة + الاحتمال المسبق - الدليل على الواقع الموضوعي للعلية. وهذا 
ما أترك شرحه للقسم المقبل من الكتاب. 


؛ - نصور العلية 


إن كل فكرة بسيطة في رأي هپوم ؛ هي لسخة من انطباع وفقاً لمبدئه 
القائل بأسبقية الانطباعات على الأفكار. وعلى هذا الأساس كان هيوم يفتشس 
.عن الانطباع الذي أمدنا بفكرة العلية بما تشتمل عليه عن ضرورة وحتمية. 
وحينا ل يجد في انطباعات الحس ما تكون فكرة العلية نسخة منهء إفترضص 
انطباعا آخبر لكي يفسر على أساسه وجود فكرة العلية في ذُهنئا. وهذ! الانطباع 
الآخر قد افترضه هيوم من انطباعات الأفكار؛ لا من الطباعات الحسء إذ 
زعم أن تكرار اقتران الحادثتين في الخبرة الحسية يغير في الذهن إتطباعاً معيتأء 
وهو تبيؤ الذهن واستعداده لكي ينتقل من إدراك إحدى الحادقين إلى 
الأخرى. وفكرة العلية هي نسخة هذا الانطباع. 
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ونحن حين ندرصس تفسير هيوم التصور العليةء نلاحظ أن ذلك التهيق 
الذهني للانتقال الذي افترضه انطباعاً من انطباعات الأفكارء قد اكتشفه ف 
الحقيقة بطريقة الاستنباط من مبدئه القائل بأسبقية الانطباعات على الأفكار. 
لأن ذلك المبدا الذي يرفض قبول الفكرة إلا بوصفها نسخة لانطباع؛ هو 
الذي جعل هيوم يعتقد بان فكرة العلية 59 أنطباع» ويفئئش عن 0 
الانطباع. وإذا لاحظنا مبدأ الأسبقية نفسه. وجدئا أنه يقوم ‏ في رأي 
هيوم - على أساس الاستقراء: لأنه استطاع أن یتین خلال دراسته للانطہاعات 
والأفكار: أن الأفكار البسيطة ممائلة للانطباعات البسيطة؛ وتابعة لها: ورم 
أن فكرة العلية لم تكن من تلك الأفكار التي شملها الاستقراءء حرج هيوم 
من استقرائه بتعميم يشمل سائر الأنكارء ا فيها فكرة العلية. فاستطاع أن 
يطبقه على فكرة العلية نفسها. 

وهكذا لعرف أن فرضية انطباع تنشا منه فكرة العلبة مستدلة عند عير 
بتعميم من التعميمات الاستقرائية. فإذا كان الاستدلال الاستقرائي خلوا من 
أي قيمة موضوعية » فمن الطبيعي أن يكون رأي هيوم في تفسير نشوء فكرة 
العلية كذلك أيضاً. بل إن الاستقراء الذي اعتمده هيوم» لا يلك الشروط 
التى يجب توفرها عادة في الاستقراءات الناجحةء لأ التعميم في الاستقراء 
نيح لا يمتد إلى الأفراد التي يوجد بينبا وبين الأفراد المستقرأة فارق نوعي 

. فإذا استقرأنا م كل أنواع المعادن باستشناء الذهب» فوجدناها 

تعمدد بالحرارة. لم يكن بالامكان تعميم النتيجة للذهب أبشاء لرجود فارق 
توعى محدد بين الذهب ولمعادن التى فحخصت: من حديد؛ ورصاص» 
واش وإغا تعمم النتيجة على القطعات الأخرى من الخديد: والرصاص؛ 
والنحاسء لأننا لا تلاحظ بينها وبين ما فحصنا من قطعات أي فارق نوعي 
عدد. وفكرة العلية من قبيل الذهب في هذا المخال: فهب أنا فخصنا كل 
أنواخ الأفكار الأحرى» فوجدنا أا مصاحبة لانطباع وتابعة له فان هذا لا 
يبرر أن نعمم النتيجة على فكرة 5 العلية نفسهاء ما دامت فكرة العلية تختلف 
نوعياً عن الأفكار الأخرى. 
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الاعتقاد بالعلية 

عرفنا في استعراضنا العام لموقف هيوم أنه يرى أن الاعتقاد يعبر عن 
درجة معينة من الحبوية والقرة فى الفكرة» تستمدها من الالطباع مباشرة: أو 
عن طريق فكرة أخرى: إذا كان بين الفكرتين علاقة العلة والمعلول. فلحن 
حين نرى العلة تكون فكرتنا عن العلة اعتقاداً. للا تزحر به من الحيوية نتيجة 
لطابقتها لانطباع حسي . ونظراً إلى علاقة العلة والمعلول» سوف ينتقل الذهن 
من فكرة العلة إلى فكرة المعلول. وتكتسب فكرة المعلول على هذا الأساس 
الحيوية والقوة من ذكرة العلةء وترتفع لأجل ذلك من مستورى التصور إلى 
مستوى الاعتقاد. وعلى هذا الأساس. نعرف أن أي فكرة ترافق ا 
موافقاً ها فهي اعتقاد. وإذا لم يوجد إلى جانبها انطباع موافق لماء فلكي 
تكون اعتقاداً. لا بد من توفر أمرين: 

أحدهها: أن توجد علاقة بينها وبين فكرة أخرى» تجعل للذهن نزوعاً 
واعتياداً على الانتقال من إحداهما إلى الأخرى. وهذه العادة» تنش من تكرر 
اقتران حادثتين في الخبرة الحسية للائسان. بدرجة تبعل الذهن ينتقل من فكرة 
إحداهما إلى فكرة الحادثة الأخرى,. 

والأخر: أن نكون تلك الفكرة الأخرى مشتملة على الفوة والحيوية التي 
تجعلها اعتقاداً. لكي تفيض من حيويتها على الفكرة المرتبطة مها. 

هذا هر موقف هيوم 3 تفسير الاعتقاد بالعلية » ونلاحظ عليه ما يلي : 

-١‏ إن الاعتقاد بالعلية يزودنا بقضيتين» إحداكما: قضية فعلية فحواها: 
أن الحديد قد تمدد فعلا وذلك فيها إذا أدركنا بالفعل تعرضه للحرارة. 
والأحرى: فضية شرطية فحواها: أن هذه القطعة من الحديد إذا تعرضت 
للحرارة فسوف تتمدد. واعتقادنا مبذه القضية 0 لا يتوقف على تعرضص 
تلك القطعة للحرارة فعلا. وموقف هيوم الذي استعرضناه يمكن أن يفير 
الاعتفاد بالقضية الأولى. لآن فكرتنا عن التمدد حينيا ندرك فعلا تعرض 
الحديد للحرارة» مرتبطة بفكرة حية فتستمد منها الحيوية واألقرة. ولكنه لا 
يفسر الاعتقاد بالقضية الثانية» لأننا نتساءل: ما هي الفكرة التي تعتبر اعتقاداً 
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في هذه القضية؟ هل هي فكرتئا عن تمدد الحديد» أو هي فكرتنا عن علية 
الحرارة لتمدد الحديد؟ ولا يمكن يوم أن يجيب بإحدى هاتين الاجابتين. 

أما الاجابة الأولى فلأن فكرتئا عن تمدد الحديد لا يمكن أن تكون 
اعتقاداًء لأنها لكي تكون اعتفاداً. لا بد أن تستمد الحيوية والقوة من الفكرة 
الأخرى المرتبطة ببا في الذهن. وهي فكرة الخرارة. وفكرة الحرارة نفسها ليس 
فيها -حيوية رقوق, لأنها لم تنشاأ عن أنطباع حسي . 

ففرق كبير بين ما إذا أحسسنا فعلاً بحرارة الحديد فقررنا أن هذا الحديد 
قد مدد فعلً. وما إذا لم نكن قد أحسسنا بشيء من ذلك» وقررنا أن هذا 
الحديد إذا تعرض للحرارة: فسوف يتمدد. ففي الخالة الأولى تكون فكرتنا 
عن العلة أي عن ححرارة الحديد فكرة حية؛ لأا على وفق الطباع حسي 
معاش» فتستمد فكرة المعلول الخيوية والقوة من فكرة العلة» وتصبح بذلك 
اعتقاداً في رأي هيوم . وأما في الحالة الثانية فليست فكرة العلة حيةء بل هي 
محرد تصور مفترضء؛ فلا يمكن أن تستمد فكرة المعلول مها الحيوية والقوة. 
وبالتالي لا يمكن أن تكون فكرتنا عن المعلول في القضية الشرطية اعتقاداً. 

ولیس بامکان هيوم أن مختار الاجابة الثانية» ويفترض أن الاعتقاد الذي 
ملكه في حالة إصدار قضية شرطية» هو الاعتقاد بعلية الحرارة للتمدد. إذ ما 
هي هذه العلية؟ إن كانت علاقة موضوعية بين الحادئتين في العام الخارجي » 

فمن الواضح أن هی لآ يلم بوجود علاقة من هذا القبيلء لأنه يرى أن 
العلية علامة بين الفكرتين لا بين الموضوعين. وإن كانت علاقة بين الفكرتين» 
فهذا يعني : أنا حين نقرر القضية القائلة: «إذا تعرض هذا الحديد للحرارة 
تمدده نعني بذلك: أنا إذا وجدت في ذهننا فكرة الحرارة؛ فسوف ثتتقل من 
هذه الفكرة ذهئيا إلى فكرة التمدد. فكليا نتحدث عن قضية شرطية من هذا 
القبيل. فنحن نتحدث عن العادة الذهنية الى هي التجسيد الحقيقي لعلاقة 
العلة والمعلول في رأي هيرم . وإذا تأملئا في مغزى ذلك, نجد أن هذا يعني 
أنا نتحدث عن المستقبل + ولكن لا عن مستقبل الطبيعة في العام الخارجي » 
بل عن مستقبل ذهنناء ونحكم بأن عادة النزوع عن فكرة العلة إلى المعلول 
سوف تظل في المستقبل كيا هي الآن. إذ لو لم تفترض ذلك» فليس بامكاننا 
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القول بأن فكرة الحرارة إذا .حدئت في ذهنناء فسوف ننتقل منها إلى فكرة 
التمدد. وهكذا نجد في النباية أثنا تورطنا عند تفسبر القضية الشرطية في ما 
رفضه هيوم منل البدءء وهو اقتراض مشاببة المستقبل للحاضر والماضي . 


وبكلمة أخرى؛ أن مشاببة المستقبل للحاضر والماضي اذا كان من حقنا 
افتراضها والتحدث على أساسهاء فبامكائنا إذن أن نستعمل هذا الافتراض 
بالنسبة إلى الواقع الموضوعيء ونؤكد موضوعياً الفضية الشرطية القائلة : 
دإِذًا ‏ أو كلها تعرض الحديد للحرارة مدد بدلا عن أن نفسر ذلك على 
أساس العادة والتزوع الذهني. وإذا لم يوجد مبرر موضوعي لافتراض مشابهة 
المستقبل للحاضر والماضي كما يرى هيوم» فليس بالامكان إذن أن لتحدث عن 
مستقبل الذهن أيضاً. ولا أن نفترض أن العادة الذهنية للانتقال من فكرة إلى 
ذكرة سوف تظل في ذهني إلى دقيقة أخرى, وهذا يعني العجز هن تفسير أي 
قضية شرطية من قبيل : «إذا حدثت الحرارة في هذا الحديد فسوف يتمددة. 


وهكل| ذ نستمخلص بوضوح : أن آراء هيوم لا تصلح لتفمسير الدلييل 
الاستقرائي: لأن الدئيل الاستقرائي لا يزودنا فقط بقضايا فعلية» بل يزودنا 
أيضاً بقضايا شرطية . 


؟'- إن هيوم يتمسك بدليل لاثبات مفهومه الفلسفي عن الاستدلال 
الاستقرائي ؛ وعن العلية بوصفها عادة ذهنية للانتقال من فكرة إلى فكرة 
فيقول: لم نسوق من ألف مثال استدلالاً لا نسوقه من مثال واحد فحسب» 
مع أن هذا الثال ليس مختلفاً في وجه من وجوهه عن تلك الأمثلة؟ . 

ويجيب على هذا السؤال: أن تفسير ذلك: أننا بينا نجد أن النتائيج الي 
يسوقها العقل من تأمل دائرة فحسب» هي نفس النتائج التي يكوا من 
استعراض جميع الدوائر. نلاحظ أننا لا نستطيع من رؤية .جسم واحد يتحرك 
بدفع آخر أن نستدل على أن كل جسم يتجرك من دفم ممائل. وذلك لاننا 
يلزم في الخحالة الثانية أن نلاحظ تكرار الاقتران بين هذين الموضوعين. ومن كم 
نتهيأ بالعادة إلى الاستدلال من أحدهما على الآخخر. وعلى هذا فجميع 
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الاستدلالات من التجربة هي إذن آثار للعادة, لا للبرهنة العقلية0). 

ويتلخص هذا الدليل في أن التمبيز في نجال الاستدلال على العلية بين 
مثال واحد وأمثلة متعددة» لا يمكن أن يفسر إلا على أساس ما يكونه تكرار 
الأمثلة من عادة ذهنية: يعجز المثال الواحد عن إيجادها. 

ولكن الحقيقة أن تفسير ذلك ميسور بدون الأخل بفرضيات هيوم عن 
العلية والدليل الاستقرائي. لأن المثال الواحد لا ينفي في العادة إحتمال 
الصدفة النسبية, فإذا لاحظبا في مرة واحدة أن (أ) ترتب عليه (ب) أمكن أن 
يكون اقترانهيا صدفة» وأن يكون (ب) نتيجة لسبب آخر غير منظور ‏ (ت) 
مثلا» ولكن حينيا يتكرر اقتران (أ) وإب) يضعف احتمال تكرر الصدفة في 
كل تلك الأمثلة. فالتكرار في الأمثلة عامل رئيسي في الدليل الاستقرائي» لا 
على أساس دوره السيكولوجي في تكوين العادة الذهنيةء بل على أساس دوره 
الموضوعى في تخفيض فيمة احتمال الصدفة النسبية». وفقا لنظرية الاحتمال» 
كبا سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى - . 

۴۳ تفرسى أن إنساناً حاول أن يجرب آثر استعمال مادة معيئة غل 
المصابين بالصداع. فلاحظ أن استعمال تلك المادة في أشخاص كثيرين قد 
اقترن بظاهرة معينة) فسوفف يستنتج أن تلك المادة سبب هذه الظاهرة. ومرد 
هذا الاستنتاج ‏ في رأي هيوم إلي العادة اللهنية. 

ولنفرض أن الممارس للتجربة فد اكتشفء بعد ذلك أن شريكه ‏ الذي 
قدم إليه مرضاه المصابين بالصداع الذين أجرى تجاربه عليهم ‏ كان يتعمد 
اختيار المريض الذي تتوفر فيه الظروف التي تؤدي إلى وجود تلك الظاهرة» 
لكي يضلل الممارس للتجربة في اكتشافه. فمن الطبيعي أن يزول اعتقاد 
الممارس بالعلية بعد هذا الاكتشاف؛. فلا يتوقع وجود الظاهرة في شخص 
بسبب استعماله لتلك المادة. 

وهذا سن السهل تفسيره على أساس الاعتراف بالواقم الموضوعي للعلية, 
وكونها علاقة ضرورية بين الحادثتين في العالم الخارجي . لأن من الطبيعي على 





(1) فلسغة هيوم للدكتور عمد فتحي الشنيطي ص ۸١‏ . 
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هذا الأساس» أن يكون لاكتشاف الممارس عناصر أخرى» كانت مجهولة 
خلال التجربة؛ أثر في سير الاستدلال الاستقرائي. وأما إذا كانت العلية مجرد 
عادة ذهنية تنشأ من التكرارء فكيف يمكن أن نزول العادة الذهنية الي نشأت 
عن التكرار بين () و(ب)» لمجرد أن الانسان الذي اكتسب هله العادة قد 
اكتشف بعد ذلك أن (ت) كان مرجودا بصورة غير منظررة في الأمثلة 
السابقة؟ إن الوجود غير المنظور (ت) لا يمنع عن تكوين العادة الذهنية التي 
هي أساس العلية والاستدلال الاستقرائي عند هيوم» فكيف يصبح اكتشافه 
المتأخر معطلا لتلك العادة الذهنية؟!. 

4 إذا كان الاعتقاد تعبيراً عن الفكرة الحية التي تستمد حيويتها من 
الانطباع» أو من فكرة حية أخرى. فا هو الاحتمال أو الشك في رأي 
هيوم أي درجات التصديق الناقصة ‏ حين نواجه قضايا نحتمل صدنها 
وكذببا بدرجة واحدة؟. 

قد يقول هيوم: إن الاحتمال المتعادل يعني أن كلا هن فكرتنا عن وجود 
الشيء وفكرتنا عن عدمه ليست حية. فإذا شككنا ‏ بدرجة متساوية ‏ في أن 
المطر هل نزل بالأمس أولاً؟ فهذا يعني : أن فكرئنا عن نزول المطرء وفكرتنا 
عن عدم نزول المطر ليستا فكرئين حبتين » وبالتالي لا اعتقاد لنا بائبات أو 
نفي. فالاحتمال المتعادل مرده إلى فقدان تلك الحبوية والقرة في كلما 
الفكرتين. 

وإذا أمكن هيوم أن يفسر الاحتمال المتعادل بذلك. فكيف يفسر الظن 
أي الاحتمال بدرجة أكلر من الاحتمال المتعادل؟ فنحن قد نحتمل بدرجة 
كبيرة أن المطر قد تول بالأمس , ولا يمكن هيوم هنا أن يفسر الاحتمال عل 
أساس فقدان الحميوية والقرة. لان هناك فارقاً كبيراً بين احتمال نزول المطر 
بالأمس ١‏ وبين احتمال عدم نزوله في حالات ترجيحنا لنزوله. وهذا الفارق 
بين الاحتمالين, لا يكن هيوم أن يفسره إلا على اساس انختلافهها في درجة 
الحيوية والقوة. فالاحثمال هو فكرة تتمتع بدرجة من اليويةء ونوة الاحثمال 
(الظن) معناها: إشتماله غلى درجة أكبر من الحيوية؛ والاعتقاد هو أكبر درجة 
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وعلى هلا الأساس نتساءل؛: من أين يستمد الاحتمال حيويته؟ ٠‏ 


إن هيوم يرى أن الفكرة تستمد حيويتها من الانطباع بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة. فمن أين يستمد احتمال نزول المطر بالأمس حيويته؟. . 
وبالامكان الجواب على ذلك بأننا حين نحتمل بدرجة ما أن المطر قد نزل 
بالأمس» نربط ذلك بقرائن معينة: من قبيل وجود السحاب» وطبيعة الجو 
المعاش بالأمس, وهله القراثن لا كانت خلال خبرتدا قد اقترن بها المطر في 
٠‏ من المرات السابقة» فسوف نحتمل مله الدرجة أن المطر قد نزل 
بالأمس . وها يعي أن فكرة نزول المطر بالأمس قد استمدت حيويتها من 
فكرتنا عن وجود السحاب» وعن الخصائص المعينة التي عرفاها عن الجو 
بالأاسس , فان فكرتنا عن السحاب وعن تلك الخصائص حية على أساس 
استدادها إلى الانطباع مباشرةء فتفيض بالحيوية على فكرة نزول المطر. غر أن 
علاقة الاقتران بين الحادثتين لما كانت غير مطردة في خببرتنا السابقة باستمرار» 
فان العادة الذهئية التي تتيح لنا الانتقال من فكرة إلى أخرى» سوف لن 
سمح إلا تإفاضية تعرجة محدودة من الحبوية. عل فكرة تزرل اللمطرء وملا تجرن 
فكرة نزول المطر احتمالا لا اعتقادا . 

ولنفرضس أن هلا كله صحيح. غير أن هذا لا يمكن أن يفسر لنا إلا 
الاحتمالات التكرارية» دون الاحتمالات المنطقية. ذلك أن الاحتمال على 
قسمین : 


الأول: الاحتمال الذي يقوم على أساس نسبة التكرار في الخبرة السابقة» 
من قبيل احتمال نزول المطر بالأمس. القائم على أساس نسبة تكرار نزول 
المطر في يجموع حالات وجود السحاب كل الذي لاحلاه بالأمس. 

الثاني : الاحتمال الذي يقوم على ن ملطقي وعقلي خالص» ومثاله : 
الحالات التي تتوفر فيها بينة كافية لاثبان ١‏ واحذة فقط من ثلاث حالات قد 
وجدت. دون تعيين تلك الحالة بالضبط ١‏ إذا أنخيرئا عدد كاف من الئاس 
بأن واحدا فقط من ركاب الطائرة قد له تفه ولنفرض أن ركاب الطائرة 
(ثلائة).: فإن احتمال موت أى واحد من الثلاثة سوف يكون ٩/۴۳‏ من 


{te 


اليقين. وإذا فرزنا اثنين من الغلاثة فاحتمال أن يكون الميت أحدهما: «/؟, 
واحتمال أن يكون الميت هو الثالث: .١/*‏ وهذه الاحتمالات ليست تكرارية 
وإنما هي منطقية وعقلية. 

وما تقدم من تفسير للاحتمال على أساس فرضيات هيوم إذا أمكن أن 
يلمجح ف الاحتمالاث التكراريةء فلا يکن أن ينجح ف الحتمال المنطقي . 
لعدم وجود أي تكرر سابق في الخبرة: لكي تنشأ على أساسها العادة الذهنية 
التي هي أساس الاستدلال الاستقرائي في رأشي هيوم . 

فإذا فرضدا أن ركاب الطائرة هم : : () (ب) (س) فإن احتمال أن يکون 
اميت هو [(أ) أو (ب)]: ۲/۳. وهذا الاحتمال لا يستطيع هيوم أن يفسره 
على أساس آنه الستمد الليؤية هن نكر اخرى:ارقيط نا قهترا. سنت الفكران 
في الخقبرة السابقة. لآن الحادثة ليست من الحوادث التكرارية. فلا بد إذن أن 
نفسر درجة الترجيح الوجودة في ذلك الاحتمالء على أساس غير التكرار 
والعادة. وبذلك تنهار الأسس الي بنى عليها هيوم تمييزه بين التصور 
| والاعتشاد. 


إذا كان هيوم قد حاول أن يفسر الاستدلال الاستقرائي تفييترا 
سيكولوجياً: عل أساس العادة والترابط بين الفكرتين في الذهن؛ فقد كانت 
هذه المحاولة أساساً بعد ذلك لتفسير الاستدلال الاستقرائى تفسيراً 
لسيولوجياء بوصفه : فعلاً متعكساً شرطياء على يد المدرسة السلوكية ادل يثة 
التي درست كل النشاطات الذهنية والنفسية للائسان على اساس كونها: 
مجموعة من إلخركات الجسدية والمادية القابلة للملاحظة والتجربة م ن الخارج , 
نقد اتيت السلوكية إلى تفسير الاستدلال الاستقرائي امان نوعا من 
الارتباط بين منبه مشروط واستجابة معينة . بدلا عن کونه ارتباطا بين فكرتين 
في الذهن كيا افترض هيوم . 

وتنطلق السلوكية في تفسيرها هذاء من قائون الأفعال المنعكسة الشرطية, 
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وهو يعني : : أنه إذا كان لحادث معين استجابة معينة. فهو منيه طبيعي ؛ وتلك 
الاستجابة أستجابة طبيعية . فإذاً اقترن هذ الحادث بشيء انحر رار عديدة» 
فإن هذا الشيء الآخر وحده يصبح كافياً لاثارة تلك الاستجابة التي م يكن 
يثيرها في البداية إلا الحادث الأول. وهذا القانون ينطبق على الانسان وينطبق 

على الحيراب أيضاًء كا برهنت تجارب (بافلوف) على الكلب الذي كان يسيل 
لعابه لرؤية الطعام» فقرن بافلوف رؤية الطعام بدق الجرس» فاكتسب دق 
الجرس القدرة على إثارة نفس الاستجابة التي كانت رؤية الطعام ثثيرها. أي 
أن الكلب أصبح يسيل لعابه بمجرد سماعه لدق العرس. وهذا بعني: أن دق 
الحرس صار - بالاشتراط ‏ منبهاً ومرتبطاً باستجابة لم تكن في البداية مرتبطة 
به. 

وتقرر السلوكية في ضوء قانون الأفعال المنعكسة هذا أن الاستدلال 
الاستقرائي ليس إلا صورة من صور هذا القانون» لأن رب - مشلا ها 
استجابة طبيعية عند الاحساس اء فإذا اقترئت ب (أ) كثيراً أصبحث رأ) 
منبهاً شرطياًء ووجدت ها القدرة على إثارة نفس الاستجابة التي كانت (ب) 
تثيرها. وهذ!ا هو المفهوم السلوكي لعرفتنا بأن (ب) موجودة إذا رأينا (أ) 
موجودة » أي أن (أ) تثير فيلا نفس الاستجابة التي كانت (ب) تسببها. فيقال 
على هذا الأساس أن (أ) تدل على (ب). 


الموقف من التفسير الفسيولوجي : 


وني محديد موقفنا من التفسير السلوكي للدليل الاستقرائي: نلاحظ 
نقطتين جديرتين بالبحث: 

إحداهما: أن الاستجابة التي تثيرها (ب) لدى إحساسنا بهاء والتي تعبر 
عن ظاهرة فسيولوجية معيئة قابلة للملاحظة ‏ كأي ظاهرة أخرى من ظواهر 
الطبيعية هل هي ما نعنيه حين نقول: إنا ندرك (ب)؟ أو أن الادراك يتمثل 
في عنصر نفسي وراء الاستجاية الفسيولوجية» لا يمخضع لأساليب الملاحظة 
الخارجية؛ ولا يدرك إلا بالاستبطان؟. 
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والنقطة الأخرى: أن تلك الاستجابة الفسيولوجية التي تثيرها زب) 
فيناء ‏ سواء كانت هي كل ما نعنيه بإدراك (ب)» أو لظا هل بالامكان أن 
نفسر الاستدلال الاستقرائي على أساس أنه مجرد إيجاد منبه شرطي لها؟ . 


وما يعنينا فعلاً هو البحث الثاني . 


وأظن أن من اليسير أن تعرف: أن الاستدلال الاستقرائي لا يمكن أن 
يفسر على أساس الاستجابة للمنبه الشرطي» لأننا نستتخدم الدليل الاستقرالي 
بشكلين : فتارة نستدل استقرائياً على أن (إب) ستوجد قعل؛ حين ترق 0 
موجودة. وأخرى نستدل استقرائياً على العبارة الافتراضصية العامة القائلة: كلما 
وجد (أ) وجد (ب) عقيبها. فالمستدل بالاستقراء في الحالة الأولى واقعة 
خخاصة, و«المستدل بالاستقراء ف الخالة الثانية هو التعميم الذي نتجاوز فيه 
حدود التجربة والملاحظة. ولنفترض أن بالامكان القول: بأن الاستدلال 
الاستقرائي في الحالة الأولى» تعبير عن استجابة مشروطة؛ بمعنى: أن توقع 
وجود (ب)+ ف الخالة التي رأينا فيها 0 موجودة. لیس إلا نشس الاستجابة 
التي كانت (ب) تثيرها. وقد أثيرت فعلاً بمنبه شرطي وهو (). ولكن 
الاستدلال الاستقرائي ف الحالة الثانية يختلف عن ذلك: لأن المستدل هئا هى 
التعميمء والتعميم لم يكن استجابة لنبه طبيعي حتى يمكن إثارتها عن طريق 
منبه شرطي ٠‏ يشرط بذلك المنبه الطبيعي. فالتعميم إذن شيء جديد. ولا 
يكفي في حصوله إشراط منبه بأخحر. وهناك نقطة أخحرى بالغة الاهمية في هذا 
المجال. تبرهن على خطأ التفسير السلوكي للاستدلال الاستقرائي. وحمي أن 
الدليل الاستقرائي لا يستخدم فقط لاثبات قضايا من قبيل (أ) تعقبها (ب): 
بل إنه يقوم , عادة ‏ بدور أكبر من ذلك. فيثبت العالم الخارجي. وسوف 
نعرف في القسم الأخير من هذا الكتاب .إن شاء الله تعالى 8 السشد 
القيقي الذي يعتمد عليه الانسان السوي ف اعتقاده بوجود واقع موضوعي 
للظواهر التي يدركها من ا الخارجي» هو الاستقراء . وواضح في هذا 
التطبيق للدليل الاستقرائي : أن النتيجة المستدلة استقرالياً ليست جرد تكرار 
لا حصل خلال لي التي تعاقبت على الانسان المستقريءء لكي يفترضص 
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كونها استجابة لمنبه شرطي » ارتبطت به بحكم اقترانه بالمئبه الطبيعي ٠‏ خلال 
تلك الحالات , بل إن النتيجة المستدلة استقرائياً ف هذا التطبيق» ٠‏ تعني شيثاً 
جديداً نمام يختلف عن كل الاستجابات المتقدمة. فهذا يجعلنا ثميز بين 
الاستدلال الاستقراثي ؛ وقانون الأفعال المنعكسة الشرطية . 
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القِسمالتَاك 


المسسشقراء والميض برا ل لمك فط 


التعريف بالمدهب الذاتي 

الفصل الأول - الدليل الاستقرائي 
في مرحلة التوالد الموضوعي 
الفصل الثاني الدليل الاستقراثي 
في مرحلة التوالد الذاتي 


التعريف بالمذهب الذاتي 


عرفنا حتى الآن الطريقة التي اتخذما المأحب العقلي في علاج مشكلة 
الاستقراءء وتفسير الدليل الاستقرائي . كما عرفنا أيضاً الاتجاهات الثلاثة 
طهرت على مسرح المذهب التجريبي في الفكر الفلسفي الحديث» في 4 
نحليل الدليل الااستقرائي وتقييمه . 

وإلى جانب دراسة الاستقراء على أساس المذهب العقلي والمذهب 
التجريبي» ثريد أن ندرس الدليل الاستقرائي على أساس مذهب ثالث في 
نظرية المعرفة» نطلق عليه اسم «الماهب الذاتي» قييزاً له عن المذهبين: العقل 
والتجريبي . 

ونريد بالمذهب الذاتي للمعرفة: اتجاهاً جديداً في نظرية المعرفة» يختلف 
عن كل من الاتجاسين التقليديين اللذين يتمثلان في المذهب العقلى والمذعهعب 
التجريبي . 

ولا بد من تمبيز أساسي بصورة عامة بين هذه الاتجاهات الثلاثة, قبل أن 
ندخل في تفاصيل موقف المذهب الذاتي من الدليل الاستقرائي. وذلك كما 
بلي : 

توجد لقطتان رئيسيتان في تفسير المعرفة البشرية : 

الأوى: فى تحديد المصدر الأساسى للمعرفة فالتجريبيون يؤمنون بأن 
التجربة والخبرة الحسية هي المصدر الوحيد للمعرفةء فلا توجد لدى الائسان 
أي معرفة قبلية بصورة متقلة عن الحس والتجربة. والعقليون يؤمنون بوجود 
قضايا ومعارف يدركها الانسان بصورة قبلية: ومستقلة عن الحس والتجربة. 
وأن هذه القضايا تشكل الأساس للمعرفة البشرية؛ والقاعدة التي يقوم على 
أساسها البناء الفوقي للمعرفة كلها. وقي هذه النفطة يتفق المذهب الذاتي مع 
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المذهب العقلي؛ وسندرس هذه النقطة في القسم الأخير من هذا الكتاب ‏ إن 
شاء الله تعالى - . 


الثانية: في تفسير نمو المعرفة » بمعبى أن هذه المعارف القبلية الأولية كيف 
يمكن أن تنشأ منها معارف جديدة؟ وكيف يمكننا أن نستنتج من القضايا التي 
تشكل الأساس الأول للمعرفة؛ قضايا أخرى. وهكذا حتى يتكامل البناء؟ . 

وفي هله النقطة يختلف المذهب العقلي مع المذهب الذاتي إختلافاً 
أساسياً: 


فالمذهب العقلي لا يعترف عادة إلا بطريقة واحدة لنمو المعرفة» وهي 
طريقة التوالد الموضوعي. بينها يرى المذهب الذاي: أن في الفكر طريقتين 
لنمو المعرفة» إحداهما: الترالد الموضوعي » والأحرى: التوالد الذاتي. ويعتقد 
المذهب الذاتي بأن الجزء الأكبر من معرفتنا بالامكان تفسيره على أساس التوالد 
ألذاتي. 

ولكي نتصور محتوى هذا الخلاف بين المذهب العقلي والمذهب الذاتيء 
يجب أن نوضح ما نقصده بالتوالد الموضوعي والتوالد الذاني : 

إن في كل معرفة جانبا ذاتياً وجانباً موضوعياً. فنحن حين نعرف: أن 
الشمس طالعة, أو أن المساوي لأحد المتساويين مساو لاخر أيضاً. غميز بين 
عنصرين: أحدهما: الادراك. وهو الجائب الذاتي من المعرفة, والآشر؛ القضية 
الي أدركثاها. ونا بحكم تصديقنا بہا۔ واقیع ابت بصسورة مستقلة عن 
الادراك وهذا هو الجالب ا موضرعي من المعرفة. 

والتوالد الموضوعي يعني: أنه متى ما وججد تلازم بين قضية أو مجموعة من 
القضايا وقضية أخرى؛ فبالامكان أن تنشأ معرفتنا بتلك القضية من معرفتنا 
بالقضايا التي تستلزمهاء فمعرفتنا ب «أن خالدا إنسان. وأن كل انسان فانِه» 
تتولد منبا معرفة ب دأن حالداً فانِ». وهذا التوالد موضوعي. لأنه نابم عن 
3 بين الجائب الموضوعي من المعرفة المولدة والجائب الموضرعي من المعرفة 
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وهذا التوالد الموضوعي هو الأساس 3 كل استنتاج يقوم على القياس 
الأرسطي, لأن النتيجة في القياس دائاً ملازمة للمقومات التي يتكون منها 
القياس. فتنشأ معرفتنا بالنتيجة من معرفتنا بالمقدمات على أساس 0 
الموضوعي ٠‏ والتلازم ین إلقضايا المستدل ببعضها عل البعفن الآخر بصورة 
قياسية . 

والتوالد الذاتي يعني : أن بالامكان أن تنشأً معرفة ويولد علم على أساس 
معرفة أخرى» دون أي تلازم بين موضوعي المعرفتين» وإنما يقوم التوالد على 
أساس التلازم بين نفس المعرفتين. فبينا كان المبرر لنشوء معرفة من معرفه 
أخترى 3 سالات التوالد ا موضوعي هو التلازم بين الجانبرن ا موفصوعيين 
للمعرفة. وكان التلازم بين الحانبين الذاتيين للمعرفة تابعا للتلازم بين ال جانيين 
الوضوعيين» نجد في حالات التوالد الذاتي: أن المبرر لنشوء معرفة من معرفة 
أخرى هو التلازم بين ال جحانيين الذاتيين للمعرفةء رأن هذا التلازم ليس تابعاً 
للتلازم بين الجانبين الموضوعيين. 

والمذهب العقلي ‏ الذي يمثله المنطق الأرسطي ‏ يؤمن بأن الطريقة الوحيدة 
الصحيحة من التاحية المنطقية هي : طريقة التوالد الموضوعي » وأما طريقة 
التوائد الذاتي فهي تعبر عن خطأ من الناحية المنطقية. لأنها تحاول استنتاج 
قضية من قضية أخرى دون أي تلازم بين الفضيتين. 

وتورّط الفكر البشري في الخطأ له شكلان رئيسيان, أحدهما: استعماله 
لعلريقة التوالد الذاتي», أي استنتاج نتيجة من مقدمات صادقة لا تستلزم تلك 
النتيجة. والشكل الآخر: استعماله لطريقة التوالد الموضوعي باستنتاج نتيجة 
من مقدمات تستلزم تلك النتيجة؛ ولكن المقدمات كاذبة. 

فلكي يكون الاستدلال صحيحاء في رأي الذهب العقلي. لا بد أن 
تكون طريقة التوالد فيه مورضوعية لا ذاتية» وأن تكون القضايا أو المقدمات 
المولدة صمادقة. 


وعلى هذا الأساس اضطر المشطق الأرسطي - نتيجة لايمانه بالدليل 
الاستقرائي ‏ إلى القول بان طريقة التوالد في الاستدلالات الاستقرائية 
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موضوعية لا ذاتية» وإن كل استدلال استفرائي مرده إلى قياس يشتمل عل 
كبرى عقلية قبلية تقول: ان الصدفة اللسبية لا تتكرر باستمرار على خط 
طويل» وصغرى مستمدة من الخبرة الحسية تقول: إن (أ) و(ب) اقترنا 
ہاستمرار على حط طويل» كا شرحناه في القسم الأول من هذا الكتاب. 

وأكد المنطق الأرسطى ببذاالصدد: أن الأمثئلة المستمدة من الاستقراء 
والخبرة الحسية ‏ التي تكن الصغرى في القياس لا تكفي وحدها لاستنتاج 
أي تعميم استقرائي. إذ لا تلازم بينها وبين التعميم موضوعياء فلا تكون 
طريقة التوالد في الاستقراء موضوعية ما لم ندخل في الاستدلال الاستقراڻي 
تلك الكبرى العقلية القبلية التي تنفى تكرر الصدفة النسبية على الخط 
الطويل . 


وبكلمة مغتصرة: إن المذهب العقلي. الذي يثله المنطق الأرسطي : حاول 
أن يفسر جميع العلوم والمعارف التي يعترف بصحتها من الناحية المنطقية بأنها: 
إما أن ثكون معارف أولية تعبر عن الجانب العقلى القبلي من المعرفة البشرية» 
وإما أن تكون مستتجة من تلك العارف على اساس طريقة التوالد 
المرضرعي . وخلافاً لذلك» بؤمن المذهب الذاي في المعرفة بأن الجزء الأكبر 
من تلك العلوم والمعارف ‏ التي يعترفف المنطق الأرسطي بصحتها من الناحية 
المنطقية ‏ مستنتج من معارفنا الأولية بطريقة التوالد الذاتي لا الموضوعي . 

فهناك في رأي المذهب الذاتي معارف أولية تشكل الجزء العقلي القبلي من 
المعرفة. وهو الأساس للمعرفة البشرية على العموم . 

وهئاك معارف ثالوية مستتتجة هن معارفتا السابقة بطريقة التوالد 
ا موضوعي . 

وهئاك معارف ثانوية مستنتجة من معارفئا السابقة بطريقة التوالد الذاي: 

ومثال المعارف الأولية: مبدأ عدم التنائض الذي يعتبره المذهب 
الذاقي ‏ وفاقا للمذهب العقلٍ ‏ معرفة عقلية قبلية. 

ومثال المعارف الثانوية المستنتجة بطريقة التوالد الموضوعي: نظريات 
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الهندسة الاقليدية المستنتجة من بديبات تلك المندسة بطريقة التوالد 
ا موضوعي . 

0 مارك الثانوية المسثلتجة a‏ التوالد الذاي: التعميمات 
العلم بتلك الأمثلة والشواهد عل 0 التوالد 0 

وإذا أخذنا القضايا الثانوية المستنتجة بطريقة التوالد الموضوعي ودرسنا 
طريقة استنتاجهاء. وجدنا أن قضية من هذا النوع تستند في استنتاجها بطريقة 
التوالد الموضوعي إلى فثتين من القضهايا: الفئة الأولى قضايا ترتبط بإنتاج تلك 
الفضية المعيئة بالذات» والفئة الثانية قضايا تقرر ثبوت التلازم بين الفئة الأولى 
والقضية المسمنعجة بالتوالد الموضوعي , 

وقضايا التلازم هذه عامة بطبيعتها ولا نص بانتاج قضية دوك اى ریا 
فضي مال رالد أتہسان وکل انسانث فان؟ توجد لدينا ثللاثك قضايا تولدت منها 
بصورة موضوعية القضية القائلة وإن خالداً فانه والقضايا الثلاث هي : | أولا 
«خمالد انساك» ثانياً دكل انسان فان» ثالئاً وكلما کان شيء علصراً من فئة 
وكانت كل عناصر تلك الفثة تتصف بصفة فان ذلك يستلزم أن يكون ذلك 
الشيء متصفاً بيلك الصفة. 

والأولى والثانية من هذه القضابا العلاث تدخحلان في الفئة الأولى. لأا 
فضيئان مرتبطتان بانتاج قضية معينةء وأما القضية الثالئة فهي تدخل في الفئة 
الغانية. لأهها تقرر تلازماً عامأ بين شكلين من القضايا مهما كان محتواها. 

ونلاحظ في هذا الضوء: أن الخطأ في ادراك قضية ثانوية مستنتجة بطريقة 
التوالد الموضوعي. يستند دائياً إلى الخطأ في إحدى القضايا (المقدمات) التي 
ساهمت في توليد تلك القضية الجديدة. فإما أن يكون الخطأ في قضايا من 
الفكة الأرلء أو في قضايا التلازم التي تتمثل ف إلفئة الثانية. 

فإذا قلنا: «النفط سائل. وكل سائل يتبخر في درجة مائة من الترارة؛ 
وكلما كان شىء عنصراً من فثة وكانت كل عناصر تلك الفئة تتصف بصفة 
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فان ذلك يستلزم أن يتصف ذلك الشيء بتلك الصفة» واستنتجنا من ذلك: 
أن النفط يتبخر في درجة مائة كانت النتيجة خطأء لأآن القضية الثانية من 
القضايا الثلاث التي سامت في التوليد خطأ. 

وإذا قلنا: دإن خالدا انسان» ويعض الناس علياءء وكليا كان شيء 
عنصراً من فثة » وكانت بعض أفراد تلك الفئة تتصف بصفة فإن ذلك يستلزم 
أن ذلك الشيء يتصف بتلك الصفة»ء واستنتجنا من ذلك: أن شخالدا عالمء 
كانت النتيجة خطأء لأن القضبة الثالئة خطأ. حيث أن الشكل الأول من 
القياس ا يستلزم النتيجة إلا إذا كانت الکبری كلية , 

ودراسة قضايا النئة الأولى التي ترتبط في مجال الاستنتاج بمحتوى القضية 
المستنتجة ومضمونها من وظيفة العلوم المختلفة» فكل عالم يتناول من تلك 
القضايا ما يندرج في نطاق اختصاصه. 
دون مضموبا وحتواهاء فهي من وظيفة المنطق الصوري الذي يعتبر المنطق 
الأرسطي مللد لهي فهو الذي دد صي التلازم بين القضايا من ناححيتها 
الصورية والشكلية بقطع النظر عن مادمها وممتواها, 

ولناخد الآن ‏ بعد هل!. القضايا والمعارف الثانوية المستنتجية بطريقة 
التوالد الذاتي. 


إن الجزء الأكبر من المعرفة التي يعترف المذهب المقلي والمنطق الأرسطي 
بصحتها يعود إلى قضايا مستنتجة بطريقة التوالد الذاتي» وسوف نثبت هذا 
بصورة موسعة في القّسم الأخير من الكتاب إن شام الله تعالي. وإلى أن صل 
هذا الادعاء على التوضيح والاستدلال الكامل اكتفي الآن بقسم واحد من 
تلك المعرفة. وهو التعميمات الاستفرائية التي يؤمن العقليون بأنها معرفة 
عقلية صحيحة من الناحية المنطقية» ويشعرون بعدم إمكان الشك فيها: 

فقد برهنا ني القسم الأول من هذا الكتاب على أن العلم الاستقرائي 
التجريبي ‏ أي العلم بالتعميم القائم على أساس الاستقراء والتجربة . لا يمكن 
أن يفسر بطريقة الترالد الموضوعي ء وأن المحاولة التي قام بها المنطق الأرسعلي 
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لاعطاء الاستدلال الاستقرائي شكلا فياسياً لكي يقوم على أساس التوالد 
وهكذا نستطيع أن نبرهن لأنصار المذهب العقيي . الذي يمثله المنطق 
الارسطي على أن طريقة التوالد الموضوعي ليست هي الطريقة الوحيدة الي 
يستعملها العقل في الحصول على معارفه الثانوية: بل يستعمل إلى جانبها أيضاً 
طريقة التوالد الذاي» لأن العقليين ها داموا يعترفون بالعلم الاستقرائي وما 
دمنا قد برهنا على أن العلم الاستقرائي لا يمكن أن يكون نتيجة للتوالد 
الموضوعي (كيا مر في القسم الأول من الكتاب) فلا بد أن يعترفوا إلى جانب 
ذلك بطريقة التوالد الذاتي» وهذا هو مايدعيه المذهب الذاتي للمعرفة. 
ويترتب على هذا أن من الضروري الاعتراف بأن هذه الطريقة الجديدة 
لالد ذاتيأء التي تختلف عن طريقة التوالد الموضوعي, لا يمكن إخضاعها 
للمنطق الصوري أو الأرسطي الذي يعالج التلازم بين أشكال القضاياء إذ لا 
تقوم طريقة التوالد الذاتي على أساس التلازم بين القضية المستنتجة والقضايا 
التي اشتركت في انتاجها» لأن التوالد داي ولیس فوضوغيا: 
ولكن هذا لا يعني فسح المجال لاستنتاج أي قضية من أي قضية أخرى 
على أساس التوالد الذاتي دون تقيد بالتلازم بين القضيتين. فستنتج مثلا أن 
زيدأ قد مات من أن الشمس طالعة. وأن حجم الأرض أكبر من حجم القمر 
من أن الأرض تشتمل على معادن كثيرة» فإن هذ! يؤدي إلى جعل طريقة 
التوالد الذاتي مبررا لأي استدلال خاطىء» وليس هذا ما نقصده عندما نقرر 
هذه الطريقة إلى جانب طريقة التوالد الموضوعي . 
إن ما تقضدة إلآن هو أن جزءاً من المعرفة التي يؤمن بها العقليون عل 
الأقل لم يتكون على أساس التوالد الموضوعي كا برهنا سابقأء وإئما تكوّن عل 
أساس التوالد الذاي. وهذا يعني أنا ما دمئا نود الاحتفاظ بذلك الجزء من 
المعرفة وبطابعه الموضوعي السليم. فلا بد أن نعترف بطريقة التوالد الاي 
وبأن العقل ينتهج هذه الطريقة في الحصول عل جزء من معرفته الثانوية. 
ومن ناحية أحرى نجد في كثير من المحالات أن استنتاج قضية من قضية 
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احری لا تستلزمها موضوعياً يعتبر خطا لا يقره العقليون ولا أي عقل سليم. 
من قبيل أن نستنتج أن زيدا مات من طلوع الشمسء أو أن خالدا جاء من 
إخبار المخبر بأن شخصا ما قد جاء. 

والمسألة الأساسية في هذا الضوء هي: كيف يكن أن نميز بين الحالات 
التي يكون فيها استنتاج قضية من قضايا أخرى بدون تلازم موضوعي بين 
صحيحاً: وبين الحالات التي يكون فيها استنتاج قضية من قضايا أخرى بدون 
| تلازم موضوعي بينهه| خخطأ؟ 

وحيئم! نطرح المسألة بهذه الصيغة في ضوء ما توصلنا إليه من نتائج حتى 
الآن يبدو بوضوح: أن المنطق الأرسطي لا يكفي للجواب على هذا السؤال 
وتميبز الشروط النى تكسب التوالد الذاتي المعقولية والصحة. لأن طريقة التوالد 
الذاتي أساساً لا تنطبق على المنطق الأرسطي . 

ومن أجل ذلك نلاحظ إذا انطلقنا من وجهة نظر المذهب الذاتي» فسوف 
نجد أنفسنا .بحاجة إلى منطق جديدء إلى منطق ذاتي يكتشف الشروط التي 
تبعل طريقة التوالد الذاي معقولة: كبا احتجنا إلى المنطق الصوري لاكتشاف 
صيغ التلازم بين أشكال القضايا التي نجعل طريقة التوالد الموضوعي معقولة. 

وأنا أعتقد أن كل معرفة ثانوية يحصل عليها العقل على أساس التوالد 
الذاتي تمر بمرحلتين. إذ تبدأ أولاً مرحلة التوالد المرضوعي» وني هذه المرحلة 
تبدأ المعرفة احتمالية: وينمو الاحتمال باستمرار» ويسر نمو الاحتمال في هذه 
المرحلة بطريقة التوالد الموضوعي حتى تحظى المعرفة بدرجة كبيرة جدا من 
الاحتمالء غير أن طريقة التوالد الموضوعي تعجز عن تصعيد المعرفة إلى درجة 
اليقين» وحينئذ تدأ مرحلة التوالد الذاتي لكي تنجز ذلك وترتفع بالمعرفة إلى 
مستوى اليقين. 

والتعميمات الاستفرائية كلها تمر بباتين المرحلتين. ففي المرحلة 
الأولى ‏ أي مرحلة التوالد الموضوعي ‏ يتخذ الدليل الاستشرائي مناهج 
الاستنباط العقلي؛ وينمي باستمرار درجة احتمال القضية الاستقرائية على 
أساس موضوعي. وفي المرحلة الثانية يتخلى الدليل الاستقرائي عن عنبيجه 
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الاستنباطي وطريقته في التوالد المرضرعي2» ويصطئع طريقة التوالمد الذاتي 
لتصعيد المعرفة الاسئقرائية إلى درجة اليقين. 


ونظراً إلى أن الدليل الاستقرائي يمر هن وجهة نظر المذهب الذاتي 
مرحلتين» فسوف نتكلم عن تفسير الدليل الاستقرائي على ضوء المذهب 
الذاتي في فصلين: 

الفصل الأول: في تفسير الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الموضوعي . 

الفصل الثاني: في تفسير الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الذاتي. 
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انالود 
ارپ ل اتان ن ر النوال ا لوی 
نظرية الاحتال 


أشرنا إلى أن الدليل الاستقرائي في مرحلته الاولى يكون دليلا استنباطياً 
وسوف نجد عند شرح ذلك كيف أن الدليل الاستقرائي في هذه المرحلة يسير 
وفقا لمناهج الاستنباط التي تقوم على أساس التوالد الموضوعي » فلا يوجد في 
الدليل الاستقرائي في مرحلته الأولى: أي قفزة من الخاص إلى العام » أو أي 
لغرة عفلية. ولكن هذه المرحلة من الدليل الاستقرائي ‏ كبا سوف تعرف ١‏ لا 
تستطيع أن تصل بالمعرفة المستدلة استقرائياً إلى مستوى اليقين» وإنما تقتصر 
على منحها أكبر درجة من الاحتمال؛ لكي تصل بعد ذلك إلى مستوى العلم 
على يد المرحلة الثانية من الدليل الاستقرائي . 

ويرتبط الممبج الاستنباطي الذي يتخذه الدليل الاستقرائي في المرحلة 
الأولى ارتباطا أساسيا بنظرية الاحتمال؛ ولهذا نجد من الضروري أن نتحدث 
أولاً عن نظرية الاحتمال» وبعد تكوين فكرة موسعة عن نظرية الاحتمال 
وتفسيره نستعرض المج الاستنباطي الذي يتخذه الدليل الاستقرائي في 
المرحلة الأرل ونوضح كيف أن هذا الهج ليس إلا تطبيقا للمبادىه العامة 
التي اتفقنا عليها في نظرية الاحتمال. 

وعل هذا الأساس سوف نبد الآن بدراسة نظرية الاحثمال تمهيدأً لتفسير 
المرحلة الأولى من الدليل الاستقرائي . 


النظرية 


كثيراً ما نتحدث في حياتنا الاعتيادية عن الاحتمالء فإذا قيل: ما هي 
درجة احتمال أن يظهر وجه الصورة إذا قلفنا بقطعة النقد عشوائيا إلى 
الارض؟ 


o 


٠‏ ظهرر وجه الصورة 
أجنا عل هذا السؤال بأنه 4/٣‏ أي أن: س د٣/ا.‏ 
جبنا على لسؤاك ؛ ' رمية قطعة النقد 
وإذا كان أحد أرلاد خالد العشرة أعمى فأ هي درجة احتمال أن يكون 
أحد أولاد خالد الذي نختاره عشوائيا أعمى» إن درجة احتمال كونه أعمى 


هذا الفرد أعمى 
۰ اي أن ا 
وإذا اخترنا أربعة من أولاد خالد بطريقة عشوائية فيا هو احتمال أن 
يكون الأعمى بينهم؟ إن احتمال ذلك هو١١/5؛‏ أي أن: 


لس سم مم سمه 2 1{ 
أحد أولاد خالد أعمى 


وهذه الكسورة التي استعملناها : 1/7١‏ أد 1/11 أو١٠/4)‏ شعاد قيمة 
احتمال حادثة بالنسبة إلى حادثة أخرىء فهماك في المثال الأول حادثتان 
إبحداهما رمية قطعة النقد والأخجرى ظهور رجه الصورة. و ١/۲‏ هر الكسر 
الذي يحدد قيمة احتمال الحادثة الثانية بالنسبة إلى الحادثة الأولى» أي أنا إذا 
افترضنا وقوع الحادثة الأولى فاحتمال وقوع الحادثة الثانية هو ١/١‏ . 

ففي النقطة الأولى نفترض أئنا نعلم مسبقاأ ما نقصده حينما تقول: إن 
احتمال ظهون وجه الصورة إذا رمينا قطعة النقد عشوائياً: ؟/01 أي نكتفي 
بفهمنا العام الذي ثملكه في حياتنا الاعتيادية للاحتمال. وئدرس البديبيات 


الحسابية على الاحتمال من جمع وضرب. 


وفي النقطة الثانية : ندرس على ضصوء تلك البديبيات التى تفترضها نظرية 


بن 


الاحتمال: قواعد حساب الاحتمال» أي القواعد التي تحدد طرائق جمع 
الاحتمالات وضرما. 

وني النقطة الثالثة : نعود إلى نفس المفهوم غير المعرف» أي إلى الاحتمال 
نفسه لنفسره تفسيرأً منطقياً بشكل يفي بالبديبيات التي استعرضناها في النقطة 
الثانية» أي بشكل تصدق عليه تلك البديبيات ويشمل كل ما يكون بالامكان 
تحديد قيمته من الاحتمالات, 
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أولاً - بديبيات نظرية الاحتمال 


سوف لستخدم الرمز: .4 للدلالة على احتمال حادثة على افتراض حادثة 
أخرى: أي أنا نرمز باللام إلى حادثة وبالحاء إلى حادثة أخرى؛ وب كك إلى 
احتمال الحادثة الأولى على افتراض الحادثة الثالية. وسوف نفترض أن هذا 
الاحتمال مفهوم بدون حاجة للتعريف. إلى أن نحاول تعريفه في النقطة 
الثالثة . 

ولقد لخص (برترائد رسل)22 بديبيات نظرية الاحتمال نقلاً عن الاستاذ 
(س. دي . برود) کیا يلي : 

١-إذا‏ افترضنا (ل) و(ح) فهناك قيمة واحدة فقط ل .ك وعليه نستطيع 
أن نتحدث عن احتمال (ل) على أساس (ح). . 

؟ .إن القيم الممكنة ل رك هي الأعداد الحقيقية من صغر إلى واحد 
زا ا وله وا حت ف 

"-إذا كانت (س) تستلزم (ل) كانت ع ١ء‏ ويستخدم )١(‏ للدلالة 
على اليقين. 

4 -إذا كانت (ح) تستطزم لا (ل) كانت ل صفر. ويستخدم (0) 
للدلالة على الاستحالة أتي اليقين بالنفي . 

ه. إن احتمال كل من (ل) و(ك) في وقت واحد بالنسبة إلى (ح) هو 
احتمال (ل) بالنسبة إلى (ح) مضرويا باحتمال (ك) بالنسبة إلى (ل) و(ح)» 
(1) في كتابه المعرفة الانسانية, القسم الخامس الفصل الثاني ص 87. 
(؟) يراد بالأعداد الحقيقية هنا: الأعداد الكسربة فقط بما فيها الأعداد الصحيحة التي تعتير 


أعداداً كسرية» لامكان تحويلها إلى كسور؛ دون الأعداد القيقية غير الكسرية كال جر 
التربيعي لاثبين أو لثلاثة أو لدمسة أو النسبة الثابئة في حساب مساحة الدائرة. 
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وهو أيضاً احتمال (ك) بالنسبة إلى (ح) مضروباً باحتمال (ل) بالئسبة إلى (ك) 
و(ح)؛ وهذه تعرف (ببديهية الاتصال). 

ومثال ذلك: إذا أردنا معرفة درجة احتمال أن يكون الطالب متفوقاً في 
المنطق والرياضيات معاء فالحاء هنا تعني عدد الطلاب. واللام تعني التفوق في 
المنطق. والكاف تعني التفوق في الرياضيات. وعليه نقول!: إن و احتمال 
تفوقه في كليهها في وقت واحد يساوي درجة احتمال تفوقه في المنطق مضروبة 
في احتمال أن يكون الطالب المتفوق في المنطق متفوقاً في الرياضيات, 

* - إن احتمال (ل) أو (ك) بالنسبة إلى (ح) هو احتمال (ل) بالنسبة إلى 
3 مضافاً إليه احتمال (ك) بالنسبة إلى (ح) مطروحاً منه احتمال (ل) و (ك) 


ففي المثال السابق إذا أردنا أن نعرف درجة احتمال أن يكون الطالب 
متفوقاً في المنطق أو الرياضيات جمعنا درجة احتمال تفوقه في الرياضيات م 
درج احتمال تشوقه ف المنطق , وطرحنا من ذلك درجة احتمال تفوقه فيه.| مها 
التي تحددها بديبية الاتصال» فيكون الئاتج هو درجة احتمال أحد الأمرين» 
وتعرف هذه (ببديبية الانفصال) . 
هذه هي البدمبيات السث الي تفترضها نظرية الاحتمال؛ وعلى هذا 
الأساس يجب أن يلاحظ عند تفسير الاحتمال أن يعطى مقهوماً تصدق عليه 
تلك البديبيات» أي جب أن يكون لاحتمال (ل) على انتراض رح معن 
يفرض أن يكون لهذا الاحتمال قيمة واحدة لا أكش تحقيقاً للبديية الأولى» 
ويسمح بأن يحصل هذا الاحتمال على أي قيمة ابتداء من الصفر واتتهاء 
0 تحقيقاً للبديهية الثائية.: ويتطلب أن تكون قيمة الاحتمال )١(‏ في حالة 
استلزام (ح) ل (ل): و(0) في حالة استلزام (ح) لنفي (ل) تحقيقاً للبديبية 
الثالثة والرابعة؛ ويتفق في نائج ضربه وجمعه مع ما تحدده بديهية الاتصال 
رهذا ها سوف لعرفه في النقطة الثالثة إن شاء الله تعالى. كبا أنا سوف 
ندرس هناك ما إذا كنا بحاجة إلى بديبية أخرى أم لا, 
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ثانياً حساب الاحتمال 


على ضوء البديميات السابقة نستعرض فيم| يلي قواعد حساب 
الاحتمالات : 


قاعدة الجمع في الاحتمالاث المثنافية : 


إذا كانت (ح) عملية من العمليات وكان من الضروري أن تؤدي إلى 
واحدة فقط من النتائج ا f:‏ ي ۽ جء دء فهناك إربعة احتمالات هي : 

لت ع ج ث ؛ فإذا أردنا أن تعرف قيمة احتمال أن توجد 1 
E‏ اک اول عل دل عن طريق جمع قيمة احتمال | مع قيمة احتمال 

»وهلا يعني أن احتمال الحصول على احدى نتيجتين أو احدى لتائج 
معيئة يساوي مجموع احتمالات الحصول عل كل نتيجة من تلك النتائج على 
سحلدة . 

أي أن احتمال ل أو بي قيمة احتمال ل + قيمة احتمال 2 . وهذا 
تطبيق للبديبية السادسة (بدسية الانفصال): لأنها كانت تنص على أن قيمة 
احتمال احدى الحادثتين : () أو (ب) تساوي قيمة احتمال (أ) + قيمة 
احتمال (بم - قيمة احتمال المجموع. ونظراً إلى أن اجتماع الحادثتين غير 
محتمل في النتائج المتنافية» فيصدق أن احتمال إحدى الحادثتين يساوي مجموع 
الاحتمالين . 


جموع الاحتمالات في المجموعة المتكاملة يساوي واحدا : 


كليا كانت لديئا حالتان أو عدة حالات وكان لا بد أن تقع احدى تلك 
الحالات؛ ولا يمكن في نفس الوقت أن تقع أكثر من حالة واحدة. اعتبرنا 
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تلك الحالات متنافية؛ ويطلق على مجموعة من الحالات من هذا القبيل أسم 
«مجموعة الحالات المتكاملة». فحينا نتقذف قطعة النقد تعتبر حالة ظهور 
الصورة وحالة ظهور الكتابة مجموعة متكاملة. لأن احدى الخالتين لا بد أن 
ٿظهر؛ ولا يكن أن تظهر أكثر من حالة واحدة. وحيئ! يفتح كتاب مكون من 
عشر أوراق. فإن حالة ظهور الورقة الأولى وحالة ظهور الورقة الثانية. . 
وحالة ظهور الورقة العاشرة تعتبر مجموعة من الحالات المتكاملة. لأن من 
الضروري أن تقع واحدة منباء ولا يمكن أن نقع أكثر من واحدة. 

وعلى هذا الأساس يمكن أن نقرر: أن مجموع احتمالات الحالات 
المتكاملة يساوي دائياً واحداً يخا لأن وقوع إحدى الحالات ضروري 
بحكم تعريفنا للمجموعة المتكاملة» وهذا بعني أن قيمته واحدة, وقد عرفنا في 
قاعدة الجمع السابقة أن احتمال إحدى هالتين أو حالات يساوي مجموع تلك 
الاحتمالات إذا كانت الحالات متنافيةء وينتج ذلك المعادلة التالية: قيمة 
مجموع احثمالات الحالات التكاملة = قيمة احتمال وقوع إحدى تلك 
الحالات . 


وما كان الجانئب الأيسر س المعادلة يعبر عن رقم راجا فلا بد أن تكون 
قيمة چجموع احتمالات الخالات المتكاملة واسحداً فيا 


قاعدة الجمع في الاحتمالات غير المثنافية 


إذا كانت هناك حالتان (أ) و(ب) محتملتان؛ وكان من المحتمل اجتماع 
الحالتين معاً وأردنا أن نعرف قيمة احتمال () أو(ب/ فليس بالامكان أن 
نحدد قيمة هذا الاحتمال عن طريق جع قيمة احتمال (آ) مم قيمة احتمال 
(ب) كا كنا نصنع في الاحتمالات التنافية» لأن احتمال المجموع موجود هناء 
وهو يدخل في كل من احتمال (أ) واحتمال (ب)» فلا بد أن نطرح قيمة 
احتمال المجموع من مجموع قيمتي الاحتمالين لكي نصل إلى قيمة احتمال (أ) 
أو (ب). 

وكيا يمكن أن نصل إلى معرفة قيمة احتمال (أ) أو (ب) عن هذا الطريق 
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كذلك يمكن أن نصل إلى ذلك عن طريق آخرء وهو أن تركب مجموعة 
متكاملة تتألف من حالتين متناقضتين ) وهما جالة وجود ع0( أو (ب) وحالة 
عدم وجود شيء ء منبيا. وقيمة الاحتمالين لساتين الحمالتين تساوي واحداً 
لحا وفقاً لا تقدم في الفقرة السابقة بالنسبة إلى كل مجموعة متكاملة» فإذا 
استطعنا أن تحدد قيمة احتمال عدم وجود شيء منهيا ونطرح هذه القيمة من 
الواحد الصحيح فسوف يبقى لنا الكسر الذي يمثل قيمة احتمال وجود (أ) أو 
(ب). وأما كيف نحدد قيمة احتمال عدم وجود شيء منهاء فذلك بضرب 
احتمال عدم (أ) في احتمال عدم (ب) على تقدير افتراض عدم () وققاً 
لبديبية الاتصال . 


قاعدة الضرب في الاحتمالات المشسروطة 


إذا كان (أ) و(ب) حالتين محتملتين» فقد تكون قيمة احتمال (ب) إذا 
افترضنا وجود (أ) أكبر من قيمة احتمال (ب) إذا لم نفترض وجود (أ) . ومثال 
ذلك: أن نجاح الطالب في المنطق حالة محتملة ونجاحه في الرياضيات حالة 
محتملة أيساء غير أنا إذا افترضئا أن الطالب قد نجح في المنطق فسوف يكبر 
احتمال أن ينجح في الرياضيات على أساس ما يكشف عنه النجاح في المنطق 
من كفاءة عقلية. والعكس صحيح أيضاًء بمعبى أنا إذا افترضنا أن الطالب قد 
نج في الرياضيات فعلا فسوف يكبر احتمال أن ينسح في التطق . 
وكل احتمال يتأثر بافتراض صدق احتمال آخر يسمى: «احتمالاً 
مشروطأء. فإذا أردنا أن نعرف قيمة احتمال أن ينجح الطالب في المنطق 
والرياضيات ا فلا بد أن تضرب قيمة احتمال نجاحه في امنطق بقيمة 
احتمال نجاحه في الرياضيات على افتراض نجاحه في المنطق وفقاً لبدمهية 
الاتصالء فإِدًا رمزنا إلى النجاح في المنطق ب (أ) وإلى النجاح في الرياضيات 
ب (ب) وإلى الانتهاء إلى المدرسة ب رح) حصلنا على المعادلة التالية : 
قيمة احتمال (]) و(س) معا > قيمة كت 
ج حداأ 
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قاعدة الضرب في الاحتمالات المستقلة : 


وهناك احتمالات غير مشروطة لا يتأثر بعضها بافتراض صدق الآخر, 
من قبيل احتمال أن ينجح خالد في المنطق واحتمال أن ينجح زيد في 
الرياضيات. فان قيمة احتمال نجاح زيد في الرياضيات تساوي قيمة احتمال 
وبالاحتمالات المستقلة». 

فإذا رمزنا إلى نجاح خالد ب (أ) وإلى نجاح زيد ب (ب) وإلى الانتماء إلى 
المدرسة ب (ح) كاد ل حليء وهذا معنى أن الاحتمال غير مشروط . 

+ 
وف هذه الخالة 2 قيمة أحتمال ر( و(ب) معا ته قيمة احتمال 


ا 


ب 
a ۱‏ 7 سس ت 
س × قيمة احنمال س وفقا لبديهية الاتصال؛ لأن: ح re‏ 


مبدأ الاحتمال العكسي : 
إذا كنا نرمز لحادثة ب (ل), ولحادثة أخرى ب (ك)» وللظروف العامة التي 
تحدد احتمالنا لكل من الحادثتين بالنسبة اليها ب (ح)» فان بديبية الاتصال 
المتقدمة تقول : 
ل 


إن قيمة احتمال الك وال ماس » J+‏ 
6 


Ù 
خا‎ 





cw f 
8 


3 


وأيضاً فان قيمة احتمال س و کک 
اح جك 


(lt 


ا 
ّ 


(1 


ويلزم عن بديبية الاتصال أن: 


لا ا 
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أي أن احتمال تفوق طالب في الرياضيات على أساس الظروف العامة 
وافتراض تفوقه في المنطق پساوي احتمال تفوقه في الرياضيات على أساس 
الظروف العامة مضروبا في احتمال تفوفه في المنطق على أساس الظروف العامة 
وافتراض تفوقه في الرياضيات: مقوماً على احتمال تفوقه في المنطق على 
أساس الظروف العامة. وهذه المعادلة اللازمة عن بديبية الاتصال تسمى 
وممبدأ الاحتمال العكسي » . 

وللوضح فائدة هذا المبدأ في حساب الاحتمالات في المثال الثالي: 


إذا فرضنا خطأ مستقيياً مقا إلى قسمين: (آ) و (ب) والمطلوب إطلاق 
النار على هدف موضوع على هذا الخط ونحن لا نعلم أن الهدف هل وضع 
على () أو على (ب). ولنفرض أن احتمال كونه موضرعاً على (أ) 4/« 
واحتمال كونه موضوعاً على (ب) 1/4 وعلى هذا الأساس وجهنا الطلقة إلى 
(). وكان احتمال أن نصيب () وفقاً لما حاولناه 4/+: واحتمال آن نخطیء 
في المحاولة وتصیب الطلقة (ب) 0000 ولنفرضص أنه قيل زیا بشكل مؤكد أنا 
أصبنا المدف. فا هى قيمة احتمال أن يكرن الحدف موضوعاً على (أ) بعد 
افتراض أنا أصبنا الحدف؟ . 

إن قيمة هذا الاحتمال كانت قبل توجيه الطلقة حسب ما افترضناه 7/14؛ 
ولكنها سوف تزداد الآن. ومبدأ الاحتمال العكسي هو الذي يحدد لنا قيمة 
ذلك الاحتمال بعد افتراض إصابة الحدفء فإذا كنا نرمز إلى قيمة الاحتمال 
ب(د)ء وإل كون الحدف في (أ) ب (ج)م. وإلى كون الهدف في (ب) ب (س) 
وإلى إصابة الهدف عل تقدير كون الخدف في (أ) ب (ط)؛ وإلى إصابة المدف 
على تقدير كون الهدف في (ب) ب (و) فسوف تحصل لدينا المعادلة التالية: ` 

د (جم × د وط) 

لس سس = د (ج) بعد إصابة اهدف. 
د (چ) × د (ط) + د (س) × د (ی) 


رإذا بدلنا الرموز بالأرقام وافترضنا قيم الاحتمال كا تقدم في الثالء 
كانت المعادلة کا يلي : 
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FEE‏ تت م 

15 ٤ 1 

1 ١ 0 ام‎ 

سمالا سيم للم سے یڑ ست xate‏ 
4£{ 3 4 5 


أي أن احتمال كون الحدف موضوعاً على () هو قبل الاصابة ‏ س وعد 
إصابة إضمدف بصیر ےہ : 

وعن طريق مبدأ الاحتمال العكسي حددت قيمة احتمال نظرية الجاذبية 
بعد اكتشاف لبئون: لأن نظرية الجاذبية بمثابة كون الهدف موضوعاً على (أ) في 
المثال السابق؛ واكتشاف نبتون بثابة العلم بأن الحدف قد أصيب عند توجيه 
الطلقة» فكا كبر احتمال كون المدفه يي على () بعد اكتشاف أن 
الهدف قد أصيب مع عاولة الرامي لتوجيه الطلقة إلى (أ) كذلك كبر احتمال 
الحاذبية بعد اكتشاف نبتون. 

ربكلمة مرجزة: إن قيمة احتمال حادثة على أساس تكشف حقيقة ذات 
صلة بتلك الحادثة هي قيمة احتمال تلك الحادثة المسبق مضروباً في قيمة 
احتمال تلك الحقيقة على تقدير وجود تلك الحادئة مقسوماً على الاحتمال 
المسبق لتلك الحقيقة قبل اكتشافها. 


حساب الاحتمال في مثال الحقائب : 


هناك مثال مشهور في حساب الاحتمالات يتلخص فيها يلي؛ إذا افترضنا 
ثلاث حقائب نحتري كل منها على س کرات غير مہا تختلف في عدد ما 
تحتوي عليه من الككرات البيض» فواحدة منها تحتوي على ثلاث كرات بيضاء 
فقط. والأخرى عل أربع كرات بيضاء فقط. و«الثالئة لا تشتمل إلا عل 
الكرات البيضاء. ولنفرض أنا اخترنا حقية من ثلك الحقائب عشرائياً 
واستخرجنامنها ثلاث كرات؛ فاتفق أنها بيضاء. فيا هى درجة احتمال أن 
تكون هذه الحقيبة التي اخخترناها عشوائياً هي الحقيبة الثالثة التي لا تشتمل إلا 
على كرات بيضاء؟ , 
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إننا إذا رمزنا ب (د) إلى قيمة الاحتمال» وب (حم إلى أن تكون الحفية 
ذات كرات بيضاء فقطء وب (ط) إلى سحب ثلاث كرات بيضاء على تقدير 
(ح)» وب (س) إلى أن تكون الحقيبة هي الأولى التي لا تشتمل إلا على 
ثلاث كرات بيضاء. وب (و) إلى سحب ثلاث كرات بيضاء على تقدير (س)؛ 
وب (ك) إلى أن تكون الحقيبة هي الثانية التي تشتمل على أربع كرات بيضاء» 
وب (ه) إلى سحب ثلاث كرات بيضاء على تقدير (ك). . . إذا اصطبعنا هذه 
الرموز فسوف نحصل على المعادلة التالية: 

د ( حسم × د (ط) 

ډ )= .ا سسس 
د حم × د (ط) + د (س) × د (و) + د (ك) × د (ه) 
وبالتعويض عن الرمرز بالأرقام تكون المعادلة كما بلي ؛ 


إحتمال أن تكون الحقيبة هي الثالثة التي تشتمل على كرات بيضاء فقط 
يساوي : 


1 Xx 
۳ 





٤ ١ ١ ١ 
سنس × | + نس يخ لس ل ميم لإ سح‎ 


١ 
0 

١ 

5 اسم ءا‎ r OF ۳ 


أي أن احتمال كون الحقيبة المسحوبة هي الحقيبة المشتملة على كرات 
بيضاء فقط هر /؟. 


نظرية التوزبع ل (برئولي): 


إذا فرضنا أن قطعة النقد قذفت (ن) مرةء وأن أحتمال وقوع النقد عل 
وجه الصورة ف كل مرة محددة بعينها ل » فيا هو احتمال أن يحون وقوع القد 
عل وجه الصورة قد تكرر (م) مرة وأن يكون وجه الكتابة قد تكرر (ن - م) 
مرة؟ , 


EY 


ولا كان لفرضية تكرر الصورة (م) مرة وتكرر الكتابة إن - م) مرة صور 
عديدة» فبالامكان أن نأحذ صورة محددة من تنك الصور بحيث نشخص (م) 
في مرات معينة ونشخص (ن -م) في هرات معينة أيضاء ونحسب قيمة 
احتمال تلك الصورة: 

إن قيمة احتمال تلك الصورة بالات =( ) م × ل نم 
وبعد هذا لا بد أن نتصور عدد الصور المكنة للفرضية المطروحة» ونحصل 
ذلك عن طريق تطبيق القاعدة المعروفة للتوافيق عل (م) و(ن) لنعرفه كم 
صورة ل (م) في (ن) وذلك كا بلي : 

[N <P rû] x rrr X (f = o) X (I ¬ û) xX Û 

xX (Y= e) xX‏ ل 

وبعد أن نستخرج عدد صور (م) في (ن) وقيمة احتمال كل صورة؛ 
يمكننا أن تحدد قيمة احتمال الفرضية المطروحة بضرب عدد الصور الممكنة 
ل(م) في (ن) في قيمة صورة مشخصة بعينها. ومعادلة ذلك كما يلي: 
ن * رن <)١-‏ رن - 7ع »مه« رن - م - لع 





الكش لت 
م« رم - لع« xXx‏ 0 1 


من ع القيمة المطلوبة, 
ويمكن اختصار رموز عملية اخراج صور (م) المكنة في (ن)2 بان نضع 
(!) لكي نرمز به إلى كون العدد الموضوع إلى جانبه ‏ ولتفرضه (م) 
مثلا ‏ مضروبا في جميع الأعداد الصحيحة التي يشتمل عليها بما فيها (م) 
ن 
ما( - م ! 
وعلى أساس هذا الاخحتصار يكن أن نحدد قيمة تكرار الحادلة (م) مرة في 
(ن) كما بلي : 


14۸ 


١‏ إفتراض سببية (أ) ل (ب)؛ و(ت) مرجودة مع كلتا التجربتين. 

نا xX‏ و ل 2-058 
م إ(ن - م( ۲ ۲ 

والآن إذا رمرنا إلى حادثة ب (ر) وإلى نفيها ب () فقد نريد معرفة اجاد 
عدد المرات الأكبر احتمالا لوقوع تلك الحادثة في (ن) من المرات؛ أي أن عند 
أي عدد من (ر) تكون قيمة احتماله أكبر ما يمكن. ولنفرض في هذه الحالة 
أن قيمة احتمال وقرع الحادثة (ر) في مرة معينة معلومة ولنرمز إليها ب (ه). 
كيا أن عدد المرات الكلي الذي ترمز اليه ب (ن) معلوم أيضا. 

إن معادلات برنولي هي التي تتكفل بإيجاد حل هذه المسالة. ولترمز إلى 
عدد معين من الأعداد التي تشتمل عليها نوث ب (و) على قبيل / في ١‏ مثلا: 
وإلى قيمة احتمال حادثة معيلة ب (در). 

وبصدد الحل تحسب أولا قيمة الكسر الآني: 
د زد + ) 








دري 
وفيا سبق قد عرفنا طريقة تحديد قيمة احتمال أن تتكرر الحادئة (ر) مرة» 
أو زر » )١‏ مرة. فإذا طبقنا ذلك استخلصنا ما بلي : 





)١+و(رد‎ 

در( دل) 

عدد الصور الممكلة ل رو + )١‏ في (ن) × قيمة احتمال صورة مشخصة عن 
تلك الصور 

آذآ سس س ل ی 
عدد الصور الممكنة ل (و) في (ن) × قيمة احتمال صورة مشخصة من تلك 
الصور 

وبلغة الرموز المتفق عليها نستخلص ما يلي: 


! 
ورزر + ن واأزن - ناءا در -1١( * ١+4‏ د ن-و١(‏ 


رك 
دررو) (و+أوزن-رساعانأدر *(١1-دن)ن‏ -د 
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وبحل هذه المعادلة يتبين أن أبهما أكبرء البسط أو المقام في ذلك الكسر 
المشار إليه أي فن النسبة التي تحدد قيمة هذا الكسر قد تساوي 
وانخذا ضعا E‏ اكبر منه أو أصغرء ففي الحالة الأولى يكون البسط 
والمقام متساوين» وفي الخحالة الثائية يكون البسط أكبرء وفي الحالة الثالئة يكون 
المقام أكبرء والسبة التي تحدد قيمة ذلك الكسر تطابق حاصل ضرب كسرين 











كبا بلي : 

در(و+ 0 وى ىو 
N‏ 7 
دررو) كاجو وده 


فكلا كانت النسبة الأول أكبر من واحد أو مساوية لواحد أو أصغر من 
واحد كان حاصل ضرب الكسرين الأخيرين كذلك أيضاً وفقاً للكسر الأولء 
فإذا أردنا أن نعرفه أن النسبة في الكسر الأول أكبر من واحد أو تساويه أو 
أصغر يمكننا الوصول إلى ذلك عن طريق الجواب على السؤال التالي : 


قل آن:؟ اکر رارع أو اعد من 22 ی 
و+١‏ ادها 


وإذا ما أردنا مثلاً أن نحدد قيمة (و) التي يتحقق عندها العلاقة التالية: 
زد د (و + )١‏ أكبر من د ر (و)] فلا بد أن نحدد قيم رو التي يكون 
الواحد !| أصغر من د ہر هه 
e 8‏ 
ومعنى أن الواحد أصغر من ذلك أن البسط أكبر من المقام أي أن 
(ن -0) “اه أكبر من ١(‏ +و) ذا -1١(‏ ه) وهو عبارة أخرى عن أن دار 
(و+١)‏ أكبر من در (و)ء لأن نسبة كل من هذين البسطين إلى مقامه 
وإحدة, 


وما دمنا نريد أن نحدد قيم (و) ألتي يكون معها الواحد الصحيح اصغر 


من × ب لكي تتحقق العلاقة المطلوية0»: فسوف نجد أن قيم (ى) التي 





)١(‏ وهي أن در (ر + )١‏ أكبر من در (ى) أي أن قيمة احتمال الحادثة في ووه من المرات 
زائدا مرة واحدة أكبر من قيمة احتمال تكررها في (و) من المرات نقط. 


1٠ 


تعقق هذا الشرط هي دائياً أصغر من ل × در - ا ر( أي من عدد 
مجموع المرات مضروبا في قيمة احتمال الحادئة ناقصاً قيمة احتمال عدمها9؟, 
لو ساواه لا كان الوأحد أصغر من چ حت بل لساواف كا أن (و) 
لو كان أكبر من ن ا در- ١(‏ - ةن كان ا احد اکبر من ناتج ضرب 
ذينك الكسرين» فلا بد إذن أن يكون () أصغر من العدد الحاصل من 
ضرب مجموع امرات في قيمة احتمال الحادثة مطروحاً منه قيمة احتمال عدمهاء وما 
دام (و) أصغر من ذلك العدد فسوف يصدق دائأ أن قيمة احتمال 
تكرر الحادثة ثه في (و + )١‏ أكبر من قيمة احتمال تكرر الحادثة في (و) فقط. وأما 
إذا کان 4 ناويا للعدد الحاصل من ضرب چموع المرات ف قيمة احثمال 
اللادثة مطروحاً مله قيمة احتمال غدمها فسوف تكون قيمة احتمال تكرر 
الحادثة في (و + )١‏ مساوية لقيمة احتمال تكرار الحادثة في (و) فقط. وإذا 
كان (و) أكبر من العدد الحاصل من ضرب مجموع المرات في قيمة احتمال 
الحادثة مطروحاً منه قيمة احتمال عدمها فسوف تكون قيمة احتمال تكرر 
الحادثة في (و+ )١‏ أصغر من قيمة احتمال تكرر الحادثة في (و) فقط 7ء 





)١(‏ فإذا فرضنا أن سرع المرات ٠١‏ وقيمة احتمال الحادثة ١/9‏ فإن (ى سوف يكون أقل 

دائياً من ١8‏ -(5/) أي أنه أقل دائ من سبعة. 
() ولنفرض من أجل التوضيح أن (ن) 18ء وأن (د ر) 4/۲ فإذا أعظینا ل (و) قيمة " 
كان الواحد أصغر من لك کد × ت وبالتالي يكون 5 + ١‏ أكبر قيمة سن ٠٦‏ 
١ذ+و‏ ١إدها‏ 


لأن الكسرين المضروب أحدهما بالآخر بتمثلان في الأرقام كا يلي: 





۹-۵ 





١+5 


١ 
وواضح أن هذه النسبة أكبر من واحد وهذا يحقق شرط أن‎ 0 
0 1 

5 


إن فيمة احتمال (و + )١‏ آكبر من قيمة احتمال (ر) فقط. 


۹ 


وهذا يعني أن كل عدد من أعداد تكرارالحادئة في (ن) من المرات إذا كان 
أصغر من: عدد المرات “ا قيمة احتمال الحادثة - (قيمة احتمال عدمها)» 
وهو ما سوف تطلق عليه اسم الحد» فليس هو العدد الذي يتمتع بأكبر قيمة 
احتمالية من أعداد تكرار الحادثة في إن) من المرات؛ لأن كونه أصغر من الحد 
يحفق أن قيمته الاحتمالية أصغر من القيمة الاحتمالية للعدد الذي يزيد عليه 
بواحد. 





وإذا أعطينا ل رى قيمة ۷ كان الواحد مساوياً لنائج مسرب الكسرين؛ إذ سرف 
ينمثل الكسران في الأرقام كما يلي : 





1 

A ۲‏ 
٭ س ر سسس 

۸ ١ 

4 


وهذا يعني أن قيمة احتمال (و+ )١‏ نساوي قيمة احتمال (و) فقط. 
وإذا أعطيئا ل (و) قيمة 8 كان الواحد أكبر من نانج ضرب الكسرين المتمثلين 
على هذا التقدير كما يلي : 





وعذا يعني: أن قيمة احتمال (و+ )١‏ أصثر من قيمة احتمال (و) فقط. 
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فلا بد إذن ان لا يكون العدد الذي يتمتع بأكبر قيمة احثمالية من أعداد 
تكرار الحادثة في (ن) أصغر من الحد. كيا أله يجب أن لا يكون أكبر من الحد 
پواسحل» لأن الحد أكبر من أعلى قيم (و)20: والعدد المطلوب أكبر من أعلى 
قيم (ئ) بواحد» فلا بد أن لا تصل زيادته على الحد إلى الواحد وإلا لكائت 
زبادته على أعلى قيم (و) أكثر من واحد. 

ونستخلص من ذلك أن العدد المطلوب أي عدد التكرار الأكثر 
فيمة ‏ محصور في منطقة محددة تندأ من الحد ولا تصل إلى الحد + ل أي أنه 
ليبس بأصغر من الحد ولا أكبر منه بواحد. 

ويمكن محديد هذه المنطفة بالرموز كما يلي بين [إن × د ر -~ (1 - درق 
و[ “ادر+ ١١‏ - د0م), 

وعادة لا يتطابق العدد المطلوب مع نفس الحد. لأن اللحد قي الغالب 
يشتمل على الكسر على أساس أن قيمة احتمال الحادئة ة تتمثل في كسر دائأء 
لكن إذا اتفق أن أصبح الحد عدداً صحييحاً فسوف يكون العدد المطابق للحد 
مع نفس العدد زاكداً واحداً بتمتعان معاً يأكبر قيمة احتمالية: كيا إذا فرضنا 
أن عدد المرات ٠١‏ وان احتمال وقوع الحادثئة ١/9‏ فإِن الحد يكون حيتقل 
عدداً صحيحاً وهو لا: ويكون لا و7 + ١‏ أكبر أعداد تكرار اللحادثة في القيمة 
الاحتمالية , 

يخي الان اقل مهارن العلة الطلرت بوسقة عددا ا بن دينع 
ولكن بالامكان نمحويله إلى كير وحصره بين حلین؛ وذلك انا إذا فرضنا أن 
رذ هو العدد 2 احتمالا لوقوع حادثة معيلة عند إجراء (ن) من 
الاحتارات . فإن د هي النسبة الاكثر احتمالا لوقو ع الحادثة عند اجراء (ن) 
من الاختبارات» زر السبة تقع بين حدين كيا يلي : 


اسر من کد وهذا أصغر من در+ .2, أي أ ن تلك 





(1) نريد ب (ئ أن نرمز إلى كل عدد يكون عدد التكرار اللي يريد عليه بواحد أكبر قيمة 


مله . 


١ “ام‎ 


النسبة هي أكبر من قيمة احتمال الحادثة بعد أن نطرح منها قيمة احتمال عدم 
الحادثة المقسومة على عدد الاختبارات» وأصغر من قيمة احثمال الحادثة زائدا 
قيمة قمة احتمال المادثة المقسومة على عده أئرات. 

وهذ! يوضح أنه كلما ازداد عدد الاختبارات لهذا ب يعني أزدياد (ن) أي 
ا مقسوم عليه في الكسرين الواقعين في ألحدين : فيصفر جداً راسك وکر 

سبك بحيث يمكن إماطياء وريعتبر الحدان متساويين ومساويين ل رن“ وهذا هو 
عق أن الحادثة إذا كان احتمال وقرعها ١/۴‏ لوف يكون نسبة تكررها في 
حالة القيام باختبارات كثيرة جلا هو النصف أيضاً. 


والمحتوى الحقيقي لهذه النظرية هو أن حادئة (ر) إذا كانت محتملة بدرجة 
٢‏ وقمنا بأربعة اخثبارات مثا فسوف توجد لدينا خمسة احتمالات لوقوع 
الحادثة زر) وهي : 

أولاً: أنها وقعت في الجميع . 

اليا : أها وفعت 3 واحد, 

الا : ہا وقعٹ ف الین . 

رابعاً؛ أا وفعت لي ثلاثة. 

خامساً: أنا لم تقع أصلا. 

وهله التقادير مختلفة في عدد الصور الممكنة لحاء فالتقدير الأول له صورة 
واحدة مكنةء والثاني له أربع صورء والثالث له ميث صور: والرابع له أريع 
صورء والخامس له صورة واحدة؛ والجموع 5 صورة. وما كانت قيمة 
لحتمال الحادثة (ر) هي ٢‏ فالصور كلها متساوية في قيمتها الاحتمالية) 
رينتج من ذلك أن يكون احتمال وفرع الحادئة (ر) همرتين فقط هو أكبسر 
الإحتمالات؛ لأله يكتمل على ست صور بينا تشتمل الاسحثمالات الأخرىق 
على صور أقل» غير أن الاحتمالات الأخرى في هذا المثال ليست صغيرة 
بدرجة يمكن إهمالحاء رعلى هذا الأساس لا يمكن أن ندعى التأكد بشكل 
تقريبي بأن الحادئة سوف تنكرر مرتين فقطء ولكن عندما يزداد عدد 
الاتبارات جداً تصبح الصور التي يشتمل عليها الاحتمال الأكبر قيمة كثيرة 
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جداً وجب قاعدة ادمع والتوافيق » إلى درحة نتضاءل أمامها مجموع الصر 
التي تشتمل عليها سائر الاحتمالات الأخرى» فيمكن إهاها عملي ا 
بأنه في جمرعة كبيرة جداً من الاختبارات سوف تتكرر الحادئة (ر) بالدرجة 
الق يحددها الاحتمال الأكبر قيمة. مع فسح المجال لافتراض الحعتلاف يسير 
جدا, 

ويكفينا هذا القدر من استعراض للقضايا الرئيسية في حساب الاحتمال 
للانتقال إلى النقطة الثالثئة رهي تفسير الاحتمال . 


١ هع‎ 


ثالثاً - تفسير الاحتمال 


استعرضنا فيا سبق البديبيات التي افترضت لنظرية الاحتمال» والقضايا 
الرئيسية في حساب الاحتمال: وبقي علينا أن نفسر الاحتمال ونعرفه تعريفاً 
يجعل تلك البديبيات تنطبق عليه. ويفسر تلك القضايا الرئيسية في حساب 
الاحتمال . 


أ التعريف الرئيس للاحتمال 


يعرف الاحتمال عادة بما يلٍ: 

إذا كانت النتائج المترئبة ‏ ني ظل شروط معيئة نرمز إليها ب (س) ‏ هي 
(ح) من الالات» وكانت هذه الحالات متثافية فيا بينها وذوات فرص متساوية 
(أو أن قيمها الاحتمالية متساوية بتعبير آخر): وفرضنا أن حادثة (ر) تظهر في 
عند معين من تلك الحالات المتساوية رمز إليه ب (لع هَإِنْ أحتمال حادثة (ر) 

ولدى دراسة هذا التعريف للاحتمال نجد أنه يفترض بصوررة مسبقة 
احتمالاً بمعنى آخر, لأنه يفسر الاحتمال بأنه نسبة الحالات الموافقة للحادثة 
المطلوية «ر) إلى جموع الحالات المترقبة بعد افتراض أن جيم تلك الحالاث 
متساوية, وهذا يعني أن هناك قيمة احتمالية للحادثة (ر) ينطبق عليها تعريف 
الاحتمال. a‏ قيم احتمالية لنفس الحالات» بدليل افتراض تساوي جميع 
الحالات, إذ لا معنى لنساويها إلا التساوي في القيمة الاحتمالية» فلكل حالة 
إذث من اليالات الممكنة المتساوية فيمة احتمالية» وهذه القيمة الاحتمالية لا 
يشملها التعريف نفسه لأن التعريف يفترض بصورة مسبقة التساوي في القيمة 
الاحتمالية» وما دام المقياس الذي يضعه التعريف للاحتمال يفترض داثاً قيمة 


١ بان‎ 


احتمالية سابقة فلا يمكن إخضاع تلك القيمة الاحتمالية للمقياس نفسهء 
وبذلك يصبح التعريف ناقصا. 

وبكلمة أخرى أن لدينا احتمالات من مستويين: أحدهما احثمالات قيم 
الحالات الممكنة كل حالة بمفردهاء فإذا حددنا قيمة كل حالة وفرضنا أن 
الحالات الممكنة كلها متساوية انتقلنا إلى المستوى الثاني في الاحتمالاتء أي 
احتمال الحوادث التي ترتبط ببعض تلك االات الممكنة التي ثبت تساوا في 
القيمة الاحتمالية على المستوى الأول. والتعريف المتقدم للاحتمال ينطبق على 
احتمالات المستوى الثائي. ويضع مقياسا لهحاء ولا يمحدد احتمالاات القسم 
الأولء لأنه يفترضها ويفترض تساوي تيمهاء وهذا معنى أن التعريف ناقص 
لا يشمل الاحتمال بصورة عامة. 
ولحي ندقق بعمق في هذا الاعتراض الذي وجهناه إلى التعريف ومدى 
| وجاهتهء لا بد لنا أن نفحص بدقة المفهرم الذي افترضه التعريف عن تساوي 
الحالات الممكنة» فا معبى تساويبا؟. ونحن هنا بين تفسيرين للتساوي : 
٠‏ الأول: أن نفسر تساوي الحالات الممكنة بالتساوي في القيمة الاحتمالية؛ 
. وعلى أساس هذا التفسير وجهنا الاعتراضص السابق إلى تعريف الاحسال لأن 
التعريف على هذا الأساس يفترض بصورة مسبقة على المقياس الذي يقرره 
للاحتمال احتمالاً وقيمة احتمالية: وهذا يعني أن التعريف نفسه قاصر عن 
تحديد ذلك الاحتمال المفترضص. 

الثاني: أن نفسر تساوي الحالات الممكنة بالتساوي بالنسبة إلى (س)» أي 
بالنسبة إلى الشروط المعينة التي حددت الحالات الممكنة في ظلهاء بمعنى أن 
(س) يحتوي على امكانات تلك الحالات جيعاًء ولا محتم واحدة متها دون 
أحرى» فكل حالة من الحالات الممكنة بالنسبة إلى (س) تمثل إمكاناً واحداً, 
ونسبتها إلى (س) هو: 


ل ا 
مجموع الامكانات التي تحتوي عليها (س) 
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وإذا فسرنا التساوي المفترض في تعريف الاحتمال على هذا الأساس 
فسوف نتخلص من الاعتراض السابق» لأن هذا التساوي المفترض لا يستبطن 
قي احتمالية مسبقة لكي يعجز التعريف الذي يفترض ذلك التساوي عن 
تحديد تلك القيم وشمول تلك الاحتمالات. . 

ولكن تنشا على أساس هذا التفسير مشكلتان جديدتان يواجههها التعريف 
نتحدث فيا يلي عتها تباعاً: 


مشاكل التعريف الرئيس للاحتمال 
المشكلة الأولى : 


إن المشكلة الأولى التى يواجهها التعريف هي أن البدهيات المتقدمة 
لنظرية الاحتمال يبدى أعها غير كافية لتبرير الاحتمال بمعثاه الذي دده 
التعريف على هذا الأساس» بعنى أن تلك البديهبيات لا تكفي لتبرير القول 
بأن درجة احتمال وقوع (ل) في المثال المتقدم ك وذلك لأن 0 يعبر عن 
نسبة الحالات التي يظهر فيها (ل) إلى مجموع الحالات المسارية في علاقتها 
ب(س). ولكن لاذا يجب أن تكون الحالات المتساوية في علاقتها ب (س) 
متساوية في قيمها الاحتمالية. أي لاذا لا بد أن يكون احتمالنا لكل واحد 
متها في حالة كوننا موضوعيين في الاحتمال وغير متأثرين باعتبارات 
ذاتية - مساوياً لاحتمالنا للآخرء لكى تعبر نسبة الحالات المرافقة ل (ل) إلى 
مجموع الخالات الممكئة عن قيمة احتمال (ل)؟. وهذه المشكلة يمكن علاجها 
بطريقين : 

الأول: أن نضيف إلى بديبيات نظرية الاحتمال بديهبية أخرى تقول: ان 
الحالات الممكنة إدا كانت هتساوية في نسبتها إلى (س) بمعنى أن (سم لا 
تستلزم أي واحدة من تلك الحالات ولا ترفضها فسوف تتساوى تلك الحالات 
في قيمها الاحتمالية بالنسبة إلى (س)ء أي أن احتمال أي حالة من تلك 
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الحالات على أساس افتراض (س) يساوي احتمال الحالة الأخرى على أساس 
الافتراض نفسه. 

الثاني: أن نطور من معنى الاحتمال الذي يستهدف التعريف تحدياه, 
وننتزع مله عنصر الشك» ونقصد به النسبة الموضوعية بين الحالات المرافقة 
ل (ل) ومجموع الحالات ل فلا نحتاج عندئذ إلى بديهية أخمرى حينا 
نقول: أن احتمال ول هر كد لأننا لا نريد بذلك إلا أن نقول: أن درجة 
ظهور (ل) في الحالات الممكنة هي ل وهذه نسبة موضوعية لا أثر للتصديق 


وهذا يعنى أن لدينا احتمالين: أحدهما: الاحتمال الواقعى وهو معنى 
يستبطن التصديق. والآخخر: الاحتمال الرياضي وهو عبارة عن نسبة الحالات 
المرافقة ل (ل) إلى مجموع الحالات . 

والفارق بين الاحتمالين كبيرء فالأول ينصب على سحالة معيلة بالذات إذ 
نقول مثلاً: أن هذه الرمية للنقد من المحتمل بدرجة 1/7 أن تؤدي إلى ظهور 
الصورة؛ والثاني ينصب على فرد افتراضي لأنه لا يعبر إلا عن النسبة بين 
جمسوعتين من المصالات ‏ الحالات المرافقة ل رل وجموغ الحالات 
الممكنة - فيال مثا : إن أي رمية للنقد من المحتمل أن تؤدي إلى ظهور 
الصورة بدرجة ٠/۲‏ فنحن هنا لا نتحدث عن هذه الرمية أو عن تلك وإما 
ناحذ رمية افتراضية ونحدد درجة احتماها قاصدين بذلك توضيح نسبة إحدى 
المجموعتين؛ من الخالات إلى الأخرى» ولذلك م يكن الاحتمال ببذا المعنى 
يعبر عن أي شك. لأن الفرد الافتراضي ليس له واقع دد ليمكن الشك 
الحقيقي في أوصافه ونتائجه فعلا. والاحتمال الواقعي يبدو كاذياً إذا م تبد 
الصورة في تلك الرمية بالذات: وأما الاحتمال الرياضي فلا نتصور كذبه بهذا 
المعنى. لأله لا يتحدث عن رمية معيئة بل عن رمية أفتراضية وهي لا واقع 
محدد ها لكي يكن أن يظهر مطابقتها للاحتمال أو خالفتها له. بل أن 
الاحتمال الرياضي يعتبر كاذبا إذا لم تكن نسبة الحالات المرافقة ل (ل) إلى 
مجموع الحالات الممكنة مطابقة له. 
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وينبغي هنا أن لا نقع في تصور خاطىء انطلاقاً من التمييز بين القضايا 
ودوال القضايا0'"؟ , 

وهذا التصور الخاطىء الذي نحذر منه هو الاعتقاد بأن الفارق الأساس 
بين الاحتمال الواقعي والاحتمال الرياضي ينشأ من أن الاحتمال الواقعي 
يتحدث عن قضيةء أي عن أن هذه الرمية لقطعة النقد من المحتمل أن تنتج 
ظهور وجه الصورةء وان الاحتمال الرياضي يتحدث عن دالة قضية لأنه إثما 
يتحدث عن فرد افتراضي ‏ عن رمية ما أي عن رمزء فا لم يحول هذا الرمز 
ويعين في فرد معين» في هذه الرمية أو تلك» لا تصبح الحملة قضية» وإذا 
عينا قيمة الرمز وعيئاه في فرد حاص خرجنا عن نطاق الاحتمال الرياضي 
وأصبح الاحتمال واقعيأء فالاحتمال الرياضي يتحدث دائا عن دوال القضايا 
ولا يتحدث عن قضية» فجملة زان احتمال ظهور وجه الصورة في رمية ها هو 
؟/ مردها إلى أنه إذا كان (س) رمية ما فمن المحتمل أن يؤدي (س) إلى 
ظهور وجه الصورة بدرجة ؟/١1.‏ 





)١(‏ دوال القضايا جمل تحتوي على متغير مثل: (س) انسان. وهذه الحمل ليست قضايا 
لانها لا تتصف بصدق وكلب نتيجة لخلوها من المعنى: لأن الرمز (س) الذي يعبر عن 
العنصر المتغير في الجملة جرد رمز وليس له معنى: وتصبح قضايا عندما تعين قيمة 
المتغير أي (س) فنقول مثلا: سقراط انسان؛ إذ تكون عندئذ ذات معنى ونتصف. 
بالصدق رالكذب , 
وهناك اتماه حديث يتمثل في المنطق الرمزي يؤمن أن الخمل الي تتحدث عن دحو 
فئة في فئة من قبيل فولنا: «العراقيون أذكياء» هي جميعاً دوال قضايا وليست قضاياء 
ويميز هلا الاتجاه بين الدملة التي تتحدث عن دخول فرد في فئة نحو سفراط انسانء 
وثلك التى نتحدث عن دخحول فئة في ذلة. فالأولى قضية لأنها لانحتوي على منغير وأما 
الثائية فهى دالة قضية لأا تحتوي على متغير. فقولنا: «العراقيون أذكياء» قرل شرطي 
في الحقيقة مرده إلى أن (س) إذا كان عراقباً فهو ذكي . 
ونحن نختلف مع هذا الاتجاه تبعاً للاختلاف في التصورات الاساسية عن الفرد والكلي 
والفئة واللروم. ولكنا في منائعة التصور الذي أشرنا إليه تحدثنا من وجهة نظر ذلك 
الاكهاء, 
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وأنا أرى أن الاحتمال الرياضي يتحدث عن قضية لا عن دالة قضية, 
وإن هناك فارقاً بين الاحتمال الرياضي وبين الجمل التي تتحدث عن دخول 
فئة في فئة أخرى من نوع: العراقيون أذكياءء فتلك العمل تتحدث عن 
إحدى الفئتين مباشرة ونحكم باندراجها ف ألفئة الثانية. ولما كانت الفئة ف 
مصطلح المنطق الرمزي ليس إلا رمزأ فجملة «العراقيون أذكياء؛ إذن نمكم 
على الرمز والرمز ليس له معنى مالم يحول إلى عنصر ثابت وفرد حدد» فليست 
الجملة على هذا الأساس قضية بل دالة قضيةء وأما الاحتمال الرياضي فهر 
وإن كان يعالج فثتين أو مجموعتين وهما الحالات الممكدة المرافقة ل (ل) 
ومجموعة الخالات الممكنة ‏ ولكنه ل' يتحدث عن إحدى الفثتين وإثما يتحدث 
عن النسبة بين الفتتينء أي النسبة بين الحالات المستبطنة ل (ل) وجموع 
الحالات الممكنة بالنسبة إلى (س) وهذه النسبة أمر محدد معين وليست فئة من 
الفئات» فالاحتمال الرياضي وإن كان يعبر عن علاقة بين فثتين وهلا يعني 
أنه يعبر عن علاقة بين دالني فضية: ولكن الحديث عن هله العلاقة نفسها 
قضية وليست دالة قضية؛ ولهذا يتصف بالصدق رالكذب دون حاجة إلى 
تعويل طرفي العلاقة إلى قضيتين باستبدال المتخير فيها بثابت. 

نستخلص مما تقدم أن المشكلة التي أثرناها بشأن احتياج نظرية الاحتمال 
إلى بديمية أحرى يمكن التغلب عليها بالاتجاه إلى اضافة بديبية أخرى فعلاً» أو 
بالاتجاه إلى تجريد الاحتمال الرياضي من أي معنى ذاتي للشك. وتحريله إلى 


المشكلة الثانية : 


والمشكلة الثانية التي يواجهها التسريف على أساس التفسير المتقدم 
للتساوي بين الحالات المفترضص فيه ترتبط بهذا التفسير للتساوي. فقد افترضنا 
في تعريف الاحتمال أن تكون الحالات متساوية؛ وفسرنا ذلك بالتساوي بينما 
بالدسبة إل (س)» أي إلى شروط معيئة من فبيل أن حالة ظهرر وجه الصورة 
' وحانة ظهور وجه الكتابة متساويتان بالنسية إلى حادثة رمي قطعة النقد الذي 
نحتوي على وجهينء ولككنا نريد أن تحدد معنى هذا التساوي السبي الذي 
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نفترضه بين الخالات الممكنة و(س). إن هذا التساوي النسبي يفترض أن 
هناك علاقة بين كل حالة من الحالات الممكنة و(س) وإن هذه العلاقة لحا 
درجات» وتكون الحالات الممكنة متساوية بالنسبة إلى (س) إذا كانت علافاتها 
بها جنيعاً بدرجة واحدةء وم تكن علاقة بعض تلك الحالات ب (س) أكبر من 
علاقة البعضى الآخرء فا هي ثلك العلاقة التي تربط (س) بكل واحدة من 
تلك الحالات وتكون مساوية تارة وأكبر تارة أحرى من العلاقة التي تربطها 
بسائر الحالات؟ قد يقال أنبا علاقة الاحتمال بمعنى احتمال هذه الحالة عل 
افتراض (س)» فعلاقة ظهور وجه الصورة برعي النقد تعبر عن درجة احتمال 
ظهور وجه الصورة على افتراض رمي النقد. ولما كانت درجة احتمال كل 
حالة على افتراض (س) غير محددة فقد تكون متساوية لدرجة احتمال الحالة 
الأخرى على افتراض (س) وقد تكون أكبر أو أصغرء ففي حالة التساوي بين 
الدرجتين يتحقق التساوي بين الحالتين بالنسبة إلى (س). 

ولكن هذا القول يعود بنا إلى التفسير الأول للتساوي أي تفسيره 
بالتساوي في درجة الاحتمال» فنواجه الاعتراض الذي أثرناه سابقاً ضد 
التعريف على أساس هذا التفسيرء وهو أن التعريف على هلا 
الأساس - يفترض الاحتمال بصورة مسبقة؛ فلا يمكن أن يضع تحديداً 
للاحتمال بصورة عامة على نحو شامل للاحتمالات التي يفرضها بصورة 

فلا بد إذن أن نحاول تفسير العلاقة التي تربط (س) بكل حالة من 
الحالات الممكنة بدون افتراض الاحتمال في محتوى تلك العلاقة» وهلا يعني 
أن العلاقة يجب أن تكون ثابتة بصورة مستقلة عن عالم الاحتمال واليقين» 
وقائمة بصورة موضوعية بين قضيتين: إحداها (س) والأخرى الحالة التي 
ترتبط بہا» أي بين قضية أن قطعة النقد قد رميت إلى الأرض» وقضية أن 
وجه الصورة فد ظهر. ونحن إذا فحصنا العلاقة الموضوعية التي تربط بين 
قضيتين نجد أن إحدى القضيتين فد يكون بينها وبين القضية الأحرى علاقة 
لزوم بمعنى أن صدق قضية يستلزم صدق القضية الأخرى: وقد يكون بينها 
علاقة تنأقض بعنىي أن صدق قضية يستلزم كذب القضية الأخرى + وقد تكوب 
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بينها علاقة إمكان ممعنى أن إحدى القضيتين لا تستلزم الأخرى ولا تناقضها, 
وعلاقة الامكان مبذا المعنى ليست بمعتى الاحتمال لأن الامكان ممعنى الاحتمال 
ليس علاقة موضيعية قائمة بصورة مستقلة عن الادراك. بل الامكان هنا 
معئأه نفي علاقه اللزوم وغلاقة التناقض » ونا كانت شلاكة اللزوم رعلاقة 
التنافضس موضوعيتين فكذلك فيههما. 

وعللى هذا الضوء نجد أن العلاقة الموضوعية القائمة بين (س) وكل سالة 
من الحالات الممكئة هي علاقة الامكان بهذا المعنى السلبي أي نفي علاقة 
اللزوم والتناقض. ومن الواضح أن التساوي بين الحالات الممكنة بالنسبة إلى 
(س) المفترص في التعريف لا يمكن أن نفسره على أساس هذه العلاقةء لأن 
هذه العلانة ليس ها درجات ليمكن افتراض التساري والتفاوت سين 
االات . 

وهكذا نجد في الهاية أنفسنا أمام علافتين ‏ علاقة الاستمال وعلاقة 
الامكان لا يمكن أن ثفسر التساوي المفترض في التعريفب على أساس أي 
واحدة مهاء فلا علاقة الاحتمال الذائية تصلح أساساً للتساوي المفترض لأن 
هذا يجعل التعريف يفترض الاحتمال بصورة مسبقة. ولا علاقة الامكان 
الموضوعية تصلح اساسأ للتساوي المتفرض لأن هذه العلاقة ليس لها درجات, 
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ب - تعريف الاحتمال على أساس التكرار 


وبعد دراسة التعر يف الرئيس للاحتمال نتناول الآن تعريفاً آخر له قامت 

على اساسه نظرية ا «نظرية التكرار المتناهي » ونقوم بدراسته لنعرف ما إذا 
كان بامكان هذا التعريف أن يتخلص من المشاكل التي واجهها التعريف 
السابق أو لا؟ . 

وهذا التعريف لا يتحدث عن الحالات الممكنة بالنسبة إلى (س)ء ولا 
يفسر الاحتمال الرياضي بنسبة معيثة من تلك الخالات كما رأينا في التعريف 
الساہق» بل أن هذا التعريف ينجه إلى فثتين (أ و كليين) لكل من الفئتين 
أعضاؤها وأفرادها الموجودة فعلاء من قبيل فئة العراقيين وفئة الأذكياءء فهناك 
فیا عراقيون وهناك فیا أذكياء وهناك فة ثالثة مركية وهي فئة العراقيين 
الأذكياء تشتمل على الأعضاء الداخحلين في كلتا الفثتين فعلاء في) هي درجة 
احتمال أ ن يكون الشرد الذي تاره عشوائياً من فئة العراقنين منتمياً إلى فة 
الأذكياءء ومفاد هذا التعريف أن درجة احتمال ذلك هي عدد أعضاء الفئة 
الثالثة المركبة ‏ أي فئة العراقيين الأذكياء ‏ مقسوماً على العدد الكلي لأعضاء فة 
العراقيين. وباستبدال ذلك بالرموز يكون تعريف الاحتمال كيا بلي: 

إذا فرضنا أن رل) فثة متناهية و(ح) فة فة ستناهية أحرى وأردنا أن تعرف 
احتمال أن يكون أي عضر نختاره عشوائياً من الفئة (ل) عضواً في الفئة (ح) 
فائنا نعرف هذا الاحتمال بأئه عدد أعضاء الفئة (ح) الذين ينتمون في نفس 
الوقت إلى الفئة (ح) RY‏ على العدد الكل لأعضاء الفئة 00 . ونستخدم الرمز 
ل للدلالة على هذا الاحتمال. فبدلا من أن يكون -ك تعبيرا عن نسبة 
الخالات الممكنة المرافقة للمطلوب إلى جموع االات ! نة أصبح تعبيراً 
عن نسبة الأفراد الواقعة المحققة للمطلروب من أعضاء فئة (ل) إلى مجمورع 
الأفراد الواقعة من أعضاء فئة (ل), 

وأنا أرى أن هذا التعريف يفي ببديبيات الاحتمال المتقدمةء كيا أنه 
يتخلص من الاعتراضات التي أثرناها ند التعريف السابق وذلك لأن 
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التعريف السابق يتحدث عن الحالات الممكئة بالنسبة إلى (س). ويحدد درجة 
احثمال المطلوب بنسبة االات المرافقة للمطلوب إلى جموع إللياللات الممكئة. 
وهذا يتطلب مئه أن يفترض مسبقاً التساوي بين تلك الحالات الممكنة في 
علاقتها ب (س)» لأا إذا لم تكن متساوية بالنسبة إلى (س) بل كانت 
الحالات المرافقة للمطلوب منه أكبر قيمة من الحالات الأخرى فسوف تكون 
درجة احتمال المطلوب أكبر من نسبة عند الخالات المرافقة للمطلوب إلى 
مجموع الحالات» فلا بد للتعريف السابق إذن أن يفترضص مسبقاً التساوي بين 
الحالات الممكنة في علاقاتها بالنسبة إلى (س): وهذا يشرض على ذلك 
التعريف أن يفسر هذا التساوي المفترضص وقد رأيئا أنه يعجز عن تفسيره 
بطريقة لا تؤدي إلى نقص في التعريف. 

وأما هذا التعريف فهو لا يتحدث عن الحالات الممكنة بالنسبة إلى 
(س)» والتي قد تكون مساوية بالسبة إلى (س)» وقد لا تكون كذلك» 
ليضطر إلى افتراض تساويها مسبقأء ولكي يؤدي به ذلك إلى مواجهة 
الااعتراض الذي وأجهه التعريف السابق: وإثما يتتحدث هذا التعريفف عن 
الأفراد الذين هم أعضاء في فئة (ل) فعللً. ويفسر احتمال أن يكون أي واحد 
نختاره من تلك الأفراد عضواً في فئة لح( بنسبة تكرر 49 في (ل). فهر لا 
يضطر إلى افتراض التساوي المسبق في القيمة الاحتمالية ليم بالاعتراض 
نفسه , 

ولكن هذا التعريف يواجه اعتراضاً جديداً وهو أنه لا يشمل كل 
المجالإات التي يمكن للاسستمال الرياضي أن متد إليهاء بمعنى أن هناك مجالات 
يمكن فيها تحديد الاحتمال رياضياً ولا يشملها التعريف» فيعتبر من هذه 
الناحية ناقصاً. وسوف لبدأ بتمهيدات توضيحية أولاا ثم نتحدث عن هلأ 
الاعتراض , 


الاحتمال الواقعي والاحتمال الافتراضي : 
يمكن التمييز بسهولة بين العبارتين التاليتين : 
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عبارة نقولها حينا نأخذ عراقياً معيناً ولا ندري هل هو ذكي أو لا فنقول: 

من المحتمل بدرجة كذا أن يكون ذكياً. 

وعبارة نقوها حيئما نفترض عراقياً فنقول: إذا كان الانسان عراقياً فمن 
المحتمل بدرجة كذا أن يكون ذكياً. 

فالعبارة الأولى تتحدث عن احتمال واقعي وشك حقيقي. وبالامكان 
إزالة هذا الاحتمال وتبديله إلى اليقين إذا استطعنا أن نجمع معلومات 
تفصيلية كافية عن ذلك الفرد العراقي بالدرجة التي تيح لنا أن نجزم بأنه 
ذكي أو ليس ذكياء والعبارة الثانية تتحدث عن احتمال افتراضي أي عن يقين 
ف صورة شكء لان الانسان العراقي الذي تنبىء هذه العبارة عن درجة 
احتمال كونه ذكياً ليمس هو هذا الفرد أو ذاك بل فرد افتراضي ليبس له واقع 
ععدد فلا معنى للشك الحقيقي في أنه ذكى أو لاء وإنما تتحدث العبارة 7 
في الحقيقة عن نسبة الذكاء في العراقيين أي عن يقين لا عن شك ولهذا كان 
بالامكان أن تصدر عبارة من هذا القبيل من ذات لا يعزب عن علمها مثقال 
ذرة في الأرض ولا في السياءء بينما لا يمكن أن تصدر العبارة الأولى من هذه 
إلذات . 

ونطلق على الشك الحقيقي الذي تتحدث عنه العبارة الأولى اسم 
الاحتمال الواقعي» وعلى اليقين المتخذ صورة الشك الذي تتحدث عله 
العبارةالثانية اسم الاحتمال الافتراضي . وعلى هذا الأساس قد يشا التصور 
التاليى: وهو ان الاحتمال الرياضي الذي يستهدف التعريف تفسيره إنما هو 
الاحتمال الافتراضي دون الاحتمال الواقعي: لأن الاحتمال الرياضي بوصفه 
قضية مستخلصة من البادىء الرياضية لا بد أن يكون قضية يقينية تكفي تلك 
المبادىء لاستجاجهاء والاحتمال الواقعي ليس كذلك. فانه قضية احتمالية 
مشكوكة ترتبط بدرجة جهالنا بالظروف ذات الصلة» فلحن حينا نشير إلى 
عراقي معين ل من المحتمل بدرجة 1/8 أن يكون هذا ذكياء لتحدث 
عن قضية مشكوكة, ولا يتولد شكنا هذا من المبادىء الرياضية بل من طبيعة 
جهلنا بالظروف ذات الصلة بالذكاء 57 وإيجاباً. وأما الاحتمال الافتراضي 
فهر قضية يقيئية مستئتجة من البادىء الرياضية وبديهيات نظرية الاحتمال 
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استتتاجأء ولا ترئبط هذه القضية بأي درجة من الجهل» وهذا يكن لله 
سبحانه مثا أن يقررها كما نقررها. فالاحتمال الرياضي إذن هو الاحتمال 
الافتراضي لا لوتعي ؛ والتعريف يستهدف تفسبر الاحتمال الافتراضي لا 
الاحتمال الواقعي 


ولكني ار أن الاحتمال الواقعي يشتمل دالا على قضيتين»: فنحن حينيا 
نشير إلى فرد عراقي معين ولقول: من المحتمل بدرجة ١/9‏ أن يكون ذكيأء 
شرل ف الواقع ُشضيئين لا قضية واحدة. الأولى: أن ذكاء هذا الفره عتمل 
فعا بدرجة .1/١‏ وألثانية: أله كلم كانت درجة العلم وال لمتهل بالظروف ذات 
الصلة بذكاء الانسان العراقي سلا وإيجاباً هي درجة علمنا وجهلئا بالظروف 
ذات الصلة بذكاء هذا الفرد المعين كانت درجة احتمال ذكائه ,١/9‏ والقضية 
الأول تقريرية تنبىء عن شيء في الواقع المنارجي وهو ذكاء هذا الفرد ولكن 
على سبيل الاحتمال. والقضية الثائية شرطية لا تنبىء عن ذكاء الفردء وإغا 
تتحدث عن علاقة معيلة بين الشرط والجحزاء» وهي قضية يقيلية كالقضية التي 
يتحدث عنها الاحتمال الافتراضي , وبإمكان الذات الكلية العلم أن تتحدث 
عنها كا نتحدث عنها تماما . 
وما دامت القضيتان على نهج واحد فلكل منها الحق في ثيل الاحتمال 
الرياضي» ولا بد لتعريف الاحتمال أن يشملهها معأء وكل تعريف للاحتمال 
لا يشمل الاحتمال الواقعي بالقدر الذي يتصل منه بالقضية الشرطية التي 
ذكرئاها يعتبر عر ناقصاء فكما أن نسبة تكرار الذكاء في 
العراقين ‏ ولنفرضها ١/۲‏ - تعتبر احتمالاأ رياضياً كذلك العلاقة بين درجة 
علمنا وجهلنا بظروف هذا العرائين بالذات وبين احتمال ذكأثه بدرجة 41/9 
فان هذه العلاقة كتلك النسبة ليس فيها أي شك. وبامكان القضية الرياضية 
أن تؤكدها تأكيداً يقينياً. 


غير أني لا بد لي أن أشير هنا إلى أن هذه العلاقة لا يمكن استنتاجها من 
المبادىء المتقدمة لنظرية الاحتمال فحسب. لآن الجادىء المتقدمة بإمكانها أن 
تحدد نسبة تكرار الذكاء في العراقيين؛ ولكن ليس بامكاما أن تقرر أنه في 
حالة اطلاعنا على أن هذا الفرد المعين عرائي وعدم اطلاعنا على أي شيءآخر 
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لا بد أن تكون درجة الاحتمال مطابقة لتلك النسبة. فلا بد لاستنتاج هذا 
التطابق من بديهية أخرى كا سوف نعرف فيا بعد إن شاء الله تعالى- . 
ولنفقرض الآن التطابق بيتهها إلى أن پاي الحديث عن تلك البذبهية . 


هل يشمل التعريف كل الاحتمالات: 
توجد حاللات عديدة ينشأ فيها الاحتمال: 


الأولى: أن توجد فثتان (ل» ح) وبيتهما أعضاء مشتركة. فيكرن انتهاء 
عضر فئة (ل) إلى (ح) متملا. 

الثائية: أن توجد فثتان (ل) و(ح) لكل متا أفراد فعلاء ولا نتوفر لدينا 
ا ابا أو سابا عن وجود أعضاء مشتركة بينبهاء فيكرن انتماء عضو 

فئة (ل) إلى (ح) محتملا. 

الثالثة: أن ينقل إلينا أن زرادشت إنسان كان يحمل هذا الاسم ريدعي 
النبوة ويدعو إلى الاباحية عاش في زمان كذا ومكان كذاء فينشاً على هذا 
الأساس احتمال أن زرادشت كان موجرداً؛ ويعنى هذا الاحتمال أن هناك فئة 
هي فئة مدعي النبوة الداعين إلى الأباحية الناشئين في مكان كذا وزمان كذا 
الذين أطلق عليهم اسم زرادشت وهله الغئة e‏ ھا فارغة كا نحتمل 
أن فيها عضواً واحداً أي أن زرادشت موجود. 

فقي الحالة الأرلى نتصور لوعين من الاحتمال: 


أحدهما الاحتمال الافتراضي الذي نعبر عله في قولن بأن من المحتمل أن 
يكوك فرد ما من فة (ل) عضرا في (ح) أيضاً. وهذا الاحتمال يمكن أن يحدد 
على أساس تعريف الاحتمال المتقدم إذا كنا عرف عدد الأعضاء المشتركة. 
إن درجته بموجب هذا التعريف هي نسبة عدد الأعضاء المشتركة إلى مجموع 
أعضاء قئة (ل). 

والتوع الأخر من الاحتمالات الذي نواجهه في الخالة الأزلى هو الاحتمال 
الوائعي . أي احتمال أن يكون هذا العضو بالذات من أعضاء فئة (ل) منتميا 


۹4۹ 


إلى 5 ولنرمز إلى العضر المعين ب زه وهذا الاحتمال يتوقفف تحديده على 
أساس تعريف الاحتمال المتقدم على شرطين: 

الأول: أن يكون عدد أعضاء (ل) المنتمين إلى (ح) في مجموع أعضاء 
(ل) بما فيهم (ه) معلومء فإذا افترضنا أن مجموع أعضاء (ل) عشرة وان 
أحدهم هو (ه) فلا بد أن نعرف علد الأعضاء المنتمين من هؤلاء العشرة إلى 
الفئة (ح). 

الثاني ؛ أن نفترض في أساس التعريف البديبية القائلة بالتطابق بين نسبة 
عدد الأعضاء المشتركة إلى مجموع أعضاء (ل) ودرجة احتمال كون (ه) منتميا 
إلى (ح). 

فإذا توفرهذان الشرطان أمكن تطبيق التعريف على الاحتمال الواقعي في 
الخالة الأول كما ينطبق على الاحتمال الافتراضي فيها. 

ولكن قد يبدو شيء من التناقض في هذاالكلام» لأننا حين نتحدث عن 
الاحتمال الواقعي بشأن (ه) نعني أننا لم نختبر حال (ه) ولم نتأكد من 
عضويتها لكلتا الفثتين إيجابا أو سلباء فإذا جعلنا الشرط الأول في تحديد هذا 
الاحتمال على أساس التعريف المتقدم أن نكون على علم بعدد الأعضاء 
المنتمية إلى ١ح(‏ 5 جموع أعضاء (ل) بما فيها (ه) كان معبى ذلك أثنا قد 
افترضنا اختبار حال (ه) والتأكد من اتتمائه إلى (ح) إيجاباً أو سلباء وهذا 
يؤدي إلى تناقض فحواء أنه لكي محدد درجة احتمال انتياء (هع إلى (ح) يجب 
أن نتأكد من أمها منتمية أو غير منتمية. 

وحل هذا التناقض هو أئنا في بعض الأحوال نستطيع أن نعرف عدد 
أعضاء فئة (ل) المنتمين إلى (ح) دون أن نشخص تلك الأعضاء في أفراد 
محددة: فمعرفة علد الأعضاء المشتركة لا يجب أن تستبطن معرفة حال (ه) 
والتأكد من انتمائه إلى (ح) إيجاباً أو سلباً ومن تلك الأحوال ما إذا حصلنا 
على نسبة تكرر (ح) في (ل) عن طريق الاستقراء؛ فإننا إذا حصلنا بعد ذلك 
على أي عدد كبير من أعضاء (ل) فسوف نعرف على أساس الاستقراء عدد 
الأعضاء المنتمية مها إلى (ح) دون أن نشخص حال كل عضو بالذات. 
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بغي علينا أن نفحص فرضاً آخر في الحالة الأولى وهر أن يكون عدد 
الأعضاء الشتركة بين الفثتين غير معلوم مع العلم بوجود أعضاء مشتركة. كي 
إذا افترضنا أنْ عدد أعضاء فة (ل) تسعة وأن بعض أعضاء هذه الفغة يشمي 
إلى (ح) لكن لا ندري هل أن الآفراد المنتمية إلى (ح) من أعضاء فئة (ل) 
ثلاثة أو ستة ,. 


إن في هذا الفرض يوجد اتفال افتراضي بعنى أن أي فرد من أعضاء 
فئة (ل) يحتمل أن يكون عضرا في فثة (ح)؛ ويوجد احتمال يني : بمعنى أن 
(ھ) ل -من المحتمل أن يكون عضرا في فئة (ح) 
وكل من الاحتمالين لا يمكن أن نطبق عليه التعريف المتقدم 1 أن نحدد 
درجته وفقاً لذاك التعريف؛ لأن نسبة الأعضاء المشتركة إلى مجمرع أعضاء فئة 
(ل) مجهولة؛: فالاحتمال الافتراضي هنا يهب أن يتحدث عن ثسبة احتمالية 
مشكوكة بين الأعضاء المشتركة ومجموع أعضاء فئة (ل) بدلاً عن الحديث عن 
نسبة يقينية» وهذا يعني أن الاحتمال الافتراضي يتحول إلى احتمال واقعي 
للنسبة: فهئاك إذن احتمالان واقعيان أحدهما للنسبة والآخر لانقياء (ه) 
خاصة إلى فئة فئة زح) وكلاهما لا يقبلان القياس والتحديد على أساس التعريف 
المتقدم , 

وإلى هنا كنا نتككلم عن الحالة الأولى. 

وأما في الحالتين الثانية والثالثة فلا معنى للاحتمال الافتراضي. لأن 
الاحتمال الافتراضي يعني نسبة الأعضاء المشتركة إلى مجموع أعضاء فئة (ل) 
ری هاتين الحالتين لم نفترض نسبة من هذا القبيل + وأما الاحتمال الواقعي ف 
هاتين الحالئين فلا يشمله التعريف ولا يمكن تحديده رفقاً له لأن التعريف 
يربط درجة الاحتمال بدرجة التكرار ولم يفترض تكرار في الحالة الثائية والحالة 


أولاً: ان التعريف ينطبق على الاحتمال الافتراضي في الحالة الأولى. 
ثاتياً: ان التعريف ينطبق على الاحثمال الوافعي في الحالة الأولى إذا 
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كانت نسبة التكرار معلومة وأضيفت إلى بديبيات التعريف بديهية التطابق بين 
النسبة ودرجة الاحتمال الواقعي . 

ثالثاً: أن التعريف لا ينطبق في الحالة الأولى إذا افترضنا الجهل بنسبة 
التكرار وترددها بين نسبتين » ففي هل! الفرض نواجه احتمالين واقعيين : 
احتمالا. للنسية و لانتماء ء (ه) نحاصة» وكلاهما يه يمكن نحديدهما عل 

0 ان التعريف لا ينطبق في الحالة الثانية والثالثقء لأن الاحتمال 
الافتراضي غير متصور في هاتين الحالتين؛ والاحتمال الواقعي لا يتحدد وفقاً 
لنسبة التكرار إذ لم تفترض نسبة من هذا القبيل. 

وف ضوء هله النتاث نج نستبخلص أن تعريف الاحتمال على أساس التكرار 
ما 0 لايشمل عدداً من لا الاحتمال فهو ان 3 ا ا بعد أن 
علاقات بالامكان تحديدها رياضياً ف ا اقات حة. 


محاولة لاثبات الشمول في التعريف: 


وهناك محاولة لبرترائد راسل يريد أ أن يعبت شمول التعريف حتى 
الاحتمالاات من نوع ١حتمل‏ أن زرادشت کان موجوداًة. وهو يؤكد مبذا 
الصدد أن تعريف الاحتمال على أساس التكرار يكفي لتفسير كل هذه 
ات على شرط أن نسلم مسبقاً بدأ الاستقراء أي المبد! الذي يبرر 
تعميم الحكم على الأفراد غير المستقرأة - ؛ ويوضح ذلك في مثال زرادشت 

ا التالي : 
إن هناك بينة قامت على وجود زرادشت هي التي أدث إلى احتمال أنه 
موجود» وهل البيئة عضر في فثة البينات الق من نوعغها. . ولفرض آنا اختبرنا 
واستقرأنا عدداً كبيراً من أعضاء تلك الفئة من البينات فوجدنا أن نسبة معينة 
منها صادقة؛ ولنفرضها ؟/1. فسوف لعمم هذه النسبة على مجموع أعضاء 
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تلك الفثة على أساس الاستقراء فثبت استقرائيا أن ۲ من مجمرع أعضاء 
تلك الفئة يعتبر صادفاء وهذا يعني وجود احتمال بدرجة ۱/۲ في صالح اليئة 
الدالة على وجود زرادشت. 

ويستخلص راسل من ذلك أن كل الاحتمالات القابلة للقياس يمكن 
تفسيرها على أساس هذا التعريف. أي بوصفها تكرارات متناهية على أن 
تفترضس التسليم بدا الاستقراء» وهكذا يصبح احتمال أن زرادثشت كان 
موجوداً مندرجاً في نطاق التعريف رغم أنه يبدو بعيداً عن فكرة التكرار؟. 

ويقصد رسل بالتكرار الذي ينطبق عليه التعريف في مثال زرادشت تكرار 
المدق في أعضاء تلك الفثة من البينات» فان هذا التكرار يسجل نسبة ثم 
تعمم هذه النسبة عن طريق الاستقراء على مجموع أعضاء تلك الفئة» فتتحدد 
بذلك درجة احتمال صدق البينة الدالة على وجود زرادشت وبالتالي تتحده 
درجة احتمال أن زرادشت كان موجوداً, 

ونلاحظ على هذا البيان ما يلي: 

أولاً: أن احتمال وجود زرادشت احتمال واقعي ولا يمكن أن تتحدد 
درجته على أساس التكرار ومبدأ الاسئقراء فقط؛ لأن التكرار ومبدأ الاستقراء 
يؤديان إلى تحديد نسبة معينة للصدق في مجموع أعضاء تلك الفثة من البينات» 
وهذا هو ما أطلقنا عليه سابقاً اسم الاحتمال الانتراضي» ولا يكفي هذا 
وبحدة لاستنتاج درجة احتمال صدق البينة الدالةعلى وجود زرادشت ما 8 
نضف إلى التكرار ومبدأ الاستقراء البديهية التي أشرنا اليها سابقا والتي تقرر 
أن درجة الاحتمال الواقعى للحادثة في عضو معين من فثة يجب أن تطابق 
نسبة تكرار الحادئة في أعضاء تلك الفئة إن هذه البديبية لا يفرضها التكرار 
ولا مبدأ الاستقراء وبدوئبا لا نقدر عل تحديد درجة الاحتمال الواقعي» 
القول بأن التكرار ومبدأ الاستقراء يكفيان لتحديد درجة احتمال وجرد 
زرادشت غير صحيح. 

وثائياً: إن هله المحاولة لتفسير احتمالات هن نوع احثمال وجود 
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زرادشت على أساس التكرار لا يمكن أن تلجح في احتمالات من هذا التوع 
إذا لم تنشأ عن ببئة معينة» بل عن كون المحتمل عضرا في فئة متكاملة 
وأقصد بالقئة المتكاملة مجموعة على الحالات التنافية التي لا بد منطقياً أن تكون 
واحدة منها صحيحةء ففي مجموعة متكاملة من هذا القبيل ليس من 
الضروري أن ينشأ احتمال أي عضيو في هذه المجموعة من بينة» وكل نقيضين 
أي (الوجود والعدم) أو (النفي والاثبات) يتشكل منبها مجموعة متكاملة لأنبا 
متثافيان: ومن الضروري منطفياً أن يكون أحدهما ثابتاً. وإذا اطلقنا على 
المجموعة المتألفة من النقيضين اسم المجموعة المتكاملة الثنائية أمكننا القول بأن 
كل موعة کاب پا ھا اال کل کی کیا یا لخن 
الضرورة المنطقية التي جعلت منها مجموعة متكاملة ثنائية دون أن نفترض أي 
بينة على هذا العضو أو ذاك , 

وثالاً: إن مبدأ الاستقراء نفسه يرتكز على الاحتمال. وليس الاحتمال 
الذي يرتكز عليه الاستقراء تكراراً بل هو من نوع آخر رغم أن كل استقراء 
يشتمل على تكرار» فنحن حين) نستقرىء عددأ من أعضاء الفئة التي تنتمي 
اليها البيئة الدالة عل وجود زرادشث ونلاحظ أنبا صادقة بنسبة معيئة نجد 1 
هذا الاستقراء تكراراً. ولكن مبدأ الاستقراء الذي يبرر تعميم النتيجة على 
سائر أعضاء الفئة لا يستند إلى الاحتمال بوصفه مجرد تعبير عن هذا التكرار 
بل يستند إلى الاحتمال بمعنى آخر أكتفي الآن بالاشارة إليه تارك توضيحه إلى 
ما يأتي» وإذا كان مبدا الاستقراء يرتكز على احتمال غير تكراري فلا بد من 
تعريف للاحتمال عل هذا الأساس. 


ونحن ارجح استبدال التعريفين السابقين للاحتمال بتعريف ثالث. 
وغهیداً لتوضيح هذا التعريف لا بد أن نستل کر مفهوماً تقدم في القسم الأول 
هن ببحوث هذا الكتاب. وهو العلم الأحمالي» وريد به العلم بشيء غير دد 


تحديداً كاملا . 
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فان العلم ‏ أي علم ‏ له معلوم؛ والمعلوم قد يكون مشخصاً محدداء كما 
إذا علمت أن الشمس طالعةء أو أن فلاناً من أصدقائك يطرق عليك 
الباب. ويعتبر العلم في هذه الحالة علب تفصيلياً ومرتبطاً بشيء واحد ارتباط 
العلم با معلوم» وئيس في كيان العلم التفصيلي أي مجال للشك والاحتمالء 
لان ذلك الشيء المحدد والمعلوم الذي يرتبط به العلم بوصفه معلوماً لا يقبل 
الاحتمال. وغيره من أشياء لا ارتباط للعلم التفصيلي پا. 

وقد يكون المعلرم غير محدد ولا مشخص. كا إذا علمت بأن أحد 
أصدقائك الثلائة يدون تعيين صوف يزووك: ويعتبر العلم في هذه الحالة علي 
إجمالياء وهو يرتبط ‏ ارتباط العلم بالمعلوم ‏ بشيء غامض غير محدد. لا هو 
زيارة هذا الصديق بالذات ولا هذا ولا ذاك بل أحدهمء ويرتبطا بكل واحدة 
من الزيارات الثلاث: ولكن ليس ارتباط علم ممعلوم لأن أي واحدة ما 
ليست معلومة» بل ارتباط علم بما مجتمل أن يكون هو لممثل الحفيقي 
للمعلوم فان المعلوم لما كان شيئاً غامضاً وغير محدد فمن المحتمل أن يتمثل 
في أي واحدة من تلك الزيارات» ونطلق على كل واحدة من الزيارات اسم 
طرف العلم الاجمالي؛ وعلى هذا الأساس نعرف أن علاقة العلم الاجمالي بكل 
طرف هي علاقة تستبطن بطبيعتها الاحتمالء بين علاقة العلم - أي 
علم ‏ بالمعلوم تستبطن بطبيعتها نفي الاحتمال» وعدد أطراف العلم الاجمالي 
ختلف باختلافف دائرة الترديد في المعلوم » فقد يكون ثلالة وقد يكون أكثر, 
غير أن الحد الأدنى أه هو إثئان لأن حالة وجود طرف واحد فقط تعنى أنه هو 
المعلوم فيصبح العلم تفصيلياً لا إمالياً. 

والعلم الاجمالي على قسمين: 

أحدهما: العلم الاجمالي الذي تكون أطرافه متنافية أي لا تمل إن 
يجتمع اثنان منها في وقت واحد كا إذا كنت تعلم أن واحدا فقط من 
أصدقائك الثلالة سوف يزورك؛ فليس من المحتمل على أساس علمك هذا 
أن يزورك اثئان مام , 

والقسم الآخير العلم الاحالي الذي تكون أطرافه غير متنافية أي أن من 
المحتمل اجتماع این ناء کا إذا كنت تعلم أن واحدا على الأقل من 
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أصدقائك الثلاثة سوف يزورك» فان هذا العلم لا يفرض التناني بين أطرافه 
فيكون من المحتمل أن زورك إثنان مهم أو الثلاثة جميعاً. وكل حالة من 
حالات القسم الثاني يمكن أن نحصل فيها على علم اجمالي من القسم 0 
ففي المثال الذي ذكرناه للقسم الثاني افترضنا العلم بأن واحداً على الأقل من 
الأصدقاء سوف يأتي وهذا العلم لا يفرض التناني بين أطرافه» ولكن ا 
أن نحصل منه على علم اجمالي يفرض التنافي بين اطرافه أي من القسم 
الأرلء وذلك بأن نعبر عن علمنا الاحمالي هذا بالصيغة التالية مشيرين إلى 
الأصدقاء الثلالة برموز (أ) (ب) (ج): 


نحن نعلم اجالاً بوقوع إحدى الحالات التالية: 
١‏ -يزورنا (أ) فقط. 
؟ -يزورنا (ب) فقط. 
**- یزورنا (ج) فقط . 
5 -يزورنا (أ) و (ب) فقط. 
-يزورنا (أ) و رجم فقط. 
١‏ -يزورنا (ب) و (ج) فقط. 
- يزورنا (أ) و (ب) و(ج) معاً. 


وهذا علم يفرض التنافي بين أطرافه السبعة فهو من القسم الأولء وهذا 
يعني أننا في كل علم إجمالي سوف نواجه علا من القسم الأول. 

ونحن هنا نريد بالعلم الاجمالي متى أطلقناه العلم الاجمالي من القسم 
الأول الذي يفرض التنافي بين أطرافهء وإذا أردنا أن نعبر أحياناً عن العلم 
الاجمالي الذي لا يفرض التنافي بين أطرافه فلن نستخدم للتعبير عنه كلمة 
العلم الاجمالي. ويفهم ما تقدم أننا نواجه في حالة كل علم إجمالي ؛ 

أولا: العلم بشيء غير محدد (كلي) : 

ثانياً: مجموعة الأطراف التي يعتبر كل عضو فيها ممثل احتمالياً للمعلوم 
أي يحتمل أنه هو ذلك الشيء غير المحدد. 

ثالثاً: مجموعة الاحتمالات التي يطايق عددها عدد مجموعة الأطراف لان 
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كل طرف من أطراف العلم الاجمالي يمتمل أن يكون هو الممثل للمعلوم؛ 
فكل عضو من مجموعة الأطراف يوازيه عضو في مجموعة الاحتمالات. 


رابعاً: التناني بين أعضاء مجموعة الأطراف. وقيمة مجموعة الاحتمالات 
التي تتمثل في كل علم إجمالي تساوي قيمة العلم وليست أصغر من قيمة 
العلم ‏ وإلا لكان يعني أن من المحتمل أن تكذب كل تلك الاحتمالات» 
وهذ! الاحتمال غير موجود لأنه يناقض العلم ‏ وليست أكبر من قيمة 
العلم - لأا نائجة منه - وإذا فرضنا أن قيمة العلم تساوي واحداً صحييناً 
فقيمة مجموع الاحتمالات تساوي إذن واحداً صحيحاً ويترتب على ذلك أن 
قيمة كل عضو في مجموعة الاحتمالات تساوي كسرا معینا هو ناتج قسمة رقم 
اليقين على عدد أعضاء مجموعة الأطراف. ولا كانت قيمة العلم ثابتة ف كل 
علم فلا بد أن تكون قيمة مجموع الاحتمالات ثابنة في كل علم أيضا لأن 
القيمتين متطابقتان. ونعرف من ذلك أن قلة عدد أعضاء مجموعة الأطراف أو 
زيادتها لا تؤثر على قيمة مجموعة الاحتمالات لأن هذه القيمة ثابئة بثبات قيمة 
العلم؛ وإنما نؤدي كثرة عدد الأعضاء ني مجموعة الأطراف إلى ضآلة نانج 
قسمة قيمة مجموعة الاحتمالات أي تيمة العلم عل عدد أعضاء جموعة 
الأطراف» وبالتالي إلى ضآلة كل احتمال لأن البسط إذا كان ثابتاً فإن ناتج 
القسمة يتضاءل تبعا لازدياد المقام . 


إمكان وضع التعريف في صيغتين: 


في ضوء هذه التوضيحات التمهيدية يكن أن نوضح تعريفنا للاحتمال ىا 
بي : 
إن الاحتمال الذي يكن تحديد قيمته هو دائيأ عضر في مجمومة 
الاحتمالات الت تتمثل في علم من العلوم الاجمالية: وقيمته تساوي دائياً نانج 
فسمة رقم اليقين على عدد أعضاء مجموعة الأطراف التي تتمثل ني ذلك العلم 
الاجالي» فإذا رمزنا إلى كل عضو في مجموعة الاحتمالات ب (س) وإلى رقم 


يفل 


اليقين ب (ل) وإلى عده 0 مجموعة الأطراف ب (ح) فإن قيمة (س) هي 
نائج قسمة (ل) على (ح) أي . 

فالاحتمال في هذ! التعريف ليس علاقة ونسبة موضوعية بين حادئتين, 
وليس مجرد تكرار وجود إحدى الفثتين لي أعضاء الفثة الأخرى؛: بل هر 
تصديق بدرجة معيئنة ناقصة من درجات الاحتمال. 

وهذا التصديق يعتبر احتمالاً رياضياً بمعنى أنه مستشط استنباطاً رياضياً 
ومنطقياً من البديهيات المفترضة لنظرية الاحتمال كيا سنرى فيها بعد إن شاء 
الله تعالى . 

والواقع أن المسألة بقدر ما يخص الكسر للك وتفسيره مسالة اعتياره فإن 
هذا 5-6 يمكن أن نجعله رمزاً للاحتمال نفسه بدرجته الناصة من درجات 
التصديق المتفاوتة كا افترضنا آنفأ وذلك بان نشسر اللام برقم العلم واسلاء 
بعدد أعضاء مجموعة الأطراف فان الكسر عندئل يمثل الاحتمال بدرجته 
الخاصة؛ لأنه حاصل قسمة رقم العلم على عدد الأطراف» لهو يعبر عن جزء 

من العلم. والاحتمال بمعنى من المعاني جزء من العلم. وليس الكسر ببذا 
المعنى رمزاً لنسبة وجود بسطه في مقامه لأن البسط هو رقم اليقين والمقام هو 
عدد أعفاء جموعة الأطراف. ولا معن لنسبة وجود اليقين في أعضاء جموعة 
الأطراف» لأن اليقين ليس منتمياً إلى هذه المجموعة ليكون موجوداً في هذه 
المجموعة بنسبة النصف أو الربع مثلا. 

كا يمكن أن نجعل الكسر ل رمزاً لنسبة وجود بسطه في مقامه, بأن 
نتصور أن مجموعة الأطراف تشتمل على مراكز بحتل كل عضو من أعضائها 
مركزاً من تلك المراكزء ونجعل ج( دالا على مجموعة أطراف العلم الأحمالي» 
و(ل) على عدد ما تله الشيء e‏ نتحدث عن تحديد درجة احتماله من 
مراكز في مجموعة الأطراف. ف.ك يكون رمزاً لنسبة البسط في المقامء وفي 

نفس الوقت تكون هله النسية محددة لدرجة الاسستمال. ففي مثال العلم 
الاجالي بزبارة واحد فقط من الأصدقاء الثلاثة إذا أردنا ان تلحدد درسة 
احتمال ان يزورنا (أ) من الأصدقاء نلاحظ أن عدد المراكز التي يجتلها (أ) في 


YA 


جموعة الأطراف هو واحد فقط وعدد المراكز في مجموعة الأطراف كلها ثلاثةء 
إذن داكددم/ وهو نفسه درجة احثمال أن يزورنا الصديق (أ). 

وهكذا يتضح أن ال لك يمكن Rs‏ 
ل 0 فيكون الكسراع ندند بعر نكسن 0 بوصقه 0 
بالكسر الاك قسمة عدد المراكز 9 تلا الشيء داخل مجموعة أطراف 
العلم الاجالي على عدد أعضاء المجموعة كلها فيكون رما لنسبة بسطه في 
مقامه ويجدد في نفس الوقت درجة احتمال ذلك الشيء بالنسبة إلى العلم 

وإذا كانت المسألة بالسبة إلى تفسير الكسر مسألة اختيار فالأمر نفسه 
يمكن أن نقوله عن الاحتمال الرياضي» فكا يمكن وضع تفسيرين للكسر 
كذلك يمكن وضع تفسيرين للاحتمال الرياضي : 

١‏ -عا قلناه من أن الاحتمال الرياضي هو الاحتمال الذي يكون عضواً 
2 مجموعة اا التي تتمثل ف عام الي ویتحلد رفتاً لدائج قسمة 
رقم العلم على أعضاء مجموعة أطراف العلم الاجمالي , 

!ا أن الاحثمال الرياضي لشيء هو نسة ما محتله من مراكز في داخخل 
مجموعة أطراف العلم الاجمالي إلى عدد أعضاء هله المجموعة. 

ونرمز إلى كل من المعنيين للاحتمال ب كك ولكن نعطي للكسر في كل من 
الالتين المعنى المطابق لمعبى الاحتمال الذي يرمز إليه في تلك الحالة. وسوف 
نتكلم عن هذا التعريف بككلتا صيغتيه في حمس نقاط: 

الأولى : وفاء التعريف بالبديهياث المفترضة لنظرية الاحتمال. 

الثانية : تذليل الصعوبات التي يمكن أن يواجهها التعريف. 

الثالية : انسجام هذا التعريف مع الجانب الحسابي من نظرية الاحتمال 
أي مع قواعد حساب الاحتمال والعمليات الحسابية التي استعرضناها فيا 
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الرابعة: استيعاب هذا التعريف لتلك الاحتمالات الي لم يستطم تعريف 
الاحتمال على أساس التكرار أن يستوعبها. 
الخامسة: فائمة البديبيات الاضافية هذا التعريف. 


وفاء التعريف بالبديهيات 


نريد أن نعرف في هذه النقطة أن هذا التعريف هل يفي بالبديبيات؛ 
بمعنى أن الاحتمال على أساس هذا التعريف على تصدق عليه تلك البديبيات 
أو لا. 


ولنأخذ أولاً لك بالمعنى الثاني أو بالصيغة الثانية للتعريف ونطبق عليه 
البديبيات؛ ثم نأخذه بالمعنى الأول وندرس مدى انطباق تلك البديبيات عليه, 

إذا أخذنا لك بعنى نسبة المراكز التي يحتلها الشيء في مجموعة أطراف 
العلم فسوف نري أن البديبيات كلها صادقة , 

فالبديبية الأولى تفول : هناك قيمة وأحدة ل وهذا صادق؛ لأن نسبة 
المراكز التي يحتلها الشيء إلى كل المراكز الني تشتمل عليها مجموعة أطرافب 
العلم الاجمالي لا بد لها من قيمة واحدة. 

والبديبية الثائية تقول: إن القيمٍ الممكنة ل كد هي الأعداد الحقيقية من 
صغر إلى واحدء وهذا يصدق أيضا لأن الشيء قد لا 0 أي مركر في 
مجموعة أطراف العلم وحينئل تكرن قيمة يد صفرأء وقد يحتل كل المراكز في 
تلك المجموعة وحينئل تكون قيمة = واحداء وقد نحتل بعضها فتكون قيمة 
سے کسر يتراوح بين الصفر والواحدذ. 

والبديبية الثالثة تقول: إذا كانت (ح) تستلزم (ل) کان س = ١‏ والبديبية 
الرابعة تقول: إذا كانت (ح) تستلزم رلا ل) كانت ت صقراً. وكلتا هاتین 
البدييتين صادقتان لآن أعضاء مجمرعة أطراف العلم إذا كانت كلها تستبطن 
ذلك الشيء ء الذي نريد نديد احتماله فسوف تكون مراكزه وي في المجموعة يعلد 


A 


أعضاء المجموعة» وهذا يعني أن ولذ كانت كلها تستبطن عديه 
فمراكزه في في المجموعة سوف تكون صفرا أي أن كه .٠‏ 
والبديهية الخامسة هي بديبية الاتصال الي تقول: ان احتمال كل من 
(ل) و(ك) في وفت واحد بالنسبة إلى (ح) هو احتمال (ل) بالنسبة إلى (ح) 
مضروياً باحتمال (ك) بالسبة إلى (ل) و(ح)؛: أن هذه البديبية تحدد قيمة 
الاحتمال النائج من ضرب احتمالين أحدهها بالآخر» وهذا التحديد يتفق تماماً 
مع التعريف الذي ندرسه للاحتمال بل أ له مستئتج منه وليس من المصادرات 
المفترضة للاحتمال» ويتضح ذلك في المثال التالي : إذا افترضنا طالباً في المنطق 
والرياضياتٍ فهناك احتثمال أن يكون متفوقاً في الملطق: وعناك احتمال أن 
يكون متفوقاً ف الرباضيات» ويوجد احتمال ناتج من الضرب بين الاحتمالين 
السابقين وهو احتمال أن يكون متفوقاً فيهها معاً. إننا في هذا الخال نواجه ثلاثة 
احتمالات وكل مها عضو في خمرعة الاحتمالات التي تنمثل في علم إجالي. 
فنحن على أساس الاستقراء مثلا نعلم بأن هناك سيبين يؤدي كل منهما إلى 
التفوق في المنطق نرمز إليهها ب (أ) و(ب)؛ وسيبين بحول كل مهيا دون ذلك 
نرمز إليهها ب (ج) و(د)20. ونعلم أيضاً نفس الشيء بالنسبة إلى التفوق في 
الرياضيات. فهناك سيبان للثفوق وسببان لعدم التفرق؛ ورمز إلى تللك 
الأسباب بنفس الرموز السابقة عم وضع فتحة عليهاء ونفرض أن سببي 
التفوق متنافيان وكذلك سببا عدم التفوقء فيوجد لدينا على أساس هذا 
الافتراضص علمان إجاليان: 
١‏ العلم الاجماني باحدى اللحالات الآتية: 


١‏ رجود (أ) 

؟ - وجود (س) 
"'- وجود (ج) 
5-فجود (د). 


)١(‏ إذا لانحظنا خلال الاستقراء إن حالات التفوق في المنطق هي؟/! من مجموع الحالات 
فسوف نسئئنجج من ذلك أن أسباب التفوق وأسباب عدم التفوق متساوية. 


۸۱ 


؟ ‏ العلم الاجمالي بإحدى الحالات الآنية: 


-١‏ وجود (أ) 

١‏ - وجود (بْ) 

۳ -وجود (ج) 

5 - وجود (3) 

وتفوق الطالب في المنطق له مركزان في مجموعة الأطراف الأولى وهما (أ) 
و(ب)» وتفوقه في الرياضيات له مركزان في مجموعة الأطراف الثانية وهما (أ) 
و(بّ). فكون درجة كل من احتمال التفوق في المنطق واحتمال التفوق في 
الرياضيات ١/4‏ ؟/1١.‏ وأما احتمال تفوقه في المنطق والرياضيات فهو عضو 
في مجموعة الاحتمالات التي تتمثل في علم إجالي ثالث متكون من العلمين 
السابقين وهو العلم الاجماليى بإحدى الحالات الآتية: 


١-وجود‏ (أ) و (أ) 4 - وجود (ج) و(أ) 

؟ -وجود (أ) و (بّ) ٠‏ وجود (ج) و (ب) 
۳ وجود (أ) و (ج) أ وجود (جم) و (ج) 
5 -وجود (أ) و( ١‏ - وجود (ج) و (3) 
ه-وجود (ب) و () 1 وجود (د) و (أ) 

5 - وجود (ب) و (ب) 5 وجود (د) و(بَ) 
۷ وجود (ب) و (ج) 6 وجود (د) و (ج) 
4- وجود (ب) و (ة) 5 وجود (د) و (3) 


وإذا لاحضا المراكز التي يحتلها التفوق في المنطق والتفوق في الرياضيات 
5 في هله المجموعة من أطراف العلم الاجمالي نجد ا 4/5 آي ۰۱/٤‏ 
فيكون احتمال تفوق الطالب في المنطق والرياضيات معأ هو .١/4‏ لكن إذا 
افترضنا أن (أء ب) لا يجتمع أي واحد منهها مع (جّ) فهذا يعنى أن مجموعة 
الأطراف سوف لن تشتمل على الخالة الثالثة والسابعة فيكون عددها ١4‏ 
وتكون نسبة المراكز التي يحتلها التفوق في المنطق والتفوق في الرياضيات معأ 
٤‏ بدلا عن 4/٠5‏ ع وهلا تماما هو معنى أن احثمال (ك2) و(ل) في وفت 


ما 


واحد هر احتمال (لع بالنسبة إلى (ح) مضروباً باحتمال (ك) بالنسبة إلى (ل) 
د ح). 

والبديبية السادسة هي بديبية الانفصال القائلة: ان احتمال (ل) أو ك) 
بالسبة إلى (ح) هو احتمال (ل) بالنسبة إلى (ح) مضافاً إليه احتمال (ك) 
بالنسبة إلى (ح) مطروحاً منه احتمال (ل) و(ك) معاً. ان هله البديبية تحدد 
ثيمة الاحتمالك النائج من الحم بين احتمالين وهذا التحديد يتفق تماما مع 
التعريف الذي ندرسه للاحتمال بل انه مستلتج مله أيضأً ويتضح ذلك 
بالرجوع إلى نفس الثال السابق. فقد لاحظنا أن قيمة كل من الاحتمالين 
(احتمال التفوق في الرياضيات واحتمال التفوق في المنطق) هي ؟/ وأما 
التفوق في احدى المادتين على الأقل فيحتل ١١‏ مركزاً في مجموعة الأطراف التي 
تتمثل في العلم الاجمالي الثالث. وبذلك تكون درجة احتمال التفوق فيإحدى 
المادتين 1١/1١‏ - 8/4 وهذا تماما يطابق ما تقرره بديبية الانفصال. 


وهكذ! يتضح أن الصيغة الثانية من التعريف تفي بككل البديهيات المتقدمة 
لنظرية الاحتمال وإن كانت لا تحتاج إلى افتراض بعضها كمصادرات قبلية. 

وأما الصيغة الأولى من التعريف الني يعبر بموجبها سح عن قسمة رقم 
العلم على غدد أعضاء مجموعة أطراف العلم الاجمالي فهي نتخذ من ح رمزا 
للتعبير عن الاحتمال بمعنى درجات التصديق المتفاوتة لا بمعنى نسبة البسط في 
المقامء وعلى هذا الأساس لا تصدق عليها جملة من البديبيات المتقدمة لنظرية 
الاحتمال كالبديبية الثائية لأن القيم الممكنة لال 1 ذا المعبى لا تبدأ من 
الصفر وتنتهى بواحد بل أن الصفر والواحد لا بد من أخيذههما كحدين لقيم 
ج بمعنى أن قيم هذا الكسر تقع بين صفر وواحدء لأن لك بالمعنى الذي 
ندرسه الآن للاحتمال ليس رمزا لنسبة البسط في القام لتتراوح هذه النسبة من 
الصفر إلى الواحدء وإنما هي رمز لاحتمال عدد أي لتصديق ناق محدد 
بحاصل قسمة رقم 7 على عدد أعضاء جموعة الأطراف» والتصديق 
الناقص المحدد لا يمكن أن يكون ضفرا راحداً خا إذ في الحالة 
الأول لا يوجد أي تصديق فليس نالك سے 2 .؛ وني الحالة الثائية يكون 
التصديق علياً. 


Ar 


وكذلك أيضاً البديبية الثالثة القائلة إذا كانت (ح) تستلزم (ل) كان 
١=‏ فان (ح) هنا تعنى أعضاء مجموعة أطراف العلم الاجمالي. و(ل) 
تعني الرقم المفترض للعلم. ولا معنى حينشذ لافتراض أن (ح) تستلزم (ل). 
والشيء نفسه نقوله عن البديبية الرابعة. 

ولكن يجب أن نوضح ببذا الصدد أن مسألة تقرير بديهيات الاحتمال هي 
مسألة اختيار لأننا تريد بالبديبيات المصادرات التي تتطلب نظرية الاحتمال 
افتراضها القبلي» وهذا يختلف باختلاف التفسير الذي نختاره للاحتمال فقد 
يكون الاحتمال بتفسير يفترض مصادرة ويتفسير آخر لا يحتاج إلى تلك 
المصادرة» فلا يعني عدم صدق تلك البديهيات على تعريف للاحتمال نقصا 


منطقياً في التعريف. 
المقارئة بين الصيغتين: 


وإذا قارئا بين صيختي التعريف من ناحية البديبيات التي تحتاج كل من 
الصيغتين اليها نلاحظ أن الصيغة الأولى للتعريف التي رأينا أن بعض 
البديبيات المتقدمة لا تصدق عليها بحاجة إلى بديبية اش تقول: بان العلم 
الاجالي ينقسم بالتساوي على ا مجموعة الأطراف التي تتمثل فيه» لأن 
الصيغة الأول للتعريف ترمز بك إلى الاحتمال بوصفه تصديقاً ناقصا يحدد 
بتقسيم رقم العلم الاجمالي على عَدْد أعضاء مجموعة الأطراف في ذلك العلمء 
وهذا يفترض أن يكون اليقين منقساً بالتساوي على الأطراف. ونطلق على 
هذه القضية اسم البديبية الاضافية الأولى النى يحتاجها تفسير الاحتمال على 
أساس العلم علاوة على البديهبيات الأولية لحساب الاحتمال. وأما الصيغة 
الثانية للتعريف التي رأينا أنها تفي بكل البديبيات المتقدمة فلا تمتاج إلى إضافة 
تلك البديةء لأا ا الاحتمال الرياضي بما هو تصديق ناقص بل با 
هو نسبة المراكز التي يحتلها الشيء في مجموعة الأطراف إلى عدد أعضاء هذه 
المجموعة فيكون ‏ ك .ك ععدداً للاحتمال الرياضي بدون حاجة إلى افتراض تلك 
البديهية: فإذا أردنا بعد ذلك أن نحذدد درجة التصديق على أساس ثلك النسبة 
احتجنا إلى تلك البديهية. 


A4 


تذليل الصعوبات التى يمكن أن يواجهها هذا التعريف 


هناك صعوبة أساسية يواجهها التعريف بكلتا صيغتيه» فإن التعريف بكلتا 
الصيغتين يشتمل على مفهوم هو: (أعضاء مجموعة أطراف العلم الاجمالي)» 
فالصيغة الأولى تقسم رفم اليقين على أعضاء هذه المجموعة. والصيغة الثانية 
تقسم عدد المراكز التي يحتلها الشيء في هذه المجموعة على عدد أعضائهاء 
فعدد أعضاء مجموعة أطراف العلم الاجمالي يدخل في التعريف على أي حال. 

والصعوبة تكمن في طريقة تحديد واخثيار أعضاء هذه المجموعة. ونوضح 
ذلك في المثال التالي : 

نفرض أنا علمنا إجالاً بأن واحداً فقط من ثلاثة سوف يأتي (محمد بن 
حامد أو علي بن حامد أو ماجد) ذكيف نحدد أعضاء مجمرعة أطراف العلم؟ , 

إننا في هذه الحالة افترضنا أن مجموعة الأطراف تشتمل على ثلاثة أعضاء 
وهم محمد وعلي وماجد: ولكن بالامكان أن نحدد الأعضاء بأشكال أخرى 
فيختلف عددهاء معاد قد تقول أن مجموعة الأطراف تشتمل عى عضوين وهما 
علي ومن يبدأ اسمه بميم: وقد نقول أن مجموعةالأطراف تشتمل على عضوين 
هما ماجد وولد لامد» وكل هله العبائر صادقة. غير أننا لا يمكننا أن نتخذها 
جيعاً اساسا لتحديد درجة الاحتمال, لأثنا على أساس التعبير الأول سوف 
نجد أن احتمال أن علياً يأتي هر ٠/۳‏ لأن الأعضاء ثلاثة» وعلى أساس 
التعبير الثاني سوف نجد أن احتمال ذلك هو ١/9‏ لأن علياً في هذا التعبير 
يبدو أنه أحد عضوين في مجموعة الأطراف» بينها يكون احتمال أن ماجداً يأي 
هو 1/8 على أساس التعبير الثالث. 
ولنفترض أننا دنا اعتباطاً بالتعبير الأول فان ذلك لا بضع - حداً للصعوبات الي 
يواجهها التعريف لأننا إذا كنا على علم مثا بان محمداً يملك أربع بدلاات 
نرمز اليها ب () و(ب) و(ج) و(د) فسوف يكون بامكاننا أن تقول أن 
مجموعة أطراف العلم الاجمالي تحتوي على ستة أعضاء كما يل : 


Ao 


(0 محمد وهو يلبس بدلة‎ ١ 

۲ محمد وهو يليس بدلة (ب) 

۳ محمد وهو يلبس بدلة (ج) 

محمد وهو يلبس بدلة (د). 

ه . على 

> ماجد 

وهذا يعني أن درجة احتمال أن محمداً يأتي 4/5 

وقد تقول أن نفس الشيء يقال عن علي وماجد» فإذا كان لكل متهم 
أربع بدلات فسوف يكرن عدد أعضاء مجموعة الأطراف ١+‏ وتكون درجة 
احتمال أن محمدا يأني ؟١/‏ ؛- .١/*‏ 

ولكن بامكاننا أن نفترضص أن علياً وماجدا لا يتوفر لدبهما إلا بدلة واحدةء 
وليس من المحتمل أن يأني على أو ماجد إلا في تلك البدلة الوحيدةء وهذا 
يعني أن أعضاء مجموعة الأطراف )١(‏ لا (١١)ء‏ ويقودنا ذلك إلى نتيجة باطلة 
البداهة» وهي أن كثرة ما يملك محمد من بدلات أدت إلى زيادة درجة احتمال 


آنه پاي . 
إن هذه الصعوبات تتطلب وضع مقياس لتحديد الأعضاء في جمرعة 
أطراف العلم الاجمالي . 


رسوف لقيم فيا يلي بطريقتين في تذليل هذه الصعوبات . 
الطريقة الأولى : 


والطريقة الأولى لتحديد الأعضاء في مجموعة أطراف العلم الاجمالي تتكون 
من فقرتين كما يلي: 

أولاً: إذا كان أحد الأطراف صالحاً للتقسيم ركان بالامكان إجراء تفسيم 
مناظر في سائر الأطراف الأخرى فلا بد من إجرائه في الأطراف الأخرى أو 


كما 


إهمال ذلك التقسيم في الجميع » ولا يمكن الاقتصار ف هذه الخحالة على تقسيم 
أحد الأطراف فقط. 

ثانيً: إذا كان أحد الأطراف صالحاً للتقسيم ولم يكن بالامكان إجراء 
تقسيم مناظر ف سائر الأطراف فيجب إجراؤه في الطرف الذي يمكن فيه 
التقسيم ولا يجوز إهماله. 

وعلى هذا الأساس فالأعضاء الذين ينتمون إل جموعة آطراف العلم 
الاحمالي ويشكلون المقام في الکسر س هم الأطراف الذين م يجر عل بعضهم 
تقسيم دوك إجراء 9 تقسيم مناظر على ا الأطراف إذا اک إجراؤة على سائر 
الأطراف, وم يمتنع عن إجراء تقسيم مكن على طرف لمجرد أنه ليس لدينا 
تقسيم مناظر له للطرف الآخر. 

وتتضح الفكرة في ذلك عن طريق توضيح كيفية التغلب على الصعو 
السابقة في ضوثها. 

لنأحل أولاً الصعوبة التي نشأت من تقسيم فرضية مجيء محمد إلى أربع 
صور بالقياس إلى نوع البدلة التي يلبسهاء بينها ظلت فرضية مجيء علي 
وفرضية مجيء ماجد تمثلان صورتين فقط. لأن كلا منها لا يملك إلا صورة 
واحدة لاخختيار ملايسه , 


إن هذه الصعوبة نشأت من عدم إجراء تقسيم مناظر على ماجد وعليء 
ومن الاعتقاد بأن ماجداً أو علياً ما داما لا يملكان إلا طريقة واحدة لاختيار 
ملابسها فلا يمكن إجراء التقسيم عليهها مع أنه ممكن بأن تقسم فرضيات 
يجيء محمد وعلي وماجد كا يلي : 

١‏ أن يأتي محمد وهو يلبس بدلة (أ) 

۲ أن بأني محمد وهو يلبس بدلة (ب) 

- أن يأتي محمد وهو يلبس بدلة (ج) 

٤‏ أن يأي محمد وهو يلبس بدلة (د) 

ه_أن يأتي علي وتصدق في نفس الوقت القضية الشرطية القائلة: لو أتى 
محمد لكان يلبس بدلة (أ). 


AY 


5 أن يأتي علي وتصدق في نفس الوقت القضية الشرطية القائلة: لو أتى 
محمد لكان يلبس بدلة (ب). 

۷ أن يأني علي وتصدق في نفس الوقت القضية الشرطية القائلة: لو أق 
محمد لكان يلبس بدلة (ج). 

م أن يأتي علي وتصدق القضية الشرطية القائلة؛ لو أنى محمد لكان 


يلبس البدلة (د). 

4 أن يأتي ماجد وتصدق القضية الشرطية. القائلة: لو أتى محمد لكان 
يلبس البدلة (أ). 

٠‏ -أن يأتي ماجد وتصدق القضية الشرطية القائلة: لو أتى محمد لكان 
يلبس البدلة (ب). 

١‏ أن يأتي ماجد وتصدق القضية الشرطية القائلة: لى أتى محمد لكان 
يلبس البدلة (ج). 

۲ ان ياي ماجد وتصدق القضية الشرطية القائلة: لو أتى محمد لكان 
يلبس البدلة (د). 


وببذا نجد أن الصور )١7(‏ وأن تقسيم الطرفين ‏ علي وماجد ‏ لا يتوقف 
على أن تكون لما نفس الظروف المفترضة لمحمدء أي أن يكوا حائزين على 
أربع بدلات» بل إن الظروف التي تسمح بتفسيم أي طرف من أطراف العلم 
الاجمالي تكون وحدها كافية لتفسيم سائر الأطراف على أساس نفس تلك 
الظروف كيا رأينا في هذا المثال. لأن ظروف محمد مكلت من تقسيم فرضية 

مجيئه إلى أربع صور. O‏ 
ماجد إلى أربع صور أيضاً 0 انتزاع قضايا شرطية أربع لا يمكن أن 
يصدق اثنتان منها معأ وبالامكان ] ن يجتمع صدق أي واحد 5 مع فرضية 
مجيء علي أو ماجد. لأن صدق القضية الشرطية القائلة: لو أنى محمد لكان 
يلبس البدلة كلا لا يعني أن عمداً قد أتى بالفعل. فقد علّْمِنا المنطق 
الصوري أن صدق القضية الشرطية لا يستلزم صدق طرفيهاء وهلا يعني أن 
فرضية مجيء عل أر ماجد تنقسم إلى أربع صور تتميز كل صورة عن سائر 
الصور بافتراض صدق واحدة من تلك القضايا الشرطية الأربع التي لا يمكن 
أن يصدق منها اثنتان معأ في وقت واحد. 
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وبذلك سوف يظل احتمال نجيء أي واحد من الثلاثة ١/0‏ أو 4/17 . 
وهكذا يتضح أن هذه الصعوبة نشأت من الالال بالفقرة الأول , 

ولتاخخل الآن | الصعربة التي نشأت من اعتبار محمد وعل حالتين من عضو 
واحد وهو ابن حامدء الأمر الذي جعل مجموعة الأطراف تشتمل عل عضوين 
فقط هما أبن حامل وماجد. 


إن هذه الصعوبة نشأت من إهمال تقسيم كان بالامكان إجراؤه على أحد 
العضوين دون الآخرء فإن أبن حامد يمكن تقسيمه إلى محمد وعلي. ولا يمكن 
إجراء تقسيم مناظر له عل ماجد» وي هذه المالة لا يد من إجراء التفسيم 
على أبن حامدء وبذلك تكون الأعضاء ثلائة وتزوك الصعوبة التي كانت قد 
نتجت عن الاخلال بالفقرة الثانية , 

وهذه الطريقة في نحديد أعضاء مجموعة الأطراف كنت قد اقترحتها باقتناع 
في البداية: ولكن تسلسل البحث في نظرية الاحتمال جعلتثي أكتشف بعض 
الحقائق الي اضطرتني إلى التنازل عن تلك الطريقة» وسوف أؤجل مبررات 
هذا العنازل إلى أن نصل في تسلسل البحث إلى تلك الحقائق . 


الطريقة الثائية : 
والطريقة الثائية تقوم على أساس المصادرة التالية باعتبارها بدييبة من 
بدببيات الاحتمال: 


إذا أمكن تقسيم أحد أطراف العلم الاجمالي إلى أقسام دون أن يناظره 
تفسيم للأطراف الأخرىء: فهذه الأقسام إما أن تكون أصلية وإما أن تكزن 
فرعية» فإذا كانت أصلية فيعتبر كل قسم من أقسام الطرف عضرا في مجموعة 
أطراف العلم الاجماليء وإذا كانت الأقسام رع فلا يعتبر كل قسم من 
أقسام الطرف عضواً بل يكون الطرف عضواً واحدا. 

ولتوضيح هذه البديبية لا بد من تفسير الأصلية والفرعية في الأقسام: 

إننا في استعراض الصعوبات المتقدمة واجهنا تقسيمين: أحدهما تقسيم 
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مجيء محمد والذي هو أحد أطراف العلم الاجمالي إلى: ١‏ - جيثه وهو يلبس 
بدلة (أ)» و؟ محيئه وهو يلبس بدلة (ب)» و"- يئه وهو يلس بدلة 
(ج)» و4 - مجيئه وهو يلبس بدلة (د)» والتقسيم الآخر هو تقسيم ابن حامد 
إلى محمد وعلي. 

فإذا أتحذنا التقسيم الأول نلاحظ أن الأقسام في هذا التقسيم هي بدائل 
أربعة يتحقق واحد مهما إذا 00 أن محمداً هو اللي جاء؛ أي أن محمداً 
إذا كان هو الذي قد جاء فلا بد أن يكون قد لبس إحدى بدلاته الأربع. 
وليس لأي واحد من البدائل الأربعة أي تأثير في تعيين الشخص الذي قد 
إجاء فعلاء وهذا النوع من الأقسام يطلق عليه اسم الأقسام الفرعية: أي 
أنها حالات متفرعة على وقوع ذلك الطرف من العلم الاجمالي الذي قسمناه 
إلى تلك الأقسام , وليس لحا أي تأثير في وجوده. 

وإذا أحذنا التقسيم الثاني نلاحظ أن محمداً وعلياً اللدين قسمنا ابن حامد 
اليهيا ليسا حالتين فرعيتين لابن حامده لأن كوا حالتين فرعيتين يعني أن 
ابن حامد إذا كان هو الذي قد جاء فإما أن يكون محمد وإما أن يكون 0 
دون أي تأثيرلحمد أو لعلي في تحقيق فرضية مجيء ابن حامدء ومن الواضح 
الأمر ليس كذلك. فإن ابن حامد إذا كان هو الذي قد جاء فإن 0 1 
مجحيئه يرتبط بدوافع ذلك الشخص اخاص التي تحددها شخصية غمد 
وشخصية علي وهذا النوع من الأقسام نطلق عليه اسم الأقسام الأصلية. 

فالأقسام الفرعية هي حالات طرف من أطراف العلم الاجمالي متفرعة على 
وجوده وليس الا تأثير فيه. والأقسام الأصلية هي حالات ها تأثر في تقرير 
وجود ذلك الطرف الذي ينقسم إلى تلك الأقسام , 

فكلما كانت أقسام أحد الأطراف فرعية فلا يعتبر كل قسم منها عضواً بل 
هناك عضو واحد وهو الطرف الذي ينقسم إلى تلك الأقسام , 

وكلما كانت أقسام أحد الأطراف أصلية فيعتبر كل قسم عضوأ في مجموعة 
أطراف العلم الاجمالي . 

وبذلك اندفعت الصعربتان معاً. 
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أما الصعوبة التي نشأات من بدلات محمد الأربع فقد زالت لأن الصور 
الأربع لمجيء محمد تعتبر أقساما فرعيةء فلا يصح أن تكون أعضاء في جموعة 
أطراف العلم الامالي. وأما الصعوبة التي نشأت من استبدال محمد وعلي 
بعضو واحد وهو ابن حامد فقد زالت لأن انقسام ابن حامد إلى محمد وعلي 
انقسام إلى قسمين أصليين. وكلما كان أحد الطرفين للعلم الاجالي منفس] إلى 
قسمين أصليين» فإما أن يقسم فعلاً ويعتبر كل قسم عضواً في مجموعة أطراف 
العلم الاجالي وإما أن مل تقسيمه شريطة أن يمل تقسيم مناظر له في 
الطرف الآخرء كيا إذا كنا نعلم بمجيء أحد أربعة» إثنان هنهم إبنا حامد 
وإثنان منهم إبنا حيد» ففي هذه الحالة إما أن نعتبر كل واحد من الأبناء 
عضرا في مجموعة الآطراف وإما أن نهمل القسمة في كل من الطرفين فنعتبر 
مجموعة أطراف العلم تشتمل على عضوين هما ابن حامد وابن حميد. 

لستنتج مما تقدم التعريف التالي لمجموعة أطراف العلم الإجمالي: 

مجموعة أطراف العلم الاحالي هي المجموعة التي تضم كل أطراف العلم 
الاحمالي المتصفة : 

أولا: بأعها ليست أقساماً فرعية, 


ثائياً: أن لا يكون قد أهمل في بعض تلك الأطراف التقسيم إلى قسمين 
أصليين أو أقسام أصلية إلا إذا كان هئاك إهمال مناظر له في سائر الأطراف. 

ولنطلق على هذا التعريف اسم البديبية الاضافية الثانية التي يحتاجها 
تفسير الاحتمال على أساس العلم الاجمالي, علاوة على البديبيات الأولية التي 
يتطلبها حساب الاحتمال. وعلى البديبية الاضافية الأولى التي تنص عل أن 
رقم اليقين يقسم على أطراف العلم الاجمالي بالتساوي . 

نأي مجموعة استوعبت كل أطراف العلم الاجمالي التي يتوفر فيها هذان 
الشرطان تحقق غرض التعريف وتشكل المقام في الکسر ج 

وعلى أساس البديبية الاضافية الثانية نستطيع أن نستنتج قاعدة الضرب 
في العلوم الاحمائية» فإذا كان لدينا علمان إجاليان وم تكن أعضاء أحد 
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العلمين أقساماً فرعية بالنسبة إلى أعضاء العلم الآخر فبالامكان ضرب عده 
أعضاء كل من العلمين بعدد أعضاء العلم الآخر. وتحصل على علم كبيرء 
ونحدد على أساسه القيم الاحتمالية لأعضاء العلمين الأولين. 

فمثلاً: نعلم إجالاً بان قطعة النقد التي سوف نرميها تقع إما على وجه 
الصورة» ونرمز إلى ذلك ب (هع. وإما على وجه الكتابة ونرمز إليه ب (س)» 
ونفترض أن الأرض مقسمة إلى ثلاثة أقسام (أ) (ب) (ج)2. ونعلم أنها 
سوف تقع في أحد هذه الأقسام» فهنا إذن علمان إجماليان أحدها يحتوي عل 
عضوين » والآحر بيتوي على ثلاثة أعضاء» وبالضرب يتكون لدينا علم اجمالي 
يحتوي على ستة أعضاء تتوفر فيها الشروط التي قررناها في البديبية المتقدمة 
وهي ١‏ - (ه)) ؟ - (هاب) #- (هاج) 4- (س) 6 - رس ب) 5- 
رس ج). 

وإذا افترضنا أنا كنا نعلم لأي سبب من الأسباب بأن قطعة التقد إذا 
وقعت على وجه الصورة فسوف يكون وقوعها في القسم (ب) وأما إذا وقعت 
على وجه الكتابة فمن المحتمل أن تقع في أي قسمء فسوف يكون عدد أعضاء 
العلم الاجمالي الحاصل بالضرب أربعة فقطء لأن (ه أ) و(هج) غير حتملين 
وبذلك تكون قيمة احتمال وقوع النقد في قسم (ب) 4/؟ وقيمة احتمال 
وقوعه في قسم (ج) ١/4‏ وقيمة احتمال وقوعه في قسم (أ) ١/4‏ وقيمة احتمال 
الوقوع على وجه الصورة ١/4‏ وقيمة احتمال الوقوع على وجه الكتابة ./« . 


انسجام التعر يف مع الحانب الحسابي من الاحتمال 


نريد في هذه النقطة أن نثبت أن هذا التعريف يفسر الجانب الحسابي من 
الاحتمال تفسيراً كاملاء فكل القواعد والعمليات الحسابية التى مرت بنا 
لتحديد درجة الاحتمال إذا درسناها بعمق نجد أن مردها جميعاً إلى علم إجمالي 
يراد تحديد درجة الاحتمال على أساسه طبقاً لما يقرره هذا التعريف, 

وي النقطة الأولى قد استطعنا أن نوضح تفسير بدمهيتي الاتصال والانفصال على 
أساس هذا التعريف» ورأينا أن كلا من احتمال (ل) و(ك) واحتمال (ل) أو 
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درجة هلا الاحتمال وفقاً a‏ 0 اما ات الذي نتر حه 
البديبيتان لتحديدها. 


وجمع الاحتمالات وضربها يرتكزان على أساس بدسيتي الاتصال 
والانفصال. وبذلك بثبت أن التعرف الذي فسر البديبيتين يفسر كل عمليات 
الجمع والضرب . 

ولناحذ بعد ذلك تباعاً ثلاث قضايا من حساب الاحتمال» وهي ميدأ 
الاحتمال العكسي ١‏ ومثال الحقائب» ونظرية برلولي للأعداد الكبيرة » لنفسرها 
على أساس التعريف الحديد, 


التعريف ومبدأ الاحتمال العكسي 


نرجع الآن إلى مثال الحهدف الذي أوضحنا من حلاله فيا تقدم مبدأً 
الاحتمال العكسي» فقد فرضنا في هذا الثال خطاً مستفياً مقس إلى قسمين: 
(أ) و(ب)» والطلوب إطلاق الثار على هدف موضوع على هذا الخطء وتحن 
لا عام أن اهدف هل وضع على () أو على (ب)» وفرضنا أن إحتمال كونه 
موضوعاً على (أ) 7/6 واحتمال كوله موضوما على (ب) 1/4 » وعلى هذا 
الأساس افترضنا أن الطلقة قد وجهت إلى 00 وکان احتبال أن نصيب (i)‏ 
وفقاً لما حاولتاه ۳/4 ٠.‏ واحتمال أن نخطىء ل المحاولة وتصيب الطلقة 
(ب) 1/4 » وفرضنا أنه قیل لا 00 نا أصبنا المدف. فا هي 
قيمة احتمال أن يكون الهدف موضوعاً على (أ) بعد افتراض أنا أصبئا الهدف؟ 
إن قيمة هذ! الاحتمال كانت قبل توجيه الطلقة ٣/١‏ ولكها سوف تصيح 
بعد افتراض إصابة المدف 4/٠١‏ وفقاً للمعادلة التي يحددها مبدأ الاحتمال 
العكسي كبا تقدم. وحيدا نتأكل المغزى الحقيقي بدأ الاحتمال العكسي نجد 
أن في الحالات التي ينطبق عليها علا أجالياً وأن الاحتمال تتحدد درجته على 
أساس ذلك العلم. 
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ب ج دء هء)ء وعامل عدم الاصابة واحد ولثرمز إليه ب (و)» كما أن 
معنى أن احتمال كون الهدف موضوعاً على (أ) ۴/١‏ هو أن هناك ثلاثة عوامل 
لصالح ذلك وعامل واحد ينفي ذلك ولنرمر إلى العوامل المساعدة ب (ر. ح» 
ي): وإلى العامل النافي ب (س)-. فإذا وجهنا الطلقة نحو (أ) وحاولنا 
إصابتها فسوف يكون لدينا علم إجمالي كالتالي: 

نعلم بوقوع إحدى الحالاث التالية : 


١‏ -(ج ر) ۲-(+ ج( ٣‏ (ج ي) ٤‏ (ج س) 
و رد ر) ردح ۷-(د ي) ۸ (د س) 

۹- (ھ ر ٠‏ -(هاح) ١١(هي) ۱١‏ -(ھ س) 
۴ -(د ا ٤ج(‏ -(و ي) 5 -(وصس) 


فإذا تأكدنا من أننا أصبنا المدف فسوفه تنتفي الاحتمالات التالية: 

أولا : الحالة الثالئة عشرة (و ر) 

ثانياً: الحالة الرابعة عشرة (و ح) 

الها : الحالة الخامسة عشرة (و ي) 
موضوع على (أ)» وهي كلها غير محتملة بعد أن علمنا أن المدف قد أصيب, 

رابعاً: الحالة الرابعة (ج س) 

خامساً: الحالة الثامنة (د س) 

سادساً : الحالة الثائية عشرة (ه س) 

وهذه الحالات اللات من حالات أن الطلقة قد أصابت (أ) والهدف غير 
موضوع على (أ) فإن هذه الحالات تصبح غير محتملة أيضاً بعد العلم بأن 
المدف قد أصيب» وبذلك تكون أعضاء مجموعة الأطراف في العلم الاجالي 
)٠١(‏ بدلا عن (15) وكون الهدف موضوعا على (أ) مجحتل تسعة مراكز في هذه 
المجموعة البالغ عددها عشرة» وهذا يعني أن احتمال كون الهدف موضرعاً 
على (أ) بعد العلم باصابة المدف هو 4/٠١‏ وهذا مطابق تاماً مم المعادلة 
التي كان مبدأ الاحتمال العكسي يقدمها لنا فيا سبق . 
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التعريف ومثال الحقائب 


في مثال الحقائب كنا نفترضس ثلاث حقائب تحتوي كل واحدة منها على 
خمس کرات والأولى من تلك الحقائب تحتوي على ثلاث كرات بيضاء من 
بين الكرات الخمس» والثانية تحتوي على أربع كرات بيضاء وكرة واحدة 
سوداء. والثالثة تحتنوي على كرات كلها بيضاء» وقد افترضنا أننا اخخترنا واحدة 
من تلك الحقائب عشوائياً وسحبنا منها ثلاث كرات فكانت بيضاءء فيا هو 
احتمال أن تكون هذه الحقيبة هي الثالثة التي تحتوي على كرات بيضاء فقط؟. 

وهنا نواجه أيضاً علا إجمالياً لا بد من محديد درجة الاحتمال على 
أساسه. فنحن نعلم إجالاً بأنا سحبنا ثلاث كرات بيضاءء إما من الحقيبة 
الأولى أو الثانية أو الثالثة. 


وشحب ثلااك كرات بيضاء من الحقيبة الأول له سحالة واحدة» وسحبا 
ثلاث كرات بيضاء من الحقيبة الثانية له أربع حالات. وسحب ثلاث كرات 
بيضاء من اللحقيبة الثالئة له عشر حالات. 


وهذا يعني أنا نعلم إجمالاً بواحدة من خمس عشرة حالة من هذه الحالات 
تقر فشر في جموغة أطراف ذلك العلم الاجمالي» وكون الحقيبة التي سحبنا 

منبا الكرات الثلاث البيضاء هي الثالئة يحتل عشرة مراكز في تلك المجموعة. 
فتكون درجة احتمال ذلك ٠٠/٠١‏ أي م/+؟ وهر يطابق تماماً ما يذكره 
(لابلاس) في مثال القائب» إذ يمدد هذا الاحتمال كما يل كلأ,. على أن 
يعني (م) عدد الكرات المسحوبة فعا آي (۳) في المثال؛ لي (ن) غدد 
جموع ا ف 0 وهو خمسة ف اللثال الذي انترضناه» وعلى هذا 
کے 2 = وفي نفس الال ما هو احتمال أن تكون الكرة التالية 
التي سوف نسحبها بيضاء؟ ولما كانت الحقيبة توي بعد سحب ثلاث كرات 
منها على كرتين وكان من المحتمل أن نسحب أيا منهها فهناك احتمالان. إذا 
ضربناهما في الحالات الخمس عشرة المتقدمة تكون لدينا علم إجالي تشتمل 
جموعة أطرافه على ثلاثين عضواء وكون الكرة التالية سوداء يحتل 74 مركزا 
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في تلك المجموعةء وهلا يعني أن احتمال ذلك يساوي ٠/4 = ۲٠/٠١‏ وهو 


تايا كه : م++ان ١٠+”‏ 
يطابق ماما تقدير لابلاس للاحتمال بأنه يساوي iT‏ 7 


التعريف ونظرية برنولي 


عرفنا فيها تقدم أن نظرية برنولي للأعداد الكبيرة تؤكد أتنا إذا أجرينا 
مجموهة مكونة من عدد كبير من الاختبارات ‏ ولنرمز اليه ب (ن) - وكان 
احتمال وقوع الحادثة (ر) في كل اختبار إذا لوحظ بصورة مستقلة هو 0 
فيمكننا أن نتوقع باحتمال كبير قريب من الواحد (أي رقم العلم) وقوع 
الحادثة (ر) عددا من المرات. بحيث تكون نسبة تكررها إلى (ن) قريبة جدا 
من لع ونجد تفسير هله النظرية في العلم الاجالي أيضاً. ولدمهد لتوضيح 
ذلك بالمفالين التاليين : 

المثال الأول: 

نفرض احتمال ظهور وجه الصورة في النقد إذا رمي بطريقة م هر 
۲١‏ وأنا أجرينا أربعة اختبارات لقطعة النقدء فسوف تعلم إجمالا بوقوع 
إحدى الصور التالية : 

١-أن‏ بظهر وجه الصورة في جميع المراث . 

۲ أن لا يظهر في جميع الرات. 

۳ أن يظهر في مرة واحدة. 

٤‏ أن يظهر في مرتين. 

ه_أن يظهر في ثلاث مرات. 

والصورة الأولى ها حالة واحدة» لأن عدد توافيقها في (4) هو واحد. 

والصورة الثانية لها حالة واحدة أيضاًء لأن عدد توافيقها في (*) هو 


وأحك, 
والصورة الثالثة لها أربع حالات» لأن عدد توافيق )١(‏ في )٤(‏ هو 
أربعة. 
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والصورة الرابعة لما ست حالات. لأن عدد توافيق (؟) في (4) هو ستة. 

والصورة الخامسة لها أربع حالات. لأن عده توافيق (*) في (4) هو 
أربعة . 

وعلى هذا الأساس نعرف أن مجموع الحالات (15) وهذا يعني أن لدينا 
علا إحالاً بوقوع حالة واحدة من هذه الحالات» وتحتوي مجموعة الأطراف في 
.هذا العلم على سنة عشر عضواًء وکل عضو يساوي أي عضو آخر في درجة 
الاحتمال وفقاً للتعريف» وعلى أساس هذا العلم الاجمالي نحدد: 

أولا : درجة احتمال وقوع الحادثة في أي مرة نعيها بصورة مستقلة عن 
وقوعها وعدم وقوعها في المرات الأخرى. 

ثائياً: الصورة التي تتمتع بأكبر درجة احتمالية من الصور الهس التي 
استعرضناها . 

أما الأول فإن درجة احتمال وقوع الحادئة هي 1/5 لأئنا إذا اخترنا أي 
أختبار من الاختبارات الأربعة ولاحظنا عدد ما يحتله وقوع الحادئة في ذلك 
الاختبار من مراكز في مجموعة أطراف العلم الاجالي نجد أا ۸/١١‏ وهو 
يساوي ؟/١.‏ 

وأما الثاني فإننا نلاحظ أن أكبر الصور احتمالاً هي الصورة الثالثة التي 
تفترض ظهور وجه الصورة مرتين أي ١/7‏ من مجموع عدد الاختبارات, لأن 
عدد توافيق (؟) في (4) أكثر من عدد توافيق الصور الأخرى, وهذا مطابق 
مع درجة احتمال الحادئة غير أن عدد الاختبارات إذا ازداد فسوف تكثر 
الصور ويكبر عدد توافيقهاء وبذلك تزداد أطراف العلم الاحالي وتصبح 
جموعة الأطراف مكونة من عدد كب عدا من الأعضاء؛ ونظرية برنولي ف 
. الأعداد الكبيرة تبرهن على أن الصورة التي تفترض نسبة لتكرر الحادثة متطابقة 
مع درجة احتماها وهي ١/۲‏ سوف يزداد عدد توافيقها بازدياد عدد الاختيارات 
حتى تصبح مجموعة توافيق الصور الأخرى بالنسبة إلى توافيق هذه الصورة 
ضثيلة جداء وهذا يعنى أن احتمال هذه الصورة سوف يكون قريبا جدا من 
الواحدء لأن الفارق النسبي بين ما تحتله هذه الصورة من مراكز في مجموعة 
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أطراف العلم الاجمالي إلى عدد أعضائها جميعاً سوف يكون ضثيلاً جداً. أي 
أن : 


عدد ما تحتله تلك الصورة من مراكز في مجموعة أطراف العلم الاجمالي 





عدد أعضاء مجموعة أطراف العلم الاجمالي 
يقترب جداً من ¦. 
الخال الثاني : 


إذا افترضنا أن احتمال الحادثة 7/؟. فإن نظرية برئولي تبرهن على أنه في 
حالة إجراء عدد كبير من الاختبارات نستطيع أن نقول بدرجة قريبة من العلم 
بأن نسبة تكرر الحادثة في مجموع تلك الاختبارات هي م / أي مطابقة لدرجة 
احتمال الخادثة , 

وقد يتصور في البداية أن هذا لا يمكن أن يفسر على أساس العلم 
الاحمالي. لآنا رأينا أن العلم الاجمالي في المثال الأول تشتمل مجموعة أطرافه 
على ستة عشر عضواً وان توافيق الصورة الني تفترض تكرار الحادثة بنسبة 
۲ في جموع الاختبارات الأربعة أكثر عدداً من ترافيق أي صورة أخحرى؛ 
ولهذا فسوف تحتل مراكز أكثر في مجموعة أطراف العلم الاجماليء وإذا ازداد 
عدد الاختبارات فسوف تزداد أطراف العلم الأجمالي وتظل دالا توافيق الصورة 
التي تفترض تكرار الحادثة بنسبة ١/0‏ في مجموع الاختبارات أكثر عدداً من 
توافيق أي صورة أخرى» وهذا يفرض من زاوية العلم الاحمالي أن تكون 
نسبة تكرار الحادثة الأكبر احتمالا دائياً ومهها كثرت الاختبارات ٠/۲‏ سواء كان 
احتمال الحادئة ؟/١‏ أ و ۲/۲ لأت ازدياد درجة احتمال الحادئة لا يؤثر على 
أعداد توافيق الصور التي تتكون منها مجموعة أطراف العلم الاجمالي» وهذا 
يناقض نظرية برئولي قلا بد إذن من استنتاج أن المحدد الأساس لدرجة 
الاحتمالليس هو العلم الاجمالي وفقاً للتعريف. ولكن هذا التصور خخاطىء ما 
دمنا نتكلم عن الاحتمالات التي بمكن تحديد درجتها على أساس نظرية 
الاحتمال. فان احتمال الحادثة التي افترضنا أن درجته م /؟ إذا كان من هذه 
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الاحتمالات فهذا د يعني أن درجته قد تحدوت وفقاً لعلم اجماليء وان الحادئة 
كانت تحتل اني اذز Ê‏ في مجموعة أطراف ذلك العلم الاجمالي أي «/7. 
فحينا نقول مثلا: إن احتمال ظهور وجه الصورة في رمية عشوائية هذه 
القطعة من النقد بالذات ۲/١‏ نعتي بذلك أننا استطعنا بالاستقراء أن نعرف 
أن عوامل ظهور الصورة في هذه القطعة من النقد بالذات أكثر من عوامل 
ظهور الكتابة» أي أن هناك عاملين لظهور الصورة وعاملاً واحداً لظهور 
الكتابة» ففي رمية عشوائية لتلك القطعة نعلم إجمالاً بأن أحد العوامل الثلاثة 
سوف يتحقق؛ ومجموعة أطراف هذا العلم تحتوي على ثلاثة أعضاء. فهو علم 
إجمالي ثلاثي الأطراف؛ وظهور الصورة محتل مركزين في هذه المجموعة ولدلك 
كانت درجة احتماله +( ). 

ونستخلص من ذلك أننا في حالة رمي قطعة النقد تلك عدداً كبيراً من 
المرات نواجه علمين إجماليين: 

أحدهها : العلم الاجمالي الثلاثي الأطراف الذي يحدد لنا أن درجة احتمال 
الحادثة ‏ أي فظهور الصورة -م8/١.‏ 

والآخر؛ العلم الاجمالي الذي تضم مجموعة أطرافه عدداً كبيراً من 
الأعضاء يساوي مجموع 6 توافيق الصور الممكنة لتكرر الحادثة في تلك 
المرات . 

ولا بد في هذه أخالة من ضرب أحد العلمين بالآحر إذ بتكون لديا علم 
أجمالي ثالث يساوي عدد أطرافه عدد أطراف العلم الاجمالي اللاي مضروبا 
بعذد أطراف العلم الاجالي الآخرء وفي هذا العلم الاجمالي الشالك تعتبر 
الأعضصاء جیا متساوية في درجة الاحتمال وفقاً للتعريف». ونمتل الحادثة دائياً 
ي مجموعة أطراف هذا العلم مراكز نسبتها إلى عدد أعضاء تلك المجموعة 
يطابق دالا النسبة التي تمثل درجة الاحتمال؛ وهي حسب ما افترضنا ۳| ۲. 
وهكذا نعرف أن نسبة تكرر الحادثة الأكبر احتمالاً في مجموعة من الاعارات 
تحدد كا يلي : 

أولاً: على أساس العلم الاجمالي الذي تمثل أطرافه مجموع أعداد توافيق 
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يوجد مناك علم إجالي آخر تشتمل مجموعة أطرافه على ثلاثة أعضاء أو أكثر 
ويؤدي إلى تحديد درجة احتمال الحادثة بكسر أكبر من النصف أو أصغر. 
وثانياً: إذا وجد علم إجمالي آحر من هذا القبيل تحدد نسبة تكرر الحادثة 
الأكبر احتمالاً على أساس العلم الاجالي الثالث الناتج من ضرب أطراف أحد 
العلمين الأولين بأطراف الآخر. 
وهكذا تجد نظرية برنولي تفسيرها النبائي في العلم الاجمالي على أساس 
التعريف الذي عرضناه. 


شمول التعريف 


رأيئا عندما درسئا تعريف الاحتمال على أساس التكرار أله لا يمكن أن 
يشمل عدداً من الاحتمالات. 


فمثلً إذا كنا نراجع نتائج إحصاءات مؤكدة لنعرف نسبة تكرر السل في 
المدخنين. ونتيجة لعدم وضوح الكتابة م نستطع أن تعرف هل أن نسبة تكرر 
السلي هي ١/4‏ أو ه/١‏ فسوف نواجه هنا احتمال يتعلق بالنسبة نفسها لا 
بالمدخن. وهو أن النسبة تتمثل في أي من الكسرين» وهذا الاحتمال لا 
يشمله تعريف الاحتمال على أساس التكرار. ولكن بالامكان أن يشمله 
الاحتمال بالمعبى الذي عرفناهء لأن هذه الحالة ينشأ فيها علم إجمالي بأن نسبة 
التكرار هي إما ٠/٠‏ أو », ومجموعة الأطراف في هذا العلم تحتوي على 
عضوين » فتكرن درجة احتمال أن النسبة هي هذا الكسر بالذات أو ذاك 
بالذات ١/٠‏ وبصورة عامة كلما كانت هناك مجموعة متكاملة (وهي المجموعة 
التي تضم حالات متنافية ولا بد أن تكون واحدة منبا ثابتة) فهناك أيضاً علم 
إجالي» وهذا يعني شمول التعريف لاحتمالات أعضاء تلك المجموعةء وإذا 
عرفنا أن كل نقيضين ‏ كالوجود والعدم والاثبات والنفي ‏ يشكلان مجموعة 
متكاملة كيا تقدم استطعنا أن نعرف شمول التعريف لأي احتمال لأن كل 
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شيء نحتمله فهو عضو في مجموعة متكاملة» وبالتالي يكون عضواً في مجموعة 
أطراف علم إجالي. 

وهب أن نستي من ذلك حالة فريدة هي حالة الشك المطلق الذي يمتد 
حتى إلى مبدأ عدم التناقض رغيره من البديبيات» فإن الاحتمال الذي يقوم 
على أساس شك من هذا القبيل لا يمكن أن يشمله التعريفء, لأن هذا الشك 
لا يسمح بوجود علم إجمالي مها كان نوعهء وإذا ل يوجد علم إجالي فلا 
يصدق التعريف على الاحتمال. 

وقد يتصور في البداية أن ما ذكرناه من شمول التعريف يؤدي بنا إلى 
نتائج غريبة جدأء إذ يتيح لنا أن نقول عن شخص نصادفه في الطريق أن 
هذا إما أن يكون اسمه إحسان وإما أن لا يكون. ونشكل مجمرعة متكاملة 
من هذين النقيضين» ونقيم على أساس ذلك علا إجمالياً تحتري مجموعة أطرافه 
على عضوين» وستخلص من ذلك أن درجة احتمال أن يكون اسمه إحسان 
/٣‏ وكذلك يتيح لنا شمول التعريف بالصورة المتقدمة أن نقول عن أي 
امرأة عامل سوف تلد: ان هله المرأة أما أن تلد ذكرأ وإما أن تلد أنثى وإما 
أن تلد كائثا مشرهاً (نتى). ونشكل مجموعة متكاملة من هذه النقائض 
الثلاثة ونستتج من ذلك أن درجة احتمال أن تلد المرأة خنثى هو .١/8‏ 

ولكن هذا التصور نخاظىءء فلنأخذ المثالين ذاتيهما لتوضيح ذلك: أما 
المثال الأول فالخط فيه ينتج عن إهمال الطريقة التى مرت بنا في البديبية 
الاضافية الثانية لتحديد الأعضاء في مجموعة أطراف العلم الاجمالي» فقد تقدم 
أن الأعضاء التي تتكون منبا هذه المجموعة هي الأطراف التي لا نحتوي على 
طرف يتميز بإمكان تقسيمه إلى أقسام عرضية وقد أهمل فيه ذلك التقفسيم. 
وفي هذا المثال يعتبر أحد الطرئين من هذا القبيل وهى أن لا يكون أسمه 
إحسان لأن هذا يمكن أن يقسم إلى أقسام عرضية بعدد البدائل المحتملة 
لاحسان من الأساءء فلكي نحدد الأعضاء في مجموعة أطراف العلم بطريقة 
صحيحة يجب أن نستوعب كل الأسماء التي من الممكن أن يكون واحد متها 
اسيا لذلك الشخص ولشكل منها مجموعة أطراف العلم الاجمالي ويكون 
افتراض ان اسم الشخص إحسان واحدا من تلك الأطراف الكثيرة , 
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وأما المثال الثاني فقد طبقت فيه طريقة تحديد الأعضاء في مجموعة أطراف 
العلم الاجمالي تطبيقاً صحيحاً: ولكن غرابة النتيجة القائلة إن احتمال أن تلد 
المرأة حش ١/۳‏ وخخطأها نشا عن إهمال علم إجمالي آخر أوسع» وهذه نقطة 
جوهرية ومهمة جدأ ويجب أن نوضحها بدرجة كافية. 

إنئا في البداية إذا قطعنا أي صلة تقوم من أساس الاستقراء بالعالم 
الخارجي فسوف نملك في المثال الثاني علا إجمالياً تحتوي مجموعة أطرافه على 
أعضاء ثلاثة وهو العلم الاجمالي بأن المولود إما ذكر وإما أنثى وإما خنثى. 
وإذا حددنا درجة احتمال أن يكون خشى على أساس هذا العلم فسوف تكون 
ر۹ ولكننا إذا أخخذنا استقراءنا للعالم الخارجي بعين الاعتبار فسوف نلاححظ 
أن نسبة الخنثى في المواليد مثا 1/1١‏ »> وهذا الاستقراء يتدخل في حساب 
الاحتمال عن طريق إتجاده لعلم إالي جديد فتتغير درجة احتمال افش وفقاً 
له. 


وهذا العلم الاجمالي الجديد الذي يكشفه الاستقراء يتعلق بالعوامل 
والأسباب التي تتدخل في جعل المولود ذكراً أو أنثى أو خنثى. فإن ما يدل 
عليه الاستقراء من أن نسبة الخنثى في المواليد١1‏ /1 مثا يعني ألنا إذا افترضنا 
)١١(‏ عاملا لتكوين هوية المولود فعشرة منها في صالح نفي كونه نخنثى وواحد 
في صالح أن يكون خنثىء وبذلك يتشكل في حالة امرأة حامل معينة علم 
اجمالي بوجود عامل واحد من أحد عشر عاملاء وهذا العلم الاجمالي تحتوي 
مجموعة أطرافه على )١١(‏ عضواًء ويحتل كون المولود خنثى مركزاً واحداً في 
تلك المجموعة. وينتج ذلك أن درجة استمال أن يكون المرلود حش ١/١١‏ 
بدلا عنم /1. 

وعلى هذا الضوء نعرف الطريقة الي تتدحل ہا معلوماتنا الاستفرائية ف 
تغيير درجة اسحتمال الخادثة. فهناك دائياً في حالات التدخل درجة قبلية 
لاحتمال الحادثة على أساس علم إجالي ثابت قبل الاستقراء. ثم ينشأ على 
أساس المعلومات الاستقرائية علم إجمالي جديد يرتبط بالعوامل والأسباب التي 
تؤدي إلى وجود تلك الحادثة. فإذا كانت نسبة المراكز التي تحتلها الحادثة في 
مجموعة أطراف هذا العلم إلى عدد أعضائها أكبر أو سكن من لسبة المراكز 


۴ 


التي كانت الحادثة تحتلها في مجموعة أطراف العلم الأول الثابت قبل الاستقراء 
فسوف تتغير درجة الاحتمال تنما لذلك. 


وقد نواجه بهذا الصدد التساؤال التائلي: لما يجب أن تحدد درجة احتمال 
الحادئة على أساس العلم الاجمالي الذي يتعلق بالعوامل والأسباب بد عن 
العلم الاجمالي الذي يتعلق بنفس الحادئة مباشرة؟ . 

والخواب على ذلك أن هذه الثنائية بين العلمين الاحماليين شكلية وليست 
حفيقية لأن الحقيقة أن العلم الاجمالي الأرل هو الذي يتطور إلى العلم الاجمالي 
الثاني ففي الخال المغترض كان لديا علم إجالي بأن المولود إما ذكر وام أنثى 
وإما ختثىٍ وأصبح لدينا بفضل الاستقراء علم إجمالي آخر بأن واحداً من أحد 
عشر عام قد وجد في حالة هذه المرأة ة الحامل خمسة منها عوامل نفي المثنثى 
ولصالح الذكرء وخمسة منها عوامل نفي الخنثى ولصالح الأنثى : وواحد مہا 
عامل لصالح الخش»ء وهذا يعني أن الأطراف الثلاثة التي كانت أعضاء في 
مجموعة أطراف العلم الاجالي N.‏ صبح بالامكان تقسيم كل من ا 
الأول والطرف الثاني منبا إلى خمسة أقسام عرضيةء فكون المولود ذكرا پاق 
إلى : 

١‏ حالة كون المولود ذكرأً نتيجة للعامل الأول. 

۲ حالة كون المولود ذکرا نتيجة للعامل الثاني . 

٣‏ حالة كون المولود ذکرا نتيجة للعامل الثالث. 

حالة كون المولود ذكراً : نتيجة للعامل الرابع 

ه ‏ حالة كون المولود ذكراً نتيجة للعامل 9 ن. والشيء نفسه يقال 
عن كون المولود أنلى . 

وقد عرفنا في البديبية الى أوضحنا بموجبها طريقة تحديد الأعضاء في 
جموغة أطراف العلم الاجمالي أن من شروط الطرف لكي يكرن واحداً من 
هذه الأعضاء أن لا يبمل تقسيمه إذا كان يمتاز بامكان التقسيم إلى أقسام 
عرضية. وبتقسيم كل من الطرف الأول والطرف الثاني من الأطراف الثلاثة في 
العلم الاجمالي الأول إلى الأقسام الخمسة تصبح الأعضاء في مجموعة أطراف 
العلم الاجمالي )١١(‏ بدلا عن (۳). 


۳ 


وئستخلاص مما تقدم أن الاستقراء يؤدي إلى الاقتراب باحتمالاتنا إلى 
الحقيقةء» ولكن هذا لا يعني ربط تحديد درجة الاحتمال بالتكرار مباشرة: بل 
أن الاحتمال دائياً يقوم على أساس العلم الاجمالي. والاستقراء يقرب الاحتمال 
من الحقيقة عن طريق تعميق العلم الاجمالي وإثرائه . 


ا 


بديبيات إضافية للتعريف الجديد 


الضرب والحكومة بين العلوم الاحمالية 


إذا واجهنا علمين إجماليين كل منبما يشتمل على قيم احتمالية عديدة فان 
لم يكن هناك أي تناف بين شيء من قيم هذا العلم وشيء من قيم ذلك 
العلم أمكننا أن نحدد قيمة كل طرف على أساس العلم الاجمالي الخاص به 
الذي يسمي اليه ذلك الطرف دون أن ندخل العلم الآخر بي الحساب. وأما 
إذا كانت بعض قيم أحد العلمين تتناق مع بعض القيم الاحتمالية في العلم 
الآخر فقد استطعنا سابقاً أن نعرف بحكم البديبية الاضافية الثائية أنا كلها 
حصانا على علمين إجماليين من هذا القبيل ولم تكن أعضاء أحد العلمين 
أقساماً فرعية بالنسبة إلى أعضاء العلم الآخر فبالامكان أن نضرب عدد أعضاء 
کل من العلمين بعدد أعضاء العلم الآخر. ونحصل على علم إجمالي كبير» 
وعلى أساس هذا العلم الحاصل بالضرب نحدد القيم الاحتمالية لأعضاء 
العلمين الأولين. 

وبالضرب فد نختلف قيمة العضو الواحد الي يحددها العلم الاحمالي 
الكبير عن القيمة التي يحددها له أحد العلمين الاحماليين الصغيرين حينما ينظر 
إلى كل من العلمين بصورة منفصلة عن الآخر. والدرجة الحقيقية إنما تتمثئل 
في تلك القيمة التي يحددها العلم الاحمالي الكبير قا تقدم . 

فلو كانت لدينا قطعة نقد وقطعة ذات أوجه ستة مرقمة من واحد إلى ستة 
وحممنا بقذف القطعتين مع نواجه علمين اجماليين: 

احدهما: العلم الاجمالي بأن قطعة النقد إما تقع على وجه الصورة وإما 
تقع على وجه الكتابة, 


والآحر: العلم الاجمالي بأن القطعة ذات الأوجه الستة سوف تشع على 
أحد الأرقام الستة. 


وهذا يعني أن قيمة احثمال وقوع النقد على وجه الصورة التي يحددها 
العلم الأول ۱/۲ وقيمة احتمال وقوع القطعة الأخرى على رقم واحد ١/.‏ 
فإذا كنا نعلم لأي سبب من الأسباب أن وجه الصورة لا يظهر إلا مقترنا برقم 
ستة في القطعة الأخرى فسوف يؤدي هذا إلى أن تنخفض قيمة احتمال ظهور 
الصورة. ويظهر ذلك عندما نضرب أعضاء أحد العلمين بأعضاء الآخر. 
ونفرز الصور غير المحتملة؛ فسوف نحصل على علم إجمالي تتألف مجموعته من 
سبعة أطراف. وهي : 

١-ظهور‏ الكتابة مع رقم )١(‏ 

۲ ظهورها مع رقم (۲) 

* - ظھورها مع رقم (۳) 

)4( ظهورها مع رقم‎ ٤ 

ه ‏ ظهورها مع رقم (ه) 

5 ظهورها مع رقم (5) 

)5( ظهور الصورة مع رقم‎ -٠ 

ويموجب هذا العلم الحاصل بالضرب تكون قيمة احتمال ظهور الصورة 
0/' وقيمة احتمال ظهور رقم )1١(‏ ب/' وقيمة احتمال ظهور رقم (0) مثلً 
ب/'. وهذا يعني أن قيمة ١/١‏ التي كان أحد العلمين الاحماليين الصغيرين 
يحددها لاحتمال الصورة هبطث إلى ب" وأن قيمة ١/.‏ التي كان العلم 
الاجمالي الصغير الآخر يحددها لاحتمال رقم (ه) هبطت إلى ب/'ء وإن قيمة 
'/٠‏ التي كان هذا العلم يجددها لاحتمال رقم )١(‏ ارتفعت إلى 7/* 

وهذه الانخفاضات والارتفاعات في القيم الاحتمالية هي نتيجة التعارض 
بين بعض القيم الاحتمالية في أحد العلمين وبعض القيم الاحتمالية في العلم 
الآخرء لأن احتمال ظهور الصورة في العلم الأول يعارض احتمالات ظهور 
الأرقام من واحد إلى خمسة في العلم الثاني: وهذا التعارض يؤدي إلى زلرلة 
التقييمات التي كان كل من العلمين يفترضها بصورة منفصلة عن الآخر, 

۳٦ 


ونعرف في هذا الضوء أن كلا من العلمين الاجماليين الصغيرين قد 
استطاع من خلال الضرب وتكوين العلم الاجمالي الثالث أن يؤثر على القيم 
الاحتمالية للعلم الآخرء ويسبب انخفاضاً في بعضها وهذا ما أطلقنا عليه 
سابقا اسم قاعدة الضرب في العلوم الاجمالية . 

ولكن هله القاعدة لا تنطبق على بعض الخالات؛ ففي بعض الحالات 
الني نواجه فيها علمين اجمالين ونجد تعارضا بين بعض القيم الاحتمالية 
لأحدهما وبعض القيم الاحتمالية للآخر نلاحظ أن القيم الاحتمالية تحدد كلها 
وجب أحد هذين العلمين دون الآخر» وهذا يعني أن أحد العلمين سوف 
يستآثر وحله بإعطاء القيم النهائية» وي حالة من هذا القبيل إلا عبرل 
للضرب» بل تصدق بدلا عن قاعدة الضرب قاعدة أخرى نطلق عليها اسم 
حكومة بعض العلوم الاجالية على بعض. 

ولنبدأ الآن بالمثال ثم التفسير: 


لنفرض أنا حصلنا على علم إجالي بان انسانا مريضاً في المستشفى (ج) 
فد مات, ونعلم في نفس الوقت بأن المستشفى (ج) يحشوي على عشرة 
مرضى , ففي هذه الحالة سوف تكون قيمة احتمال أن يكون أي واحد من 
هؤلاء العشرة ميتأ٠ ١/١‏ لأن العلم الاجمالي يحتسوي على عشسرة أطراف 

ولكن يمكننا أن نرفض من ناحية أخرى أن هناك مريضاً عدا العشرة 
نشك في أنه هل هو موجود في مستشفى (جع؛ أو ني مستشفى (ب) اللي لم 
يمت فيه أحدى ونفرض أن نسبة دخول المريض إلى كل من المستشفيين واحدة» 
وهذا يعني وجود علم إجمالي ثان بأن المريض الحادي عشر موجود إما في 
المستشفى (ج) وإما ف ا مستشفى (ب)» فتكون قيمة احتمال وجوده ف 
المستشفى (ج) ١/5‏ إذا افترضنا أن نسبة دخول المرضى إلى (ج) و(ب) 
أحدة . 

1 وني هذه الحالة يصبح هذا المريض الحادي عشر داخلاً بشكل ما في نطاق 
العلم الاجمالي الأول؛ لأنه ما دام من المحتمل أن يكون من نزلاء المستشفى 
(ج) فمن المحتمل أن يكون هو المريض الذي علمنا اجمالا بموته» ومبذا 
سوقم يصبح احتمال موث أي وأسيد س أولئك العشرة الذين تعلم بأهم ف 
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ا (ج) أقل س 0 لان العلم الاحمالي الأول يشتمل ف هذه 
له عل احدى عشرة قيمة احتمالية,» وواحدة من هله القيم هي قيمة 

احتمال أن يكون المريض الحادي عشر هو الميت ف المستشفى (ج). وأما 
العلم الاجالي الثاني بأن هذا المريض إما في المستشفى (ج) أو في المستشفى(ب) 
فهو يشتمل عل قيمثين احتماليتين» وواحدة منهها هي قيمة احتمال أن يكون 
المريض في المستشفى (ب). 

ونلاحظ أن قيمة احتمال أن يكون المريض الحادي عشر في المستشفى 
(ب) ‏ التي يشتمل عليها العلم الاجمالي الثاني وقيمة احتمال أن يكون هر 
الميت في المستشفى (ج) ‏ التي يشتمل عليها العلم الاجمالي الأول لا يمكن أن 
تصدقا معاً. 

ولكن هذا لا يجعل بين القيمتين تعارضاً يؤدي إلى تأثير كل منها على 
الأحرى» كا كان يقع في مئال القطعتين بين قيمة احتمال ظهور الصورة 
وقيمة احتمال ظهور غير رقم ستة؛ الأمر الذي أدى في ذلك المثال إلى تأثير 
كل من القيمتين على الأخرى بالطريقة التى حددها العلم الاجمالي الثالث 
الحاصل من ضرب العلمين. 

بل الصحيح في مثال المستشفى أن قيمة احتمال أن يكون المريض الادي 
عشر في المستشفى (ب) -أي أن لا يكون في المستشفى (ج) 0 
تنخفض بسبب قيمة احتمال أن يكون هو الميثت من نزلاء المستشفى (ج) بل 
العكس هر الصحيح » وكليا كبر احتمال أن لا یکون المريضص نزيلا 3 
المستشفى (ج) انخفض احتثمال أن يكون هو النزيل الميت. وني ما يلي تفسير 
ذلك: 

تقدم عند تعريفنا للعلم الاجمالي أن العلم الاحمالي أي علم اجمالي ‏ له 
معلوم» وهو شيء غير محدد إلا في نطاق مجموعةالأطراف التي يشتمل عليهاء 
وهذا يعني أنه كلي» وكل طرف من أطراف العلم الاجمالي مصداق لذلك 
الكلي, والمعلوم هو الكلي. ولا كان الكل لا يوجد إلا متمثلاً ني أحد أفراده کان 
وجود كل طرف من أطراف العلم حتملا بوصفه مصداقاً للكلي العلوم» فكل 
طرف يحتمل وجوده على أساس احتمال انطباق ذلك الكل المعلوم عليه» وكل 

۳۸ 


احتمالات الانطباق على الاطراف مستمدة من العلم الاجمالي» وعلى أساس 
كل واحد من هذه الاحتمالات يتحدد أحد أطراف العلم الاجمالي. 


وني هذا الضوء نلاحظ تي مثال المستشفى ‏ أن اميم بالعلم الاجمالي 
موتهء إنسان غير محدد إلا بصفتين هما: أنه مريض وأنه نزيل ي المستشفى 
(جم: أي انسان كلي. وكل واحد ممن يصدق عليه هذا الكل يستمد قيمة 
احتمالية من العلم الاحمالي . وقد افترضنا أننا نعلم بوجود عشرة مرضى في 
المستشفى (ج)» ونشك ف وجود الحادي عشرء؛ وهذا يعني : أن هناك إحدى 
عشرة قيمة احتمالية ولكنها ليست متساوبةء لأن كل واحد من العشرة نعلم 
بأنه مصداق للكلي الذي تعلق به العلم الاجمالي نظراً إلى علمنا بمرضهم 
ونزولهم في المستشفى 0 وأما الحادي عشر فلحن لا نعلم بنزوله في 
المستشفى (ج). وهذا يعي : أنا لا تعلم أنه مصداق للكي العلوم» لأن 
الكلي المعلوم مونه a‏ نزيلا في المستشفى (ج). وبالتالي لا نعلم أنه 
طرف للعلم الاجماليء لأن الذي يحدد طرفية شيء للعلم الاجمالي مصداقيته 
للكلي الذي تعلق به ذلك العلم» ويترتب على ذلك أن اكتساب موت المريض 
الحادي عشر قيمة احتمالية من العلم الاجا الأرل يتوئف على مدى إمكان 
إثبات كونه مصداقاً للكلى المعلوم بللك العلمء وهذا يعني: أن القيمة 
الاحتمالية لموت هذا الشخص التي تستمد من العلم الإجمالي الأول هي قيمة 
إحتمال أن يكون اللريضص نزي في المستشفى وج . مضروبة في قيمة احتمال 
أن يكون هر الانسان الميت على افتراض أنه من نزلاء المستشفى (ج). 


وعلى هذا الأساس لعرف أن أي قيمة احتمالية تنفي أن يكون هذأ 
المريض من نزلاء المستشفى (ج)ء فهي تنفي بنفس الدرجة ‏ أن يكون طرقاً 
للعلم الاجمالي ومصداقاً للكل المعلوم» وبالتالي تسبب انخفاض قيمة احتمال 
أن يكون هو ذلك الانسان الميت بقدر ما تسبب من انخفاض في قيمة احتمال 
كونه طرفاً للعلم الاجمالي. 

ولا يمكن أن تكون تلك القيمة الاحتمالية النافية معارضة بالقيمة التي 
يملكها احتمال أن يكون هذا المريض الحادي عشر هو الانسان الميت المعلوم 
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بالعلم الاجمالي الآأول, لأن هذه القيمة الاحتمالية مستمدة من العلم الاجمالي 
بجوت أحد نزلاء المستشفى (ج)» فهي فرع عن كونه نزيلا في المستشفى . 

وبكلمة أخرى: إن العلم الاحمالي بالكلي إنما يوزع قيمه الاحتمالية على 
مصاديق ذلك الكلى. باعتبار أنه يشكل دلالة احتمالية على كل مصداق من 
تلك المصاديق. وهذا يعني: أن هذه الدلالة الاحتمالية مرتبطة بمدى إمكان 
إثيات کون الشيء » مصداقاً لذلك الكلي؛ فلا يمكن أن اهم في تنمية 
احتمال كونه مصداقاً للكلي» بل كيت أن ند ف ابال كريه مداتا 
للكلى بصورة مسبقة» وبقدر ما تكون قيمة هذا الاحتمال أكبر يعطي حصة 
أكبر من القيمة .الاحتمالية التي يحصل عليها أي مصداق آخر من المصاديق 
0 للكلي. والعكس صحيح أيضاً. 

فمثل : إذا كنا تعرف أن المريض الحادي عشر مصاب بالسل». ونعرف 

أيضاً أن م المرضى بالسل يفضلون المستشفى (ب) على المستشفى (ج)ء 
فسوف يحصل احتمال أن يكون هذا نزیلا في المستشفى (ب) عل 
قيمة أكبرء وبقدر ذلك يتضاءل احتمال أن يكون هو الميت المعلوم بالعلم 
الاجمالي الأول تبعاً لتضاؤل احتمال مصداقيته للكلي المعلوم بذلك العلم. 
ولا يمكن أن يحدث العكس: أي أن يتضاءل احتمال أن يكون المريضص 
الحادي عشر في المستشفى (ب). لحساب احتمال أن يكون هوالميت المعلوم. 

ونستخلص مما تقدم الحقيقة التالية: وهي أنه كلما تقيد الكلي الذي تعلق 
به العلم الاجمالي بصفة من قبيل صفة نزيل المستشفى (ج)- ». وكالت 
الصفة مشكوكة الوجود في شيءمن الأشياء. فلا بد أن نحدد ‏ بصورة مسبشة 
على ذلك العلم الاجمالي ‏ قيمة احتمال وجود الصفة فيه. وبقدر ما تتوفر من 
قيم احتمالية نافية ‏ بصورة مسبقة - لتللك الصفة فيه» يضعف احتمال أن 
يكون هو المعلوم إجمالاً. ولا يمكن أن تعارض تلك القيم الاحتمالية النافية 
بالقيم الاحتمالية المثبتة المستمدة من نفس العلم الاجمالي الذي نشك في أن 
ذلك الشيء مصداق للكلي الذي تعلق به ذلك العلم. 

ومعنى هذا: ان هذا العلم الاجمالي لا يمكن أن يعارض العلم الإجمالي 
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الآخمر الذي تحدد على أساسه قيمة احتمال وجود الصفة في الشيء. أي أن 
العلم الإجمالي الآخر حاكم على هذا العلم. 

وهذه الحكومة يمكن أن تقدمها بوصفها البدهية الاضافية الثالئة 
وصيغتها: أله إذا وجدت قيمتان احتماليتان مستمدتان من علمين احماليين 
إحداهها مثبئة لقضية ما والأخرى نافية لماء وكالت إحدى القيمثتين 
, الاحتماليتين في إثباتها أو نفيها للقضية تلفي طرفية نلك القضية للعلم الاجالي 

الآخخر دون العكس؛: فهي حاكمة على الأخرىء. ولا تصلح الأخرى للتعارض 
معها وبالتالي لا مبرر لضرب أحد العلمين بالآخر وتكوين علم إجمالي ثالث. 

وأهم نتيجة تؤدي إلبها هذه البديبية الاضافية الثائثة أنبا تبرهن على 
الخطأ في تطبيق مدأ الاحتمال العكسي الذي شرحناه سابقاً. فإن هذا المبدأ 
يستبطن قاعدة الضرب» فلا يصح تطبيقه في الحالات التي تنطبق عليها بديهية 
الحكومة؛ وهذا ما سوف نوجل توضيحه إلى الفصصل المقبل من هذا 
القسم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ , 


العوامل المثبتة في الحكومة كالنافية 


عرفنا أن القيمة الاحتمالية النافية» حاكمة على القيمة الاحتمالية المثبتة لقضية ما 
إذا كانت تؤدي إلى نفي طرفية تلك القضية للعلم الاجماني الذي اتبئقت منه القيمة 
الاحتمالية المثبتة: وفقا للبديبية الاضافية الثالثة , 

ونفس الشيء نقوله عن القيمة الاحتمالية» التي تعطي درجة أكبر لاحتمال 
كون القضية طرفاً للعلم الاجمالي. وذلك إذا وجد لديئا علم إجمالي بأن الانسان 
المريض في المستشفى قد مات. ونفترض أنا تعلم بأن المستشفى لا يحتوي إلا على 
نزيل واحدء ولا نعلم من هو هذا النزيل» بل ئواجه عشرة احتمالات بشأن تعيين 
ذلك النزيل الوحيد» وهذا يعني : أن العلم الاجمالي له معلوم وهو موت المريض 
التزيل في ال مستشفى » وله أطراف عشرة بعدد الأفراد الذين يجتمل في أي وأحد منهم 
أن يكون هو النزيل في المستشفى » فقيمة احتمال أن يكون الميت فلاناً من العشرة 
٠١‏ وقيمة احتمال أن لا يكون الميت ذلك الشخص ١٠/4ة.‏ 
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ففي هذه الدالة» إذا وجد عامل على أساس علم اجمالي ثان يفرض قيمة كبيرة 
لاحتمال أن يكون النزيل الوحيد في المستشفى هو فلان بالذات» فهله القيمة 
الكبيرة بنفس درجة إثباما لكون فلان نزيلا في المستشفى» تثبث موته» وتعتبر 
حاكمة على القيمة الاسحتمالية النافية لوت فلان المستمدة من العلم الاجمالي 00 
تطبيقاً لنفس البديهية الاضافية الثالثة المتقدمة. وذلك لآن القيمة الاحتمالية | 
تثبت أن فلاناً هو نزيل المستشفى تثبت نيك بس در و 
للمعلوم بالعلم الاجماني الأول» وتلفي بنفس الدرجة طرفية التسعة الآخرين 
للمعلوم ني العلم الاجمالي الأول. وبهذا تكون ححاكمة على القيم الاحتمالية لموتهم 
المستمدة من ذلك العلم. ٠‏ لأن تلك القيم متفرعة عن طرفيتهم لذلك العلمء 
فالعامل الذي يضعف احتمال الطرفية بحكم على تلك القيم. 


الفرضيات التي تفي ببديبية الحكومة : 


على ضوء ما تقدم في توضيح بديبية الحكومة يمكن أن نعرف أن هناك فرضيتين 
تفيان ببديبية الحكومة وتحققان شروطها: 

الفر ضية الأولى : 

أن نحصل على علم بأن المعلوم بالعلم الاجمالي الأول يتصف بصفة» وتكون 
هذه الصفة بمثابة اللازم الأعم لأحد طرفي العلم الاحمالي('», ولا يكون اليه 
الطرف الآخخر للعلم الاجمالي تلازم إيجابي ولا سلبي؛ بمعنى أن الطرف الآخر من 
المحتمل أن يكون متصفاً بها ومن المحتمل أن لا يكون متصفاً بها . ففي هذه الحالة 
تصبح أي قيمة احتمالية نافية لاتصاف الطرف الآخر بذلك اللازم. حاكمة على 
القيمة الاحتمالية المثبتة للطرف الآخر والمستمدة من العلم الاجمالبي الأول . 

فإذا كنا نعلم بوجود أحد شخصين في المكتب : إما زيد وإما مخالد» وعلمنا عن 
طريق شهادة أشخاص رأوا الشخص : أن الشيخص الموجود في المكتب أبيض ٠»‏ 
ونحن نعلم أن خخالدا أبيض ولسنا نعلم عن لون زيد شيئاً. فالبياض هو الصفة التي 





9( اللازم الأعم للشيء: هرما كان موجوداً ےا عند وجرده» ولکن ليس من الضروري 
أن يكون الشيء موجوداً عند وجرد ذلك اللازم الأعم . 
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نعلم باتصاق المعلوم بالاجمال مباء وهذه الصفة لازم أعم لخالد؛ وليس بينها وبين ما 
نعرفه عن زيد أي تلازم إيمابي أو سلبي . . . 

ففي هله الحالة يكون أي عامل يضعف قيمة احتمال اتصاف زيد بالبياض» 
حاكباً على القيمة الاحتمالية لوجود زيد في المكتب المستمدة من العلم الاجمالي 
الأولء ولا يمكن ‏ بصورة عكسية - أن يكون احتمال وجوده في المكتب على أساس 
ذلك العلم الاجالي سبياً في تلمية احتمال أنه أبيفس , لأن احتمال وجوده في المكتب 
إغا نش باعتباره مصداقاً للكلي الذي تعلق به العلم الاجمالي: والكلي المعلوم هى: 
وجود اذ أبيض ف المكتب: فبقدر ما يثبت أنه أبيض يثبت أنه مصداق للكلي 
00 به العلم الاحمالي القبلي» وبالتاللي يكتسب قيمته الاحتمالية. 

هي الفرضية الأولى التي تفي ببديبية الحكومة. وتعني هذه الفرضية: أن 

ا ا ا . ففي المثال المتقدم لو كنا 
نعلم بأن خحالداً وحده هو الأبيض» لكنا نعلم بأن الذي في المكتب هو خالد حت ما 
دمنا تعلم : أن الانسان الذي في المكتب أبيض ولا أبيض سوى خبالد؛ وبذلك يزول 
العلم الاحمالي الأول وتضمحل قيمه الاحتمالية ہائياء بدا عن أن تكون ثابتة 
وحكومة كما تفترض بديبية الحكومة, 

كما أن اللازم إذا كان لازماً أعم لكلا طرفي العلم الاجمالي الأول فلا يمكن تطبيق 
بدمبية الحكومة, لفي المثال المنقدم لو كنا نعلم بأن كلا من خالد وزيد أبيغى فلا 
جال للحكومة. 


الفرضية الثانية 


أن نحصل على علم بأن المعلوم بالعلم الأجمالي الأول يتصف بصفة» وهذه 
الصفة ليست لازمة لأي واحد من الطرفين» وإنما هي ممكئة ومحتملة في أي واححد 
مبماء ففي هذه الحالة تصبح أي قيمة احتمالية تنفي ‏ بدرجة أكبر ‏ ثبوت تلك 
الصفة أو تثبت ‏ بدرجة أكبر ‏ ثبوتها في طرف » حاكمة على القيمة الاحتمالية 
المسبقةء ومثاله : أن نكون على علم بأن شخصاً أبيض الوجه في ا لمكدب» وقد قيل 
لنا: إنه إما زيد وإما خبالد» ونحن لا تملك فكرة محددة عن لونها معاً. فالبياض هنا 
صفة علمنا بتقيد الكل المعلوم بهاء وهي ليست لازمة - في حون ما تعلم لا لزید 
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ولا لخالد. فإذا كان احتمال البياض فيهما بدرجة واحدة فسوف يصبح احتمال وجود 
أي واحد مهما في المكتب: /1. 

وأما إذا حصلنا عل قيمة احتمالية تؤدي إلى نمو احتمال نفي البياض في خالد 
فسوف تكون هذه القيمة حاكمة على القيمة الاحتمالية المحددة على أساس العلم 
الاجمالي الأول. فمثلاً: قد يكون خالد من سلالة يندر فيها البياض» بنحو يوجب 
العلم الاجمالي بأن في كل خخسة من هذه السلالة يوجد إنسان واحد أبيض. وهذا 
العلم يعطي لاحتمال بياض خالد القيمة التالبة ١/١:‏ . وبقدر ما تضعف قيمة 
احتمال أن يكون حالد أبيض» تضعف قيمة احتمال أنه الانسان المعلوم وجوده في في 
المكتب بالعلم الاجمالي الأرل. ولا يمكن أن يكون هذا الاحتمال الأخير سبباً ف 
تففيض قيمة احتمال أن حالدا أبييض » لأن احتمال أن خالدا هو الشخص المعلوم في 
د انساناً أبيض في المكتب» فبقدر ما يحتمل كونه 
انساناً أبيض يحتمل طرفيته لذلك العلم. 

وليس من الفرضيات التي تفي بالحكومة أن يوجد احتمال كبير يدل على تقيد 
الانسان المعلوم وجوده في المكتب بالبياض» بدلا عن العلم بتقيده بهذه الصقة؛ إذ في 
هذه الحالة يصبح احتمال انطباق الكلي على فرد لیس بأبيضن ‏ معارضا .لذللف 
الاحتمال الدال على أن الكل المعلوم أبيض. ونافيا بدرجته الخاصة ‏ لتقيد الكلي 
بتلك الصفة , 


الحكومة في الأسباب والمسيبات : 


إذا وجدنا فثتين كل واحدة منهما تشكل مجموعة الأطراف لعلم اجمالي» وكانت 
أعضاء الفثة الأولى أسباباً لأعضاء الفئة الثانية» فالقيم الاحتمالية التي يحددها العلم 
الاجمالي الذي يضم الفئة الأولى» حاكمة على القيم الااحتمالية التي يحددها العلم 
الاحمالي الذي يضم الفئة الثانية , 

ومثال ذلك: أن تعلم علي إجالياً بأن أحد أخويك سيزورك؛ ولنفرض أن 
مبررات زيارة كل منب! مساوية لمبررات زيارة الآخر. فالفئة التي يضمها هذا العلم 
تشتمل على عضوين» وقيمة احتمال كل منه| بموجب ذلك العلم ؟/١.‏ ونفترض أن 
الأخ الأكبر ليس له إلا ولد واحد» والأخ الأصغر له أربعة أولادء وأنت تعلم بأن أي 
واحد من أخويك إذا جاءء فسرف يصحب معه ولدا له» فهذا ر يعن : انك تعلم علا 
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إجمالياً آخر بأن أحد أولاد أخويك اللنمسة سوف يزورك أيضاًء وهذا العلم يضم فئة 
تشتمل على خمسة. فإذا لاحظنا قيمة احتمال زيارة ابن اخيك الأكبر لك» التي 
يحددها هذا العلم الاجمالي» نجد أا ٠/١‏ بينما عرفنا آنفاً أن قيمة احتمال زيارة 
الأخ الأكبر التي يجددها العم الاحمالي الأول هي 01/9 وهي نفسها تعتبر قيمة 
احتمال زيارة ولدهء وببذا تعتبر القيمة الاحتمالية التي يحددها العلم الاجمالي الذي 
يضم الفئة الأولى ختلفة عن القيمة الاحتمالية التي يحددها العلم الاجمالي الذي يضم 
الفئة الثائية . 

ولا شك في أن القيمة الاحتمالية الى يحددها العلم الاجمالي الذي يضم الفثة 
الأولى حاكمة على القيمة الاحتمالية الأخرى؛ لأن مجرد وجود عدد أكبر من الأولاد 
للأخ الأصغر لا يمكن أن يؤدي 0 زيارته وحفض احتمال زيارة الأخ 
الأكبر» ما دام عدد الأولاد لا أثر له في زيارة الأب. 

ويمكننا أن نفسر هذه الحكومة على أساس البديبية الاضافية الثالثة» ونوضح 
ذلك من خلال النقاط التالية: 

١‏ إن أعضماء الفئة الأولى هي الأسباب لأعضاء الفئة الثانية» لأن وجود أحد 
الأولاد الخمسة لا يوجد له أي دافع في افتراضنا السابق» إلا اصطحاب والده له 
معة , 

227 المعلوم بالعلم الاحالي الذي يضم فئة الأخوين كلي مقيد» كيا أن المعلوم 
بالعلم الأجمالي الذي يضم فئة ة الأولاد كلي مقيد أيضاًء لأننا نعلم فعلا بأن أخماً وولده 
سوف يأتيان لزيارتناء وهذا يعني ؛ أن الأخ الذي سوف يزورنا هو أب الولد الذي 
سوف يزورنا فعلاً» وأن الولد الذي سوف يزورنا هو ابن الأخ الذي سوف يزورنا 
فعلاً, أي أن كلا من الأ دابن الأخ الزائرين» يمكننا أن نحدده بأنه أب أو ابن 
الزائر الآخر الذي سيزورنا فعلاء وهومعنى أن المعلوم بكل من العلمين كل مقيد. 

فالمعلوم بالعلم الاجمالي الذي يضم فئة الأخوين هو أن يزورنا أخ يتصف يأنه 
أب لابن الأخ الذي سيزورناء والمعلوم بالعلم الآخرء هو أن يزورنا ابن أخ يتصف 
بأنه ابن الأخ الذي سيزورنا. 

۳ إن تقييد الكل المعلوم بالعلم الاجالي الذي يضم فة الأخحوين تقييد 
مصطنع وليس حقيقياً» حلاف للكلي المعلوم بالعلم الآخر» فإن التقيبد فيه حقيقي» 
وذلك لأن التقييد الحقيقي يعني تحديد دائرة انطباق المقيدء فالقيد إذا كان بحدد من 
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انطباق الشيء؛ ولا يسمح له بالانطباق عل ما کان بالامکان أن ينطبق عليه لولا 
التقييد» فهو يعبر عن تقييد حقيقي . . مثا إذا قلت : «جاءني إنسان طويل» فكلمة 
طويل تعبر عن تقييد حقيقي لانسان» إذ لولاها لكان بالامكان أن ينطبق الانسان 
الذي جاءك على انسان قصيرء ولكن كلمة طويل تملع عن ذلك. 

وإذا لاحظنا ‏ وفي هذاالضوء . الكلي الذي تعلق به العلم الاجمالي الأول 
(الذي يضم فئة الأخوين) نجد أنه وإن كان مقيداً - - لان المعلوم بهذا العلم هو جيء 
الأخ الذي يكون أب لابن الأ الذي سوف يبيئنا فل 6 ولكن هذا القيد لا يجدد 
من انطباق هذ! الأخ على أي واحد من الأخوين: لأن شخصية ابن الأخ الذي سوف 
يجيثنا فعلاًء لا تتحدد في الواقع إلا على أساس تحدد الأ الذي سوف يزورناء فأي 
لك فرضناه هو الزائر فالفرض بنفسه يستبطن تحديد شخصية ابن الأسخ الزائر. 

وفي نفس الضوء إذا لاحظنا الكلي الذي تعلق به العلم الاجمالي الثاني (الذي 
يضم فئة فئة الأولاد) نجد أنه مقيد. وأن التقييد حقيقي ) لأن المعلوم بهذا العلم هو 
جي ء ابن أخ يكون ولداً للأخ الذي سوف يبيئنا فعل» وواضح أن هذا القيد يجدد 
من أنطباق المقيد» إذ لاا يمكن افتراض انطباق ابن الأخ على ابن الأخ الأكبر مثا إلا 
إذا كان القيد متوفراًء وهو أن يكون أبوه هوالذي جاءنا. ومجرد افتراض الطباق ابن 
الأخ المعلوم. على أحد أولاد الأخوة الخمسة, لا يستبطن بنفسه افتراضض توفر القيد 
لفسه . 

ونتيجة ذلك: أن الكلي المعلوم بالعلم الأول ليس مقيداأء لأن التفييد فيه 
ج وأما الكلي المعلوم بالعلم الثاني فهو مقيدء لأن التقييد فيه حفيقي , 

إك اف المتقدمة إذا كانت صحيحة» أصبحت الفرضية التي ندرسها 

ا من حالاث البديبية الاضافية الثالثة. لأن القيمة الاحتمالية المستمدة من العلم 
الأول» التي تثبت ‏ بدرجة 1/7 أن الأخ الأكبر هو الذي سوف يزورناء 
تلفي بنفس الدرجة ‏ مصداقية أولاد الأخ الأصغر الأربعة» للكلي المقيد المعلوم 
بالعلم الاجمالي الثانيء إذ لا ينطبق حينئذ على أي واحد منهم أنه ابن الأخ الذي 
سوف يزورنا فعلاء ودا تكون حاكمة على القيم الاحتمالية لزيارة أولاد الأ 
الأصغرء المستمدة من العلم الاجمالي الثاني. ولا يمكن أن تعتبر هذه القيم 
الاحتمالية المستمدة من العلم الثاني نافية لمصداقية الأخ الأكبر للكلي المعلوم بالعلم 
الأول. لأن الكل المعلوم بالعلم الأول ليس مقيداء ما تقدم من أن التقييد فيه 


كين 


مصطنع: فهو لا يعني إلا أحد الأخموين دون تقيبد والاخ الأكبر أخ على أي حال» 
بر لقيم العلم الثاني على فيم العلم الأول. وإنما الحكومة لفيم العلم الذي 
يضم فئة فئة الأسباب على قيم العلم الذي يضم فئة المسببات, 

وعلى هذا لأسا لق ادلي الاضافية الرابعة» وهي : أن التفييد المصطنع 
للكلي المعلوم بالعلم الاجمالي في قوة عدم التقييد, والتقييد المصطنع يتمثل في كل قيد 
لا يمجدد من انطباق الشيء المقيد, لأن جميع احتمالات الطباق الشيء تستلزم أو 
تستبطن توفر القيد. 

ووظيفة هذه البديهية : أخها تجعل القيم الاحتمالية المتنافية» المستمدة من علمين 
إجماليينء حالة من حالات البديهية الاضافية الثالثة. إذا كان أحد العلمين يضم فئة 
الأسباب › والعلم الأخر يضم فثة فغة امسات . 

انطباق الحكومة على الواقع 

ونلاحظ ان الحكومة التي ثبتت لبعض القيم الاحتمالية على بحض» 9 
للبديبية الاضافية الثالعة a‏ تطابق الواقع . بدليل أنا إذا جمعنا عدداً كبيراً من 
القيم الاحتمالية الحاكمة وما يناظره من القيم الاحتمالية المحكومة, فسوف نلاحظ 
دائياً عند اكتشاف الحقيقة ‏ أن نسبة إصابة القيم الاحتمالية الحاكمة للواقع أكبر 
من نسبة إصابة القيم الاحتمالية المحكومة . 

فإذا أخذنا ‏ مللا مائة حالة تشثمل كل عنبا على زيارة مرددة بين أخوين» 
ولأحدهما ولد وأحد يصحبه معهء وللآخر أربعة أولاد بصحب أحدهم» فسوف 
نجد ‏ على الأغلب ‏ أن نسبة مجيء الأ الذي له أربعة أولاد. لا تزيد على نسبة 
بحيء الخ الآخرء وهذا يعني : أن الوائع يتطابق مع افتراض أن القيم الاحتمالية 
المستمدة من العلم الاجمالي في مرحلة المسببات» محكومة للقيم المسئمدة من العلم 
الاجمالي في مرحلة الأسباب . 

العلوم الاجمالية الحملية والشرطية 

تنقسم القضية إلى قضية حملية وقضية شرطية؛ فالخملية تتحدث عن وقوع 
(1) هنالك اتجاء حر لنا في تفسير الموقف في هذه الحالة؛ لا يقوم على أساس بديبية 

اشكومة , بل على أساس قاعدة الضرب. 
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شىء أو نفيه» من قبيل : «الشمس طالعة»» و «الانسان ليس بخالد». والشرطية 
تتحدث عن العلاقة الشرطية بين شيئين» من قبيل: «إذا كانت الشمس طالعة 
فالغبار مضيء». وعلى هذا الأساس ينقسم العلم الاجمالي إلى علم أجمالي حملي. 
وعلم إجمالي شرطي : 

فالعلم الاجمالي الحملي مثاله : أن تعلم إجمالاً بأن أحد أخويك سوف بزوركء 
أو تقذف قطعة ذات أوجه ستة مرقمة فتعلم إا بأن أحد الأرقام الستة سوف 
يصيب الأرض. والعلم الاجمالي الشرطي مثاله: أن تعلم بأن أنحاك إذا لم يكن 
مريضاً فسوف يزورك خلال عشرة أيام مرة واحدة؛ أو تعلم بأنهإذا حل وباء اليل 
فسوف يموت بعض الئاس. 

وكا أن كل علم إجمالي حملي يضم مجموعة من الأطراف هي مصاديق وأفراد 
للكلي المعلوم. كذلك يضم العلم الاجماني الشرطي مجموعة من القضايا الشرطية 
وتعتر كل واحدة من هله القضايا اشرطية طلقا تللم الاجالي الث ؛ أي أنها 
قضبة شرطية محتملة. بوصفها مصداقاً وفرداً للقضية الشرطية الكلية المعلومة. 

ففي مثال العلم بأن فلاناً إذا لم يكن مريضاً فسوف يزور أنحاه في أحد الأيام 
العشرة؛ نجد أننا نواجه عشر قضايا شرطية محتملة وهي : : 

اك فلات ذا م يكن مريضاً فسوف يزور أخاه في اليوم الأول. 

؟-أن فلاناً إذا لم يكن مريضاً فسوف يزور أخماه في اليوه م الثاني . 

٠‏ -ان فلاناً إذا لم يكن مريضاً فسوف يزور أخاء في اليوم العاشر. 

وكل واحدة من هذه القضايا محتملة» وهي أفراد لقضية شرطية كلية معلومة. 
وعي أنه إذا لم يكن مريضاً فسوف يزور أخاه في أحد الأيام العشرة» وتعتبر كل 
واحلة من هلد الققبايا العرطة ال ا للعلم الاجمالي الشرطي . 

وقد لاحظنا سابقاً أن العلم الاجمالي الحملي يعتبر أساساً لتحديد القيمة 
الاحتمالية. ففي مثال القطعة ذات الأوجه الستة؛ تحدد ‏ على أساس العلم 
الاجمالي ‏ قيمة إصابة رقم فرد للأرض ب؟/1. وإصابة رقم + للارض 
ب+/1.... وهكذا. ونفس الشيء نقوله عن العلم الاجمالي الشرطي , فإن قيمة 
احتمال أي واحد من القضايا الشرطية العشر في المثال المتقدم, تساوي 201/٠١‏ وإذا 
كان هناك شيء واحد ندل عليه مجموعة من القضايا الشرطية التي يضمها العلم 
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الاحمالي الشرطي» أمكن تحديد قيمة احتمال ذلك الشيء على أساس هذا 
العلم ‏ بأهها تساوي قيمة الجامع بين تلك القضايا الشرطية التي تدل على ذلك 
الشيء . 

ونصل هنا إلى تطبيق في غاية الأهمية للفكرة. وهو: أن العلم الاجمالي الشرطي 
إذا كان يمثل شرطه واقعة محتملة وغير مؤكدة: وكان جزاؤه مترددا بين عشر حالات 
كل واحدة منها تعتبر جزاءاً في إحدى القضايا الشرطية المحتملة التي يضمها ذلك 
العلم. وكنا نعلم بأن عدداً من جزاءات تلك القضايا الشرطية المحتملة غير ثابت» 
فإن ذلك يؤدي إلى الحصول على قيمة احتمالية نافية لتلك الواقعة المحتملة التي 
يثلها الشرط في العلم الاجمالي الشرطي . وهذه القيمة تساوي قيمة الجامع بين 
القضايا الشرطية المحتملة التي نعلم بأن جزاءاتها غير ثابتة. 

ولنطبق ذلك على المثال المتقدم : إن العلم الاجالي الشرطي في هذا المثال ممتري 
على شرط يشل واقعة تحتملة: وهي : أن فلاناً لبس مريضاً» وعلى عشر قضايا شرطية 
محتملة: تتفق جميعاً في شرطهاء وتختلف في جزائهاء فالشرط فيها جميماً هو افتراضص 
أن فلاناً ليس مريضاًء واللخزاء هوني القضية الشرطية المحتملة الأولى : زيارته لأخيه 
في اليوم الأول» وفي القضية الثانية: : زيارته لأحيه في اليوم الثاني » وهكذا . فإذا كنا 
ل أن ناا ! يات إل يك أخيه في التسعة الأيام الأرلى» ولا نعلم شيئاً عن اليوم 
العاشرء فسوف تصبح كل القضابا الشرطية المحتملة التي علمنا بأن جزاءها غير 
ثابت» قوي نافية للشرط المشترك بينباء أي مثبثة لمرض فلان . وذلك لأن كل قضية 
شرطية يعلم بأن جزاءها غير ثابت» لا يمكن أنْ تكون صادقة إذا كان شرطها ثابتاء 
وبالامكان أن تكون صادقة إذا كان شرطها غير ثابت. 

فالقيمة الاحتمالية لصدق تلك القضايا الشرطية التي تعلم بان جزاءها غير 
ثابت.» تفرض أن شرطها غير موجود. وبهذا نستطيع أن نحدد قيمة احتمال أن فلاناً 
مريض - - في الافتراض المتقدم ‏ ب 4/٠١‏ خلال الأيام التسعة الأول » ولكنا لا نعلم 
عن تجيئه في اليوم العاشر شيئاً. ففي هله الحالة يمكن للعلم الاحمالي الشرطي أن 
يثبت بدرجة 1/1١‏ أن فلاناً مريض» لأن تسعاً من القضايا الشرطية المحتملة التي 

يضمها ذلك العلم» تثبت تثبث أنه مريض. 

ولتاخحل معك القضية الشرطية المحتملة الأولى وهي : : «إذا 1 يکن فلاب 

ميف فسوف يزور أخماه في اليوم الأول؛ إن هذه القضية الشرطية محتملة ودرجة 
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احتماها : »1/٠١‏ لأنها واحدة من عشر قضايا شرطية محتملة في ذلك العلم الاجمالي 
الشرطي ؛ ونحن نعلم بأن جزاءها غير صادق؛ لأننا مناكدون من عدم زيارة فلان 
لأخحيه في الأيام التسعة الأولى؛ فلو كان فلان سليياً لكانت تلك القضية الشرطية 
كاذبة » إذ يكون شرطها ثابتاً وجزاؤها غير ثابت» وهو معن كذب القضية الشرطية . 
وأما إذا كان فلان مريضاًء فبالامكان أن تكون القضية الشرطية صادقة رغم عدم 
ثبوت جزائهاء لأن القضية الشرطية لا تكذب إلا إذا كان شرطها ثابتا وجزاؤها غير 
ثابت. 

وعلى هذا الأساس تثبت الشرطية المحتملة الأولى ‏ بقيمتها الاحتمالية ‏ أن 
شرطها غير ثابت أي أن فلاناً مريض » لكي لا تصبح كاذبة . ولفس الشيء ء يقال عن 
القضية الشرطية المحتملة الثانية» وهكذا إلى التاسعة . وهذا يعني : أن نسم قضايا 
شرطية محتملة» ٿثیت آن فلا مريض » ا ب على 
أساس العلم الأجمالي الشرطي - .4/٠١:‏ 

وهكذا يمكن أن نضع هذه الحقيقة بالصيغة التالية : 

كل غلم إجمالي شرطي يضم مجموعة من القضايا الشرطية المحتملة التي تشترك 
جميعاً في شرط واحد محتمل وتختلف في جزاءاتها: فهو ينفي ذلك الشرط المشترك 
بقيمة احتمالية تساوري القيمة الاحتمالية للجامع بين القضايا المحتملة التي نعلم بأن 
جزاءها غير ثابت» من مجموعة القضايا الشرطية المحتملة التي يضمها ذلك العلم . 


العلوم الشرطية ذات الواقع المحدد 
والعلوم الاجالية الشرطية تنقسم إلى قسمين: 


أحدهما: العلم الاجمالي الشرطي الذي يكون لشرطه جزاء معين في الواقع ‏ 
غير أن جهلنا به يؤدي إلى تشكيل قضية شرطية اجمالية نعبر عن جزائها ببدائل 
متعددة كلها حتملة » ولكن واحداً منها هو الجزاء المرتبط بالشرط في الواقع . وبكلمة 
أخرى : أنا إذا سألنا ذاتأ كلية العلم (الله سبحانه وتعالى): ما هو الجزاء الذي يرتبط 
بالشرط في علمنا الاجمالي الشرطي ؛ لأمكن لتلك الذات أن تحدد لنا ذلك الحزاء. 

ومثاله: أن أعلم علا علا إجالياً شرطياً. بأني إذا استعملت هذه المادة المعينة» 
فسوف محدث في جسمي حالة ١‏ » أو حالة ؟, أو حالة ؛ ففي هله الحالة يكون 
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بإمكاني أن أرجم إلى إنسان خبير بخصائص تلك المادة: فيحدد لي الجزاء الحقيقي 
الذي يرتبط بالشرط. 

ومثال آخر وهو: أنا تعلم بأنا إذا ذهبنا في ساعة كذا إلى المستشفى لوجدنا إما 
فلاناً وزما فلاناً. . . الخ فإن بالامكان أن نرجع إلى من كان في تلك الساعة مشرفا 
على المستشفى » ونسأله عن تحديد نوع الأشخاص الذين كانوا في المستشفى وقتئذ» 
والذين كنا سنراهم لو ذهبنا في تلك الساعة. 

وهذا يعني : أن الجزاء في القضية الشرطية الاجمالية التي يمثلها العلم الاجمالي. 
محدد في الواقع » وإن كنت أجهله؛ بدليل أن من هو أكثر معرفة مني بالموضوع قادر 
على تعييئه لي. 

الثاني ؛ العلم الامالي الشرطي الذي نفترض في جزائه بدائل متعددة» ولا 
يوجد له في الواقع جزاء حدد من تلك البدائلء حتى آنا نو سألنا ذاتأ كلية العلم لما 
استطاعت أن تحدد واحداً من تلك البدائل باعتباره الجزاء الواقعي» لا لأن تلك 
الذات تبهل الواقع. بل لأن الحزاء غير محدد في الواقع » ونوضح ذلك بالمثال التالي : 

إذا كانت حقيبة تضم عشر كرات بيضاءء ونحن لا نشك فعلا - بحكم رؤيئنا 
هذه الكرات ‏ في أن الكرة ١‏ » والكرة ؟. و. . . و. .. والكرة ٠٠١‏ بيضاء» ولكن 
بإمكاننا أن نلقي على أنفسنا هذا السؤال: إذا كان في حقيبة (ن) كرة واحدة على 
الأقل سوداءء فأي واحدة من هذه الكرات سوف تكون سوداء؟ . ونظرا إلى آنا لا 
نستطيع أن نعين الكرة السوداءء على افتراض أن في الحقيبة كرة سوداء, فسوف نواجه 
علا جمالياً شرطياً» شرطه: افتراض أن واحدة من الكرات العشر البيض سوداءء 
وجزاؤه مردد بين عشرة بدائل» إذ على هذا الافتراض قد تكون الكرة 1 سرداء» وقد 
تكون الكرة ؟ سوداعء وهكذا, 

وهذا الجزاء في القضية الشرطية التي يمثلها العلم الاجمالي الشرطي غير محدد, لا 
في حبرتي فقطء بل في الواقع أيضاً؛ ولا يمكن حتى لذات كلية العلم أن تعين الكرة 
التي كانت نتصف بالسواد لو كان في الكرات البيض العشر كرة سوداء. 

وهذان القسمان من العلم الاجمالي' الشرطي يختلفان اختلافا جوهريا: فالقضية 
الشرطية التي يمثلها العلم الاجمالي من القسم الثاني تتحدث عن جزاء لا يمكن تعيينه 
في الواقع حتى لذات كلية العلم» وهذا يعني أنها لا تتحدث في الحقيقة عن الواقع ولا 
تنبى ء بنبا عنهء وِإئما تعبر عن استحالة التناقض» فا دمنا قد افترضنا ‏ في مثال 
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الكرات البيض - أن إحدى الكرات العشر سوداء فإن مما ينافض هذا الفرض أن 
تكون الكرة ١‏ بيضاءء والكرة ؟ بيضاءء و. . . و... والكرة ٠١‏ بيضاءء فلا 
بد على أساس مبدأ عدم التناقض . أن يكون افتراضنا للسواد في إحدى الكرات 
البيض» يتضمن أن تكون الكرة ١‏ سوداء» أو الكرة ؟ سوداء. وهكذا. 

وخخلافاً لذلك العلم الشرطي من القسم الأول فأئه ينبىء عن الواقع ويتحدث 
عنه بلغة يشوببا الشك والترديد» وهذا كان بامكان ذات أكثر علا منا أن تتحدث 
عن ذلك الواقع نفسه بلغة سليمة من الشك والترديد, 

وهذا الفارق الجوهري بين القسمين يؤدي إلى القول: بأن الفسم الثاني من 
العلم الاجمالي لا يمكن أن يكون أساساً لتقييم درجة الاحتمال» لأنه ما دام لا 
يتحدث عن الواقع ولا يكشف عنه؛ فلا يمكن أن تحدد على أساسه قيمة الاحتمال 
الذي ينبيء عن الواقع . حلافا للقسم الأول من العلم الاجمالي الشرطي » 
فإنه ‏ نظرأ إلى إخباره عن الواقع - يصلح أن يتخذ أساسأ لتقييم الاحتماللات 
وتحديد درجتها. 

وعلى هذا الأساس. نكتشف الخطأ في تطبيق نظرية الاحتمال على المثال التالي : 
إذا كانت حقيبة (ن) تحنوي على عشر كرات مجهولة اللون مرقمة من ١‏ إلى عشرة قد 
جمعت دون أن يكون للونها أي اعتبار في جمعها في تلك الحقيبة» وسحبنا منها تسع 
كرات من ١‏ إلى 4ء ورأيناها بيضاءء فقد تطبق نظرية الاحتمال بطريقة تؤدي إلى 
أعطاء احتمال أن تكون الكرة العاشرة بيضاء قيمة احتمالية كبيرة على أساس علم 
أجمالي شرطي ء وهو العلم الاجمالي بأن الحقيبة لو كان فيها كرة غير بيضاء لكانت إما 
الكرة ١‏ وإما الكرة ؟ وإما الكرة ‏ وإما ... وإما الكرة .٠١‏ 

وهذا العلم الا جمالي الشرطي توي على عشر قضايا شرطية محتملة؛ وكلها 
تشترك في شرط واحد وهو افتراض أن يكرن في الحفيبة كرة واحدة غير بيضامء 
وتختلف في العزاء. فالقضية الشرطية المحتملة الأولى تعين الكرة السوداء المفترضة في 
الكرة .١‏ والقضية الثانية تعينها في الكرة ٠۲‏ وهكذا, 

ونحن نعلم بأن الجزاء في القضايا الشرطية المحتملة التسع التي ترتبط بالكرة ١‏ 
إلى الكرة 4 غير ثابت في الواقع » لأننا رأينا أن الكرات التسع كلها بيضاءء وهذا 
يعني : أن القيمة الاحتمالية لتلك القضايا الشرطية التسع تبرهن على نفي الشرط 
بدرجة احتمال الجامع بين تلك القضايا التسع ؛ لأن الطريق الوحيد للحفاظ على 
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صدق القضية الشرطية التي ز نعلم أن جزاءها غير ثابت» هو أفتراض أن شرطها غير 
ثابت ا العاشرة بيضاء كبيرأء ثتيجة تجمع القيم 
الاحتمالية للقضايا الشرطية التسع المحتملة. 

إن هذا التطبيق يعتبر حطأء لأنه بحدد قيمة احتمال بياض الكرة ٠١‏ على أساس 
القيم المستمدة من العلم الاجمالي الشرطي بأنه لو كان في الحقيبة كرة غير بيضاء فهي 
إما الكرة ١ء‏ وإما الكرة ٠۲‏ الخ. وهذا العلم الاحمالي الشرطي يدخل في القسم 
الثاني لأن الجزاء فيه غير محدد في الواقع . فهو لا ينبىء عن واقع وإنما يعبر فقط عن 
عدم إمكان التناقض في الافتراضات» فلا فلا يصلح أساساً لتحديد القيمة الاحتمالية . 

ويمكن أن نقرر الحقيقة التي شرحناها, بوصفها البديبية الاضافية الخامسة» 
ولضع صينتها کیا يلي : 

کلا کان العلم الأجمالي الشرطي يتحدث عن جزاء غير محدد في ا فلا 
يصلح أن يكون أساساً لتنمية الاحتمال بتجمع عدد من قيمه الاحتمالية في حور 
واحد. وهذا يعني: أن الشرط الأساسي هذه التدمية على أساس العلم الاجمالي 
الشرطي أن يكون معيراً عن جزاء محدد في الواقع 

تلخيص : 

إنتهينا ألآن من دراسة نظرية الاحتمال على ضوء تعريفنا الخاص للاحتمال». 
وقد خرجنا من هذه الدراسة بنتائج في غاية الأهمية سوف يكون ها الآثر الكبير في 
المرحلة المقبلة من البحث. 

ويمكننا أن نلخص تلك النعائج كما يلي: 

أولآً: ان الاحتمال يقوم دائمأ على أساس علم اجمالي, والقيمة الاحتمانية ‏ لأية 
قضية ‏ تحددها نسبة عدد الأعضاء التي تستلزم تلك القضية من مجموعة أطراف 
العلم الاجمالي إلى عددها الكل . 

ثانياً: إن نظرية الاحتمال على أساس هذا التعريف ‏ تشثمل إلى جانب 
بديبيات الحساب الأولية. على حمس بديبيات اضافية وهي : 

١‏ . إن العلم الاجماني ينقسم بالتساوي على أعضاء مجموعة الأطراف التي نتمثل 


۳ 


۲ إذا أمكن تقسيم أحد 0 العلم الاجمالي: دون أن يناظره تقسيم 
للأطراف الأخرى: فهذه الأقسام إها أن تكون أصلية وله أن تكون فرعية › E‏ 
كانت أصلية كان كل قسم من أقسام الطرف عضواً في جموعة أطراف العلم 
الاجالي. وإذا كانت الأقسام فرعية» فالطرف عضر واحد. 

۳ إذا وجدت قیمتان احتماليتان مستمدتان من علمين اجماليين: إسحداهما 
مثبتة لقضية ما والأخرى نافية ها» وكانث إحدى القيمتين الاحتماليتين - في إثباتها أو 
نفيها للقضية ‏ تنفي طرفية تلك القضبة للعلم الاحمالي الآخرء دون العكسر . فهي 
حاكمة على الأخرى ولا تصلح الأخرى للتعارض معها. 

+ - إن التقييد المصطنع للكلي المعلوم بالعلم الاجمالي, في قوة عدم التقييد. وهو 
يتمثل في كل قيد لا يحدد من انطباقات الشيء المقيد, لأن جميع احتمالات انطباق 
الشيء تستلزم أو تستبطن توفر القيد. 

8 - كلما كان العلم الأجمالي الشرطي يتحدث عن جزاء غير محدد في الواقم » فلا 
يصلح أن يكون أساسا لتنمية الاحتمال بنجميع عدد هن قبمه الاحتمالية في محرر 
واحل. 

ويلاحظ أن البديبية الاضافية الثائية هي تحديد وتفسير لموضوع البدهية 
الاضافية الأولى. أي لأطر اف العلم الاجمالي التي ينقسم عليها العلم بالتساوي . 
فالبديهيتان مردهما إلى قضية واحدة؛ كا أن البديمية الاضافية الرابعة تقوم بتحفيق 
مصداق للبديهية الاضافية الثالئة. 

ال أنه كلما وجد علمان إجماليان تتعارض بعض القيم الاحثمالية في أحدهيا 
مع بعض القيم الاحتمالية في الآخر ولم تنطبق عليهما البديبية الاضافية الثالةء فلا 
بد . لتحديد القيم الاحتمالية الحقيقية من ضرب عدد أعضاء كل من العلمين 
بعدد أعضاء العلم !لاحر لنحصل على علم إجمالي كبير» ونحدد على أساسه القيم 
الاحتمالية لأعضاء العلمين الأولين. وهلا ما نسميه بقاعدة الضرياء وهى ليست 
بديهية بل مسشتجة من اليديبيات السابقة . ۰ 

هذه هي نظرية الاحتمال التي سرف نفسر. في البحث المقبل ‏ الدليل 
الاستقرائي باعتباره تطبيقاً بحتاً لها. 


515 


الفا لاو 
يلي ستدری ن !د ااا نی 


( المرحلة الاستنباطية للدليل الاستفرائي ) 


التعريف بطريقتنا في تفسير المرحلة الاستنباطية 


عرفا في بداية هذا القسم من بحوث الكتاب: أن الدليل الاستقرائي يمر 
بمرحلتين : 


ففي المرحلة الأولى يقوم على أساس التوالد الموضوعي لافكر» وتسمى 

هذه المرحلة بالمرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي, لآن الدليل في هذه 
المرحلة يمارس عملية استنباط عقل ونقاً لقواعد التوالد الموضوعي للفكرء التي 
يحددها المنطق الصوري . 

والدليل الاستقرائي في هله المرحلة ينمي احتمال التعميم الاستقرائي» 
ويصل به إلى أعلى درجة من درجات التصديق الاحتمالي؛ مستشجاً ثلك 
الدرجة بطريقة استنباطية من المبادىء والبديهبيات. وعلى هذا الأساس يمكننا أن 
نعتبر درجة الاحتمال التي يبرهن عليها الدليل الاستقرائي في مرحلته الأولى. 
قضية مستنبطة . 

ودرسنا تمهيداً لتحديد هله المرحلة؛ والتعرف على سير الدليل الاستقرائي 
فبها ‏ نظرية الاحتمال؛ لأن استنباط الدليل الاستقرائي في هذه المرحلة يرتبط 
بها. وعلى ضوء النتائج التي توصلنا اليها في دراستنا لنظرية الاحتمال نشرح 
الآن طبيعة هذه المرحلة من الدليل الاستقرائي . 

ولألخنص في البداية ما أستهدفه في بحثي هذه المرحلة : 

اي أريد في هذا البحث أن أثبت أن الاستقراء يمكنه أن ينمي قيمة 
احتمال التعميم » ويرتفع بها إلى درجة عالية من درجات التصديق الاحتمالي» 
مستئيطاً ذلك هن نفس نظرية الاحتمال - بتعريفنا المتقدم ها وبديبياتبا» من 
دون حاجة إلى مصادرات إضافية يختص بها الدليل الاستقشرائي » أي أن 


TY 


الاستقراء ليس إلا نطبيقا للاحتمال بتعريفه وبديبياته التي عرفناهاء ويمكن عن 
طريقه إثبات التعميم الاستقرائي بقيمة احتمالية كبيرة جداً. 

وطريقتي في تفسير هذه المرحلة الاستنباطية للدليل الاستقرائي على هذا 
الأمساس » تتميز عن المحاولاات التي عالجت هله المرحلة من الدليسل 
الاستقرائي ‏ في حدود ما أتيح لي الاطلاع عليه - . 

فهناك مغل محاولة ل (لابلاس) في تفسير الدليل الاستقرائي اتجهت إلى 
اعتباره تطبيقاً لنظرية الاحتمال. ولكتا لم تنجح في تفسيره عل هذا الأساس» 
وم تكتشف مبرراته المنطقية , 

وهناك بحرث عجرت عن تقسير الاستقراء بوصفه تطبيقاً خالصاً لنظرية 
الاحتمال» واتمهت إلى القول بأن الدليل الاستقرائي بحاجة إلى مصادرات 
لحاصة ولا يمكنه أن يمارس مرحاتئه الاستنباطية بدون تلك المصادرات» ومن 
هذا القيل بمحوث (رسل) في الدليل الاستقرائي » وهذا هو الانهام الغالب 
الذي يمثل - في أكبر الظن ‏ الرأي السائد اليوم بين المفكرين المعنيين بدراسة 
الدليل الاستقرائي . 

وسوف أبدأ بتوضيح الطريقة التي أتبناها في تفسير الدليل الاستقرائي في 
مرحلته الاستنباطية. ثم أقارن ‏ بعد هذا . بينها وبين الاتجاهات المعارضة التي 
تتمثل في تلك البحوث. 

إن هليه الطريقة تتطلب افتراض علم اجمالي على نحو يكون عدد كبير من 
أعضائه وأطرافه, مستبطناً أو مستلزماً للقضية الاستقرائية» فتصبح القضية 
الاستقرائية ورا لعدد من القيم الاحتمالية بقدر ذلك العدد من الأعضاء 
المستبطن أو | المستلزم للقضية الاستقرائية. ولا بد أن يككون العلم الاجمالي 
المفترض مرا بشكل يزداد فيه عدد الأعضاء التي تتضمن إثبسات القضية 
الاستقرائية» وينمو هذا العدد باستمرار تبعاً لازدياد عدد التجارب أو 
الملاسحظات ف عملية الاستفراء» ومبذا يصح نمو ألقيمة الاحتمالية للقضية 
الاستقرائية مطرداً مع نمو الامثقراء وامعداده. 


A 


طريقتنا تتمثل في أربعة تطبيقات ختلفة 
تبعاً الموقفها القبلي من السببية 


ونقوم الآن بتطبيقات عديدة هذه الطريقة على القضية الاستفرائية التاليةء 
وهي : <أن كل () يعقبها (ب)» عندما نرمز ب (أ) و (ب) إلى حادئتين من 
قبيل: الحركة والحرارة» أو تعرض المعدن للحرارة والتمدد. فإذا أردنا أن 
لعرف صدق التعميم في هذه القضية عن طريق الدنيا ل الاستقرائي » نوجد (أ) 

مراراً عديدة» فإذا وجدت (بسع نستدل استقرائياً - عن طريقىٌ التجارب 

الناجحة التي قمنا بها على صدق التعميم الذي تفرره تلك القضية وما كان 
التعميم متضمناً في سببية (أ) ل (ب) ‏ لآن (أ) إذا كان سبباً ل (ب) فإن (ب) 
يقترن به دايا فالاستدلال الاستفراثي بقدر ما يثبت سببية () ل (ب) 
يثيت ‏ بدرجة لا تقل عن ذلك صدق التعميم القائل : دكل (أ) يعقبها 
(ب)» (ونقصد بسببية (أ) ل (بم فعلا التلازم السيبي بينهراء سواء كان 
حخاصكٌ نتيجة لسببية (أع) ل (ب) أو سببية شيء ثالث اها معام , وعلى هذا 

يئجه الاستدلال الاستقرائيى - على أساس الطريقة التى حددناها ‏ إلى إثبات 
علاقة السببية بين (أ) و (ب) وعن طريق هذه العلاقة يثبت التعميم. 

والتطبيقات العديدة الي سوف نقوم بها للطريقة العامة الي حددناها» 
تختلف في تحديد موقفها القبلٍ من سببية (أ) ل (ب)ء فإن كل تطبيق من 
التطبيقات التي نحاول القيام بهاء سوف ننطلق فيه من موقف قبل معين تاه 
هذه السببية يختلف عن الموقف الذي ينطلق منه التطبيق الآخخر. 

ففي التعطلبيق الأول نفترضص: 

أولاً: انه لا يوجد أي مبرر قبلي لرفضص علاقة السببية بين (أ) و(ب) 
بالفهوم العقلي للسببية. 


لف 


ثانيً: أنا نعلم مسبقاً باستحالة الصدفة المطلقة. 


وني التطبيق الثاني نفترض: 

أولاً: أنه لا يوجد أي مبرر قبلي لرفض علاقة السببية بين (أ) و(ب) 
بالمفهوم العقي للسببية؛ كا لي التطبيق الأول. 

وثانياً: الشك المسبق في استحالة الصدفةالمطلقة» أي نحتمل أن (ب) 
يمكن أن توجد بدون سبباء كيا نحثمل - في مقابل ذلك . أن وجردها بدون 

أولاً: لا بوج ي مبرد قبلي eR‏ علاقة السببية بين (أ) و(ب) 

وثانياً: 58 المسبق بامكان الصدفة المطلقة ل (ب)ء أي امكان وجود 
(ب) بدون سبب, 


وني التطبيق الرابع نفترض: وجود مبرر قبلي لرفض علاقة السببية 
بالمنهوم العقلي بين (أ) و(ب)» فلا يوجد أي احتمال قبل الاستقراء للسببية 
العقلية؛ وإنما يحتمل قبلياً السببية بالمفهوم التجريبي بين (أ) و (ب) الذي يعنى 
التتابع المطرد بين (أ) و (ب). 

ولكي نوضح هذه المواقف الأربعة القبلية التي ختلف التطبيقات على 
أساسهاء لا بد أن فيز بصررة دقيقة بين السببية بمفهومها مها العقلي والسببية 
بالمفهوم التجريبي ولا وميز بصورة دقيقة ة أيضاً بين السببية الوجودية والسببية 


العدمية ثانياً. 
السببية العقلية والتحر يبية : 
إن السببية بالمغهوم العقلي هي علاقة بين مفهومين من المفاهيم الي تحدث 


(f 


ي الطبيعة - كمفهرمي (أ) و(ب) ‏ تجعل وجود أحدهما ضرورياً عند وجرد 
الآخخرء فالأول هو المسبب والثاني هر السہب. 


والسببية بالمفهوم التجريبي هي: أن كل () يعقبها أو يقارنبا (ب) 
بصورة مطردة» دون أن يفترضص 5 هذا الاطراد أي ضرورة. 

وهذان المفهومان عن السببية يختلفان اخحتلافاً أساسياء لأن المفهوم الأول 
يفسر السببية برصفها علاقة ضرورة ولزوم قائمة بين مفهومين (أو ماهيتين)؛ 
فهي علاقة واحدة تربط منهوماً بمفهوم أخمر في وجوده كالعلاقة بين الحركة 
والحرارة. وهذه العلاقة بين المفهرمين يقوم على أساسها ارتباط كل فرد من 
أحد المفهومين بفرد مره من المفهوم الآخرء فهناك ارئباطات عديدة بين هذه 
الحرارة وهذه الحركة وتلك الحرارة وتلك الحركة» ولكن كل هذه الارتباطات 
بين 000 والخركات متلازمة» لأا تنبع جميعاً من تلك العلاقة سين 
المفهومين» أي علاقة السببية القائمة بين ماهية الحرارة وماهية الحركة. 


وأما الممهوم التجريبي للسببية فهو لا يعترف بعلاقة السببية؛ إلا بوصفها 
إطراداً 0 التتابع أو الاقتران بين حادثتين؛ درنأن يضيف إلى هذا لاع أو 
الاقتران أي فكرة عن الايجاد رالضرورة واللزوم. ومن الواضح أن رفض 
فكرة الضرورة واللزوم پايا يژدي إلى أن وجود أي حادثة يعتبر صدفة مطلقة 
دافا (لأن الصدفة هي نفي اللزوم -كما عرفنا ني القسم الأول من بحوث هذا 
الكتاب -)ء وأن اي حادلة ترجد عقيب حادثة أخرى فوجودها عقيبها صدفة 
ولا يعبر عن أي لزوم» فالغليان عقيب الحرارة والحرارة عقيب الحركة صدفةء 
کيا أن نزول المطر عقيب صلاتك صدفة. والفارق بين الصدفتين: أن الأولى 
تتكررعلى سبيل الصدفة بصورة مطردة» وأن الثانية لا توجد إلا أحياناً. 


وما دام هذا التتابم جرد صدفة مطردة. دون أن يقوم على أساس علاقة 
ضرورة بين هفهومونء فهو يعبر عن علاقة بين فردين بدلا عن مفهرمين؛ 
ومبذا يكون التتابع بين كل فرد من الحرارة وفرد من الحركة علاقة مستقلة 
نشأت على سبيل الصدفة بين الفردين» فسببية الحركة للحرارة ‏ بالمفهوم 
التجريبي تعبر عن علاقات كثيرة بعدد ما يوجد من أفراد للحرارة والحركة, 
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دون أن تستقطب كل تلك العلاقات علاقة رئيسية بين المفهومين كما يفترضه 

وهكذا نعرف 

أولاً: أن السببية بالمفهوم العقلي: علاقة ضرورة» والسبيية بالمفهوم 
التجريبي هي : اقتران أو تتابع بين الحادئتين بصورة مطردة صدفة . 

ثانياً: أن السبيية بالمفهوم العقلي علاقة وإاحدة رثيسية بين مفهومين؛ 
والعلاقات بين أفراد هذا المفهوم وأفراد ذال ارتباطات متلازمة تنشأ من تلك 
العلاقة الرئيسية. والسببية بالمفهوم التجريبي تتمثل ني علاقات بين الأفرادء 
وكل علاقة تتابع ين فرد من الحرارة وفرد من الحركة ‏ مثلا .. هي علاقة 
مستفلة عن علاقات التتابع بين الحراراة والخركات الأخرى. 

ثالثاً: أن افراد المفهوم الواحد متلازمة في علاقاتها السببية على أمساس 
المفهوم العقلٍ للسببية: بمعنى أن أي فرد من أفراد ماهية معيئة إذا كان سببا 
لفرد من أفراد ماهية معينة ألحرى. فمن الضروري أن يكون كل فرد من 
الماهية الأولى سببا لفرد من الماهية الثانيةء في طل نفس الشروط التي كان 
الفرد الأول فيها شیا وذلك لأن السببية علاقة ضرورة بين مفهومين» فلا 
يمكن أن يحصل فرد من مفهوم على هله العلاقة دون فرد آخر لتفس المفهوم» 
وهذا معنى وأن الأشياء المتمائلة تؤدي إلى ندائج متمائلة , 

وأما محرد التتابع أو الاقتران الذي تفسر السببية على أساسه في المفهوم 
التجريي ۽ فهو بوصفه علاقة بين فردين لا بين مفهومين. فبالامكان أن توجد 
هذه العلاقة لفرد دون فرد آخر ممائل له. 


السببية الوجودية والعدمية 


حتى الآن كنا نتحدث عن تعميم من قبيل: «كل (أ) يعقبها (ب)4: وقد 
رأينا أن هذا التعميم متضمن في السببية: سواء أنخذتاها بالمفهوم العقلي أو 
بالمهوم التجريبي . 


غرف 


ويمكن أن تعتبر هذا التعميم وجودياء أنه يؤكد وجود شيع عند وجود 
شيء آخرء وعلى هذا الاساس نطلق على السببية التي تتضمن هذا التعميم:. 
اسم السببية الوجودية» سواء كانت بالفهوم العقلي للسببية أو المفهوم 
الجزيي: 

وهناك تعميمات غدمية تؤكد نفي شيء عند نفي شيء آخرء من قبيل 
التعميم القائل : وكلما ل يكن هناك سبب لشي ء قلا يوسجد ذلك الشيء)» 
وهله التعميماث تعبر عن سبيية عدمية أي أن عدم السبب لشيء سبب 
لعدم ذلك لشي ء. وبكلمة أخرى : إن عدم السبب الوجودي لشي ء 0 
علي لذلك الشى ۸ . 

وهذة الكلمة بالمفهوم التجريبي اة تعني : أن الشيء ر و الأشياء) 
الذي يقترن به 0 دائها على سبيال الصدفة» مقترن بعدمه عدم (ب) دائياً 

5 با فهرم ۳ للسببية فهذه الكلمة تعني : أن الشي م (أر الأشياء) 
الذي یستبم وجوده رجود (ب) استتباعاً ضرورياء يكوك رل مه مستتبعاً لعدم 
ذلك الشي ء استباعاً روزا أيضاً. فالسببية العدمية علد التجريبيين جرد 
اقتران مطرد بين عدذمين صدقة : وعند العقليين علاقة ضرورة بين عدم مفهوم 
وعدم مفهوم آخر. 

والسببية العدمية بالمفهوم العقلي تعني : : استدحالة الصدفة المطلقة » أي أن 
وجود الشيء مع عدم وجود سبيهة (أي مم بع عدم وجود ها يكرن مستتبعاً اة 
استتباعاً ضرورياً) مستحيل » لأن عدم السبب سبب لعدم الشيء» فل یکن 
أن يكون العدم الأول ثابتاً دوت الثال , 

فاستحالة الصدفة المطلقة متضمنة ة في | السببية العدمية الهم 8 وأما 
0 1 ل 528 ارتباطاً يجعل وجود (ب) ضرورياً عند وجود ( 0 ل 
يفي إمکان وجود (ب) بدون سبب. 

كا نعرف في هذا الضوء أن السببية الوجودية بالمفهوم التجريبي تناقض 
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السببية العدمية بالمفهوم العقليء لأا تفترض أن الأشياء التي يقترن بها (ب) 
أو يتعقبها دائ قد اقترن بها (ب) أو تعقبها على سبيل الصدفة دون أي 
العدمية بالمفهوم العقلى استحالة الصدفة المطلقة. 

ونستسخلص من ذلك ما يلي: 
أولاً: أن السببية الوجودية بالمفهوم العقلي لا تنفي إمكان الصدفة 
المطلقة . 

ثائياً: إن السببية الوجودية بالمفهوم التجريبي تساوي الصدفة المطلقة 
المتمثلة في اقتران وجود شيء بوجود شيء آخر دون أي ضرورة. 

ثالثاً: ان السببية العدمية بالمفهوم العقلى تساوي استحالة الصدفة 
المطلقة . 

وفي هذا الضوء نستطيع أن نفهم باستيعاب المواقف القبلية الأربعة التي 
سبق أن استعرضناها كنقاط بدء أربع للتطبيقات المختلفة التي سوف تمارسها 
للمرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي : 

ففي الموقف القبلي للتطبيق الأول نفترض: أنه لا يوجد أي مبرر قبلي 
لرفض علاقة السببية الوجودية ممفهومها العقلي بين (أ) و(ب)ء أي للايمان 
بعدمهاء ونقبل في نفس الوقت السببية العدمية بمفهومها العمل الذي يتضمن 
استحالة الصدفة المطلقة. 

وني الموقف القبلي للتطبيق الثاني نفترض - كا في الأول - : أنه لا يوجد 
أي مبرر قبل لرفض علاقة السببية الوجودية بمفهومها العقلٍ بين (أ) و(ب)» 
وأما السببية العدمية بمفهومها العقلي فنفترض أنه لا يوجد أي مبرر قبلي للايمان 
اء کا له مبرر للامان بعدمها: وهذا يعي : الك ف امكان الهصدفة 
المطلقة . 

وني الموقف القبلي للتطبيق الثالث نفترض . كما في الموقفين السابقين - : 
أنه لا يوجد أي مبرر قبل نرفض علاقة السببية الوجودية بمنهومها العقلي بين 


YF 


(آ) و(ب)ء آي للايان بعدمهاء ولكن يوجد مبرر قبل لرفض علاقة السببية 
العدمية بمفهومها العقلي. وهذا يعني : الايمان المسبق بإمكان الصدفة المطلفةء 
ولا تناقض بين الايمان بامكان الصدفة المطلقة وعدم رفض السببية الوجودية 
بالفهرم العقلي كما عرفنا سابقاً. 

وقي الموقف القبل للطيق الرابع لفترض - حلاف للمواقف الثلاشة 
السابقة ‏ : أنا فلك زوا قبلياً لرفض علاقة السببية الوجودية بمفهومها العقلي 
بين (أ) و(ب)» أي للايهان بعدمهاء فلا يوجد أي احتمال قبل الاستفراء 
للسببية العقليةء وإنا يحتمل قبلياً السببية بالمفهوم التجريبي هاء أي أن (أ) 
تقترن بها أو تعقبها (ب) بصورة مطردة. 


التطبيق الأول 


في هذا التطبيق نفترض أنه لا مبرر قبل للايمان بنفي علاقة السببية 
الوجودية ‏ بمفهومها العقلي ‏ بين (أ) و(ب)». كا نفشرض مبرراً للاعتقاد 
باستحالة الصدفة المطلقة» أي للايمان بعلاقة السببية العدمية ‏ بمفهرمها 
العقلي . بين عدم السبب وعدم المسبب. 

وقد أفترضنا أيضاً: أن القضية الاستقرائية ألتى نريد تطبيق الطريقة 
العامة للدليل الاستقرائي عليياء هي؛ «أن كل (أ) يعقبها (ب)۲» ویسکم 
الموقف القبلٍ المفترض في هذا التطبيق يوجد أمام الدليل الاستقرائي ثلاث 
صيغ لقضايا محتملة؛ وهي : 

أولاً: التعميم القائل: كل (أ) يعقبها (ب). 

ثانياً: أن (أ) سبب ل رب) با مفهوم التجريبي» ولنعبر عن ذلك بالقانون 
النبين.. 

الثاأ: أن () سبب ل (ب) بالمفهوم العقلي» ولنعبر عن ذلك بعلاقة 
السببية؛ فإن هذه السببية محتمنةء لأئنا افترضنا في الموقف القبلي أنه لا يوجد 
مبرر مسبق للايمان بنفي علاقة السببية ‏ بالمفهوم العقلي ‏ بين (أ) و (ب)؛ وكل 
ما لا يوجد مبرر لرفضه فهو محتمل . 
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والصيعة الأولى والثانية تعبران عن شي ء وأحدء لأن السببية بالمفهوم 
التجريبى ليست إلا الاقتران أو التعاقب المطرد» وبذلك تعود الصيغ الثلاث 
إلى قضيئي ده وعلافة السببية. والثانية تتضمن الأول , 


و (س) وعن E‏ هذه ا بالصورة 0 سوقب تشرححها, 


ونحن ف تطبيق تلك الطريقة العامة للاستد لال الاستقرائي » تام إلى 
علم إجمالي يكون أساساً لعنمية احتمال السببية بالشكل الذي أشرنا اليه أنفأء 
وما دمنا قد افترضنا العلم.في الموقف القبل باستحالة الصدفة المطلقة» فهذا 
يعني : أن (ب) لها سبب ترتبط به بعلاقة السببية» إذ لو لم يكن لها سبب 
لكان وجودها صدفة مطلقةء والصدفة المطلقة قد افترضئا بصورة 
قبلية ‏ استحالتها. فإذا افترضنا أن هذا السبب الذي ترتبط به (ب) بعلاقة 
السببية» هو إما (أ) وإما (ت)ء بمعنى أن سبب (ب) واحد منها فقطء 
وأجرينا تجربة أوجدنا فيها (أ) لنلاحظ ما سوف يقترن بهء فرأينا أن (ب) 
وجد في نفس الوقت» فهذا الاقتران له حالتان: الأولى هي الحالة التي نتأكد 
فيها من عدم وجود (ت) في الظرف الذي أجرينا فيه تلك التجربة» والأحرى 
هي الخحالة التي لا يتاح لنا ذلك ونشك في أن (ت) موجود أو لا. 

ففي الحالة الأولى سوف نستطيع أن نستئبط سببية (أ) ل (بع. استتنباطاً 
يقينياً على أساس مرقفنا القبلي المفترض. لأن (ب) ما دام من المستحيل أن 
يوجد بدون سېب» وما دام ا يقترن به هن الأشياء المحتمل كونها سيباً ألا 
(أ)» فمن الضروري أن يكون (أ) هو السبب. ولا حاجة في هذا الاستنباط 
إلى أي علم إحالي؛ أو تدمية تدريجية للاحتمال. لأن الدليل على السببية هنا 
استنباطي محضء وليس استقرائيا . 

وأما في الحالة الثائية فسوف تكون سببية (|) ل (ب) مشكوكة رغم اقتران 
أسمدهها بالآخحر» لأن هذا الاقتران كها يمكن أن يفسر على أساس وجود علاقة 
سببية بيغبماء كذلك يمكن أن يفسر بوصفه صدفة لسبية ويفترض أن (ب) 
وجد نتيجة لوجود (ت) في تلك اللحظة. فأمامنا ‏ إذن ‏ تفسيران لظاهسرة 
الاقتران بين (أ) و(ب) في التجربة التي أجريناهاء وإذا كررنا التجربةء 

۳۹ 


ونجحت التجربة الثانية أيضاً. واقترن (ب) فبها ب (أ) فسوف نواجه تجاهها 
نفس التفسيرين السابقين» إذ ما دامت الصدفة النسبية محتملة في التجرية 
الأولىء فهي محتملة أيضاً في التجربة الثانية. 1 

وني هله الحالة يتدخحل علم إجمالي لتنمية احتمال سببية (أ) ل رب)» وفقاً 
لنظرية الاحتمال. فبعد تجربتين ناجحتين. نحصل على علم إجمالي تضم 
مجموعة أطرافه أربعة أعضاء هي الحالات الأربع المحتملة في (ت) كما يلي : 

١‏ -ان (ت) لم يوجد مع كلنا التجربتين. 

؟ ‏ أنه وجد مع التجربة الأولى فقط. 

 *‏ أنه وجد مع التجربة الثانية فقط. 

5 أنه وججد مع التجربتين . 


وهذه الحالات الأربع مجموعة متكاملة: تتكون منبا مجموعة أعضاء العلم 
الاجمالي: ولنرمز إلى كل عضو في هذه المجموعة ب (ع )؛ وإلى مجموعة أعضاء 
هذا العلم التي تضم كل الحالات المحتملة ل (ت) ب (عرن)» وإلى نفس هذا 
العلم الاحالي ب (علم,) أو (العلم الاجماليي). وإذا لم يوجد أي مبرر لتفضيل 
احتمال وجود (ت) أو احتمال عدمه على الآخر. فسرف يلقسم رقم اليقين 
على الأعضاء الأربعة بالتساوي , 

وحين نلاحظ القائمة الرباعية . نجد أن ثلاث حالات هنبا تستلزم سببية 
() ل ربم؛ فهي الحخالات الثلاث الأولى: لأن (ت) غير موجودة بموجبها ولو 
في تجربة واحدة على الأقل؛ فلا يمكن أن يفسر وجود (ب) في كلنا التجريتين 
إلا على أساس افتراض سببية (أ) له ما دمنا قد افترضنا - في الموقف القبلٍ- 
رفض الصدفة المطلقة. وأما الحالة الرابعة فهي حيادية ٠‏ تجاه ثبوت سبيية 
(أ) ل(ب). ولا تتعارض مع هله السببية. وهنا يعني: أن ثلاث قيم 
احتمالية من القيم الاحتمالية الأربع التي تنمثل في (العلم. الاجمالي,) هي في 
صالح سببية (أ) ل (ب)», وكذلك نصف القيمة الاحتمالية الرابعة بوصفها 
قيمة حيادية. وبذلك تكون درجة احتمال سببية (أ) ل (ب) بعد تجربتين 
اجحتين هي : ا حو/ "وتكون بعد ثلاث تجارب تاجحة: جو/*! . 
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وهكذا يزداد احتمال سببيه (أ) ل (ب) كلما ازدادت التجارب الناحجة» تبعاً 
لارتفاع عدد الحالات أو اا التي تثبت سببية (أ) ل إب) في مجموعة 
أطراف (العلم الاجمالي,) وقد عبر ايشا عن هذا العلم الاجمالي الذي 
فرعت الحالات الممكنة بعد عدد من التجارب الناجحة ب «العلم الاجمالي 
البعدي» . لأنه يمارس دوره في تنمية احتمال السببية بعد الاستقراء: كا نعبر 
عنه ب (العلم ,). 


كا يوجد العلم الاجمالي البعدي» كذلك يوجد علم اجمالي اخر» وهو 
العلم الاجمالي بأن شيئا ما سبب ل (ب)» وهذا العلم ثابت قبل الاستقراء. 
فإذا افترضنا أن (ب) له سبب واحد هو إما (أ) وإما (نت) كان معنى ذلك: 
أن هذا العلم يضم في مجموعته عضوين ففط هما: (أ) وزث). ولترمر إلى 
هذا العلم ب(العلم,). وقد نعبر عنه: ب«العلم الاجمالي القبلي»؛ لأنه هو 
الذي يحدد قيمة احتمال سببية (أ) ل (ب) قبل الاستقراء. إذ تكون قيمته 
بموجب هذا الافتراض .٠/+‏ كبا أن قيمة نفي هذه السببية هو:./١‏ أيضاً. 
ولنرمز إلى كل عضو من أعضائه ب (ع)).؛ وإلى مجموعة أعضائه ب (عرن): وإلى 
مجموعة أعضائه باستثناء(أ) - ب (ع ١ن .)١‏ وهذا يعني: أنا سوف نواجه. 
بعد تجربتين اجحتين مثا علمين اجماليين: (البعدي والقبلي): ولكل منيا 
تقييم لاحتمال سببية (أ) ل (ب) يختلف عن تقييم الآخخر: فالعلم الاجمالي 
البعدي ‏ العلم, ‏ يقيّمه -كيا عرفنا - بم /" والعلم الاجالي القبلى -العلم, - 
يقيّمه ب ١/,‏ ويقيم تفه تو ایشا 

فإذا أردنا أن نطبق قاعدة الضرب بين العلمين الاجاليين » لتكوين علم 
اجمالي ثالث يحدد القيم الاحتمالية الحقيقية. فسوف نحصل بعد تجربتين عللى 
تمان حالات > هي ناتج ضرب عدد أعضاء العلم الاجمالي القبلي وهو ۲ے 
أي أن كل من الحالات الأريع المحتملة ل (ت) خلال تجربتينء تنقسم إلى 
افتراض اقتران تلك الحالة ل (ت) بسببية (أ) ل (ب) وافتراضص اقترانها بسببية 
(ت) ل (ب)ء فشا تمان حالات. وهې کيا يلي : 
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۴ - إفتراض سببية (أ) ل (ب)» ورت) موجودة مع الأول فقط . 

۳ - إفتراض سببية (أ) ل (ب)» و(ت) موجودة مع الثانية فقط . 

٤‏ - إفتراضص سببية (أ) ل (ب), و(ت) غير موجودة مع كل منهها, 

5 0 سببية (ت) ل (ب)ء و(ات) موجودة مع كلنا التجربتين. 

- إفتراض سببية (ت) ل (ب)ء و(ت) موجودة مع الأولى فقط. 

. إفتراض سببية (ت) ل (ب)؛ و(ت) موجودة مع الثانية فقط‎ ٠ 

۸ - إفتراض سببية (ت) ل (ب)» و(ت) غير موجودة اطلاقاً. 

والحالات الثلاث الأحيرة غير ممكنة, لأا تعنى أن (ب) قد وجد بدون 
سين ولو:مزة واحدة-علء الأقل: يكرت آمامنا حمس الات فقظ»: فيتشكل 
علم احمالي نعبر عنه ب (العلم الاجماليم) تضم مجموعته هذه الحالات الخمس . 
ولا كانت أربع منها تستبطن سببية (أ) ل (ب)» فسوف تكون قيمة احتمال 
سببية (أ) ل (ب) بعد تجربتين ناجحتين /غ بدلا عن ,/"2 ونرمز إلى كل 
عضو في العلم الاجماليم ب (ج) وإل مجموعة أعضائه ب (عمت). 

وإذا كانت التجارب الناجحة ثلاثاً. وكان العلم الاجمالي القبلي (العلم,) 
ذا عضوين فقطء فسوف تصبح قيمة احتمال سببية (أ) ل إب) على أساس 
العلم الاجمالي البعدي خاصة العلم -: ../*', وعلى أساس (العلم 
الاجالهم) الحاصل من ضرب أحد العلمين بالآخر ۸/4 لأن أعضاء 
(العلم,) بعد ثلاث تجارب ثمالية. وإذا ضرب هذا العدد في عدد أعضاء 
(العلم؛) حصلنا على ست عشرة حالة» وسبع من هله الحالات غير ممكنة 
وهي : الحاللات التي لا تفترض وجود (ت) في جميع التجارب الثلاث؛ ولا 
تفترض في نفس الوقت سببية (أ) ل (ب)» فتتكون مجموعة (العلمم) من تسع 
حالات » ثمان منبا في صاليم سببية (أ) ل (ب). 

وإذا افترضنا عضواً ثالث في مجموعة (العلم الاجمالي,), بأن كان سبب 
(ب) إما (أ) وإما (نتم وإما (ج)؛ فسوف تكون قيمة احتمال سببية (أ) 
ل (ب) التي تحدد على أساس (العلم الاجاليم) بعد تجربتين بد عن 
,/؛ء وذلك لأن عدد أعضاء (العلم,) في هذا الافتراض"” > وعدد أعضاء 
(العلم,) 5١؛‏ لأن محتملات (ت) في تجربتين 4؛ وتملات ج24 
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و٤×٤=‏ ١۱ء‏ و5!<اظ- 48. ويسقط من هذا العدد كل الحالات التي 
تفترض عدم تكرر (ت) في كلتا التجربتين . وتفترض في نفس الوقت سببيته, 
وكل الحالات التى تفترض عدم تكرر (ج) في كلتا التجربتين » وتفترض في 
نفس الوقت سيبيته » وكل الخحالات التي تفترض عدم تكرر (ج) و(ت) في 
كلتا التجربتين ء وتفترض في نفس الوقت سببية أحدهما » لأن هذه الحالات 
جميعاً غير محتملة . وبعد إسقاطها تبقى 54 حالة محتملة تكون مجموعة أطراف 
(العلم الإجاليم). و١‏ حالة منها في صالح سببية (أ) ل (ب)؛ وهذا يكون 
احتمال هذه السببية في الافتراض المذكور ؛+/"١.‏ 

وهكذا نجد على أساس الضرب أن ازدياد عدد التجارب يؤدي الى تنمية 
احتمال سببية (أ) ل (بغ)؛ وان ازدياد عدد أعضاء العلم الاجمالي القبلي 
(العلم,) يؤدي إلى إعاقة هذه التنمية نسبيا. 

ونحن إذا لاحظنا الكسر ١/+,‏ الذي كان يعبر عن قيمة احتمال السببية 
بعد تجربتين ووجود ثلاث احتمالات في (العلم,) نجد أن البسط في هذا 
الكسر يعبر عن عدد أعضاء (العلم,) الذي يسترعب محتملات (ت) و(ج) في 
تجريتين » وان امقام يعبر عن عدد أعضاء العلم الثالك . 

وهكذا بمكن دائيا أن نعبّر عن قيمة أحتمال السببية بعد أي عدد من 
التجارب » ومع افتراض أي عدد من الأعضاء ل (العلم,) بكسر محدد 
بسطه: عدد أعضاء (العلم,). ومقامه: عدد أعضاء (العلمم)» أي أن قيمة 
احتمال سببية (أ) ل (ب) ا وذلك لأن a)‏ الي تعبر عن الحالات 
التي يضمها (العلم,) إما نتضمن سببية (أ) ل (ب). وإما حيادية ‏ فتشتق منها 
صورتان أو عدة صور تكون واحدة منها حتأً لصالح سببية (أ) ل (ب)ء وببذا 
يكون عدد الصور التي تعتبر في صالح سببية (أ) ل (ب) مساوياً داقاً 
لرععة). وأما (ir)‏ فهي غبارة عن الحالات التي تتمثل في (العلمم)ء 
وهي بمجموعها تعبر عن رقم اليقين . وبذلك تبعل مقاماً في ذلك الكسر 
الذي بحدّد قيمة احتمال سببية (أ) ل (ب), 

وبإمكائنا ؛ إذا رمزنا إلى عدد التجارب ب (ن). أن نستبدل المعادلة 
المتقدمة يما يل : 


4 


قيمة احتمال سببية (i)‏ ل (ب) بعد أي عدد من التجارب ومع أي عدد 


٢ 
°) iy من رع ن(‎ 


امروب د با وب 





0 

1 مضروباً في نفسه بعدد التجارب + عدد الأعضاء المعاصرة ل (أ) في 

العلم, 

والبرهان على التطابق بين المعادلتين يتضح من النقاط التالية : 

الأول : ان الصور التي هي في صالح سيبية (أ) ل (ب)» ويتشكل منبا 
بسط الكسر في المعادلة الأول تحصل دائ) نتيجة لتعدد احتمالات وجود (نت) 
وعدمه في التجربتين أو الثلاث تجارب» أو أي عدد 2 به ۳ التجارب 
الناجحةء وإذا كان () متعدداً کا 0 كنا نحتمل أن يكون (ت) اد (ج) أو 
(ه) أو (د) هر السبب ل رب) بدلا عن (آ)» فلکل (ع) احتمالان في 
التجربة الواحدة» إذ يجتمل وجوده ويجتمل عدمه » وأربعة احتمالات في 
تجربتين » حيث أنه قد يوجد في كل منبا » وقد يوجد في الأولى فقطء أو في 
الثالية فقط. أو لا يوجد فيهها معاء وثمائية احتمالات في ثلاث تجارب » وستة 
عشر احتمالاً في أربع تجارب »> وهكذا. وتتكون في هذه الحالة و#ن) من 
ضرب عدد احثمالات كل رع بالآخر وعدد عوامل الضربٍ هو عدد 
(ع-: وكل عامل من عوامل الضرب عشل اثنين مضروباً في عدد 
التجارب » أي اثنين في تجربة واحدة: وأربعة في تجربتين ٠‏ وثمانية في ثلاث 
تجارب . وهكذا. 


ثائياً : أن مقام الكسر في المعادلة الأولى يضم - إضافة إلى صور سببية (أ) 
ل(ب)- صور سببية كل (ع)» فإذا كان لدينا أربعة من (ع,) مثلا وهي 
(ت) (ج) (د) (ه)» دلت الصور التي تکون في صالح سببية كل واحد منها 
في المقام » وتحددت الصور التي هي في صالح سببية (ع) بالضرب أيضاً 
ولكن الضرب الذي يحدد صور سببية (ع) من قبيل (ج) مثلاً ٠‏ يختلف عن 
الضرب الذي کان مجدد صور سببية (أ) ل (ب)» نيجة لفقدانه عامل واحداً 


54١ 


من عوامل الضرب » ففي حالة وجود أربعة من (ع)» والقيام بأربع تجارب 
يكون الضرب المحدد لصور سببية (أ) ل (ب) هو: ٩۱۹×۹×١۱×١١ء‏ وأما 
الضرب المحدد لصور سببية (ج) ل(ب) مثلاء أو أي (ع) آخر فهسو: 
5 فقطء لأن احتمالات (ج) نفسه تدخل في عوامل الضرب الذي 
يحدد صور سببية (أ) ل (ب)» ولا تدخل في عوامل الضرب الذي يجدد صور 

ثالثاً: وعلى هذا الأساس فبإمكاننا أن نختصر الكسر في المعادلة الأول؛ 
بتقسيم كل واحد من الأعداد التي تمثل صور سيبية (ع) في مقام ذلك الكسر 
على نفسه وتقسيم العدد الذي يٿل صور سببية (أ) ل (ب) ف اليسط ولي 
المقام فا على ذلك العدد الذي يمثل صور سببية (ع): وبذلك يصبح 
العدد الذي ثل صور سببية 00( ل (ب) مساوياً لأسول عوامل الضرب نقط 
وهو: : ۲ ضروباً في نفسه بعدد التجارب . ويصبح العدد الذي يمثل سببية 


3 الريك ار اا ب سعط ده 
or‏ )0( 
فد عن أن نقول : إن الاحتمال البعدي لسببية (أ) لدوب) 


عدد أعضاء (العلم,) 
عدد أعضاء (العلمم) : 





للأس ن 
نقول: إنه يساوي : ا 





بللاس ن + عده الأعضاء المعاصرة ل (أ) في (العلم,) 
وبتعبير أخخر: إنه يساوي : 


۲مضروباً في نفسه يعدد التجارب 





٣‏ مضروباً ف نفسه بعدد التجارب + عدد الأعضاء المعاصرة ذرا) في (العلم,) 
وهذه المعادلة تبرهن على انه كلما ازداد عدد التجارب ازدادت ر(بن)ء وبالتالي 
ازدادت قيمة الكسرأي قيمة احتمال السببية . كيا أنه كلما ازداد في (العلم ,) عدد الأشياء 
المحتمل كون أي واحد متها سبياً ل(ب) بدلا عن (أ) ازدادت قيمة ( ع ن) في مقام 
الكسر» وهو يؤدي إلى إضعاف قيمة الكسرء » وبالتالي قيمة احتمال السيبية , 
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كما يتبرهن على أساس هذه المعادلة أيضا : انه إذا ازدادت التجارب وازداد عدد 
(ع) بلسبة واحدة. فسوف يكون أثر ازدياد التجارب في تنمية احتمال السببية أكبر من أثر 
ازدياد زع ) في إنقاصه : لتعتيال N O‏ » ومع افتراض 
لاثةرع )ي( العلم:) سينيج ع کہ واحتمال سببية (أ) ل زب) بعد أربع تجارب» ومع 


افتراض أربعة رع ) في (العل,) يساوي 5ل لاقف . واحتمال السببية 
E48‏ 


يعد حمسن تجار ساء وحم افترافس حخمسة زع ل دسي . 

وبسهولة يمكننا أن تلاحظ ما قلنا من أن اسحتمال السيبية يزدادفي هذه الفروض كلما 
أضفنا إلى عدد التجارب مقداراً مساوياً لما نضيفه إلى عدد الأعضاء المعاصرة ل (أ) في 
(العلم)» وذلك لأن اضافة (ع,) ديد يؤدي الى زيادة واحد فقط في مقام الكسر , وأما 
اضافة تجربة واحدة فهي تؤدي الى ضرب البسط ومامائنه في المقام في ؟ : وبتعبي رأخحر: إن 
اضافة تجربة واحدة تؤدي الى مضاعفة البسطء بين لا تؤدي إضافة تجربة واحد و( ع٠)‏ 
واحد الى مضاعفة امقام . وكلها ضرعف البسط ولم يضاعف المقام ترداد قيمة الكسر » 
ويستثنى من ذلك صورة ما إذا أضغنا إى تجربة واحدة تجربة واحدة أخرى نقط؛ وإلى(ع1) 
واحد (ع,) أخرء فإننا لي هأءه الصورة نكون قد ضاعفنا البسط والمقام معاء ويبذ! يظل 
احتمال سببية (أ) ل (ب) كيا هو . ومن أجل هذا كان احتمال سببية (أ) ل (ب) بعد 
تجربة واحدة» ومع معاصر واحد ل (أ) في العلم القبلي : يساوي م/" ؛ راجتمال سببيته 
بعد تجربتون 1 فت ا a‏ کد ف العلم القبلٍ » بساوي م/؟ أيشاً 


لأن ملل ےگ 
EE ay‏ 


ودا قار رنا النتائج التي انتهيئا اليها في تحديد قيمة احتمال ل سببية (أ) ل (ب)» عل 
أساس قيرب أحد العلمين بالآخخر, بمبدأ الاحتمال العكسي ؛ نجد أغها متفقة تماماً مع 
المنادلة التى يمكن أن نحدد بموجبها قيمة احتمال السببية؛ على أساس مبدأ الاحتمال 
العكسي » لأن ميدأ الاحتمال العكسي يغرر: ان قيمة احتمال حادثة على أساس 
تكشف حقيقة ذات صلة بها هي | قيمة الاحتمال القبلٍ للحادثة nk‏ 
احتمال تلك الحقيقة » عل افتراض وقوع الحادثة. مقسوماً على قيمة الاحتمال القبلي 
للحفيفة التي تكشفت. 

والحادثة هنا هي ٠‏ سببية (أ) ل (ب)» والحقبقة الى تكشفت هي أقتران (ب) 
ب (أ) في التجربة . قإذا افترضنا القيام بتجربتين ناجحتين» ونكون جموعة العلم 


fF 








0 n 





يلر ا ' 
وقيمة احتمال وجود (ب) في كلتا التجربتين على افتراض سببية (أً) ل (ب)» 
هي واحد صحيح. وقيمة الاحتمال المسبق لتكرر (ب) في كلتا التجربتين 
هو: ناتج الجمع بين احتمال سببية (أ) ل (ب)» واحثمال التكرر على افتراض 
سببية (ت) ل (ب). 

وهكذا تعرف: أن مبدأ الاحتمال العكسي يتوم على أساس انضرب» 
وتحديد قيمة احتمال سببية (أ) ل (ب)» وفقا للعلم الاجالي الثالث, 

تطبيق البديبية الاضافية الثالثة: (الحكومة) 

ولكن مبدأ الاحتمال العكسي على خخطأ في ذلك. لأن قاعدة الضرب إثما 
تنطبق في حالة التنافي بين ثقييمين لعلمين احماليين إذا كانا منکافئین › ولا 
تنطبق إذا كانت القيمة التي يحددها أحد العلمين حاكمة على القيمة التي 
يجددها العلم الآخرء وفقاً للبديهية الاضافية الثالثة في نظرية الاحتمال. 


وهذا ما للاحظه فعا ف العلم الاجالي القبلي والعلم الا حمالي البعدي. 
فإن القيمة الاحتمالية التي يحددها العلم الاحمالي البعدي لسببية (أ) ل (ب)» 
حاكمة على القيمة الاحتمالية التي يحددها العلم الاجمالي القبلي لنفي سببية () 
د (ب) فلا موضع للضرب. 

ويتضح تطبيق البديبية الاضافية الثالئة من البيان التالي: 

إن المعلوم بالعلم الاجماني القبلٍ كلي» وهو سببية شيء غير محدد يجحتمل 
أن يكون ٣‏ ويجحتمل أن يكون (ت). ولكن هذا الشيء ء الكلي يصبح ‏ بعد 
القيام بتجربتين اجحتين - مقيداً بقيد: وهو كونه موود 3 كلتا التجربتين. 
فسبب (ب)» رغم أنه غير محدد شخصياٌء ولكته محمد وصنياً بأنه موجود في كلتا 
التجربتين. فالعلم الاجمالي الأول-إذن ‏ هو: علم بأن سبب (ب) شيء 
موجود في كلتا التجربتين. والعلم الاجمالي الثاني ينفي ‏ بقيمة احتمالية 
كبيرة ‏ أن (ث) موجود في كلتا التجربتين» وهذه القيمة النافية لتكرر (ت) في 
كلتا المرتين» والمستمدة من العلم البعدي؛ تلفي مصداقية (ت) للكلي المقيد 
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المعلوم كونه سبباً في العلم الاجمالي القبليء وبالتالي طرفيته لذلك العلم: لآن 
ما يعلم أنه سبب في العلم القبلي شيء موجود في كلتا التجربتين» فاي قيمة 
احتمالية تلفي وجود (ت) ف كلتا التجرتين: تنفي بئفس الدرجة مصداقيده 
للمعلوم بالعلم القبلي» وبذدلك تكون حاكمة على القيمة الاحتمالية لسيبية 
(ت) المستمدة من العلم القبليء تطبيغا للبديبية الاضافية الثالثة التي لقدم 
توضيحها وإثباتها في نظرية الاحتمال. لأننا نواجه في موقفنا هذا حالة من 
حالات الفرضية الأولى من الفرضيتين اللتين تفيان بالحكومة؛ وهي : أن يكون 
المعلوم في العلم الاجماني مقيداً بصفة هي لازم أعم لأحد طرفيهء وليست 
كذلك للطرف الآخرء والصفة هنا هي: وجود الشيء في التجارب الناجحة. 
فإن هذه الصفة قيد في سبب (ب). وهي لازم أعم ل (ا)» وليست كذلك 
بالنسبة إلى (ت). 

وما ذكرئاه يبرهن على أن قيمة احتمال سبية (أ) ل (ب) بعد أي عدد 
من التسجارب الناجحة تحدد على أساس العلم الاحمالي البعدي نقطء لا على 
أساس العلم الاجالي الثالث الحاصل بالضرب» وسوف تكون قيمة «احتمال 
سببية (أ) ل (ب) على أساس الحكومة أكبر من قيمته على أساس الضرب 
الذي يفترضه مبدأ الاحتمال العكسي . 

وللمقارنة بين القيمتين لفشرض: أن رع ن) (أعضاء العلم الاجمالي 
القبلي) ثلاثة. وهي : (أ) و(ت) و(ج): ومعناه أن الاحتمال القبلٍ لسببية 
(أ) ل زب) هو: م/١.‏ فإذا طبقنا معادلة مدأ الاحتمال العكسي بعد تجربتين 
نلجحتين: حصلنا علل ما يلي : 

۲ er 1 1 x '/r 
FV fox fet fox fer xr 
وإذا طبقنا الكسر الذي وضعنا لتحديد قيمة احتمال سببية (أ) ل (ب)‎ 


۲ 


ار 


ج 5 ۳ 





وأما إذا حددنا قيمة احتمال سيبية إا ل (رب) عل أساس الحكومة بدلا 
: ب س 


{e 





عن الضرب. فسوفف تكرن ما لأن المحدد على هذا الأساس هو العلم 
الاجالي البعدي وحده» وهذا العلم تشتمل مجموعته على ست عشرة حالة هي 
ناتج ضرب محتملات (ت) في تجربتين بمحتملات (ج) فيهماء ونسع من هذه 
الحالات تفترض عدم التكرر لا في (ج) ولا في (ت). وست تفترض التكرر 
في أحدهماء وصورة واحدة تفترض تكررههما معأ والتسع كلها في صالح سببية 
(أ) ل (بع. والست» نصفها في صالح ذلك؛ ونصفها الآخر في صالح سببية 
آحد الأمرين الآلحرين : وأما الصورة التي تفترض تكرر (ت) ورج) معأ 
فهي حيادية تجاه الغلاث. وبذلك يكون ثلث قيمتها في صالح سببية )0 
ل (ب)ء فتكون قيمة احتمال سببية (أ) ل (ب) 
لو/رة + BALE Ye x fo + fe x o‏ كل 

وهذه القيمة أكبر من القيمة الي تحدد الضرب , 

والفارق بين القيمتين يعبر عن ذلك الخرء الذي يفنى بالضرب من القيمة 
الاحتمالية التي يحددها العلم الاجمالي البعدي لسببية (أ) ل (ب)» لأن 
الضرب يفترض تعارضاً بين قيم العلمين»› فتسبب قيم العلم الاحالي القبلي 
من خلال الضرب » تخفيضاً ف القيمة التي يفترضها العلم الاجمالي البعدي 
لاحتمال سببية (آ) ل (ب)» بيبا لا يوجد تعارض على أساس الحكومةء ولا 
يمكن لقيم العلم القبلي أن تؤثر على القيمة الاحتمالية لسببية (أ) ل (ب) 
المحددة بموجب العلم الاجمالي البعدي. 


الحكومة تدفع مشكلة الاحتمال القبلي : 


وبالحكوية ‏ التي برهنا عليها . يكن التخلص من إحدى المشاكل المهمة 
التي تواجه تطبيق نظرية الاحتمال على الدليل الاستقرائي . 

وهذه المشكلة تقوم على أساس تطبيق قاعدة الضرب ومبد! الاحتمال 
العكسي. لأن هذا الأساس يفرض التعارض بين قيمة احتمال سببية (أ) 
ل (ب) التي يحددها العلم الاجمالي البعدي» وقيمة احتمال نفي هذه السببية 
التي جددها العلم الاجالي القبلي, وهلا التعارض بفرض على قيمة احتمال 
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سببية (أ) ل (ب) أن تنخفض نتيجة للضرب؛ | لاحظنا في مثال تجربتين 
ناجحتين مع وجود ثلاثة أعضاء في العلم القبلي وكلا ازداد عدد الأعضاء في 
هذا العلم ازدادت قيمة احتمال نفي سيبية (أ) ل (ب) المستمدة من هذا 
العلمء وبالتالي تزداد درجة انخفاض القيمة الاحتمالية للسيبية التي يجددها 
العلم الاحمالي البعدي . 


ومن الواضح أن العلم الاجمالي القبلي إذا لوحظ بصورة سابقة على أي 
استقراء» فلا مبرر صر أعضائه في (آ) و(ت)» أو في (أ) و(ت) و(چ)» 
بل لا بد من افتراضس كمية كبيرة جدا من الأعضاء فيه» لأن سببية أي شيء 
ل (ب) تكون محتملة إذا افترضنا مرحلة سابقة على أي استقراء وتجربة. وهذا 
يعني : أن قيمة احتمال نفي سببية (أ) ل (ب) التي يحددها العلم القبلي سوف 
تصبح كبيرة جداء ومساوية لرقم العلم تقريبا. ولما كانت هذه القيمة معارضصة 
لقيمة احتمال السببية التي يجحددها العلم البعديء فمن الطبيعي أن لا تسمح 
لا بالدمو المطلوب إذا كانت كبيرة جداً . 

وهذه المشكلة تزول على أساس الحكومة» لأن الحكومة تبرهن على أن 
القيمة الاحتمالية لعدم سببية (أ) ل (ب) التي حددها العلم القبلي» محكومة 
للقيمة الاحتمالية للسببية التي يحددها العلم البعدي؛ وليست معارضة طاء 
فلا أثر لها في تخفيضها أو المنع من ثمرهاء وإنما تحدد قبمة اسسحتمال السيبية غللى 
أساس العلم الاحمالي البعدي فقط, 

وأما على أساس قاعدة الضرب فالمشكلة قائمة» وجب لكي يتاح 
التخلص منبا إدخال تغيير على العلم الاجالي القبليء وذلك لأن هذا 
العلم بصيغته التي قدمناها ‏ يستبطن افتراض أن صبب (ب) شيء وأحد 
فقط» وعلى أساس هذا الافتراض كانت قيمة احتمال سيبية 8 ربع 
بموجب العلم القبلي تلخفضص كلما ازداد عدد الأشياء المحتمل كوا أسباباً 
ل (ب)» ولكن هذا الافتراض نفسه لا مبرر له» ما دمنا تتحدث عن مرحلة 
سابقة على كل استقراء وتجربة. إذ كيف يتاح في هذه المرحلة أن نعرف أن 
سبب (ب) شىء واحد فقط. وإذا أسقطنا هذا الافتراض فسوف تكون 
احتمالات السبيية ل () و(ت) ورج) و... احتمالات غير متنافية» فيظل 
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احتمال سببية (أ) ل (ب): 2٠/+‏ واحتمال نفي هذه السببية: ١/+‏ أيضاًء 
مهما ازدادت احتمالات السببيةء لأن سببية (أ) ل (ب) ونفي هذه السببية 
مجموعة متكاملة» فتشكل علياً إجالياً ينقسم فيه رقم اليقين على كل من 
السببية ونفيها بالتساوي . 


مشكلة قوة احتمال الجامع : 


وهناك مشكلة أخرى يواجهها تطبيق نظرية الاحتمال على الدليل 
الاستقرائي» حتى إذا انطلقنا في التطبيق من مبدأ الحكومة» بدلا عن مدا 
الاحثمال العكسي . 

وهي أن زيادة عدد الأعضاء المحتمل كونبا أسباباً ل (ب) في العلم 
الاجمالي القبلي. يعني أن القيمة الاحتمالية التي يمجددها العلم الاجمالي البعدي 
لنفي سببية (أ) ل (ب). ليست ضثيلة بالدرجة المطلوبة: فإن العلم الاجمالي 
البعدي» إذا أخذ وحده أساساً للتقييم كا يفرض مبدأ الحكومةء فسوف 
يعطي لاحتمال نفي سببية (أ) ل (ب) نصف القيمة الاحتمالية لتكرر الشيء 
المنافس ل( في احتمال السببية ل (ب). فإذا كان منافس (أ) منحصراً في 
(ث) شاك فسوف تكون قيمة احتمال تكرره في تجربتين:1/4. وفي ثلاث 
تجارب /'» وسوف يأخذ احتمال نفي سببية (أ) ل (ب) نصف هله القيمة. 
وأما إذا كان هناك عدد كبير من الأشياء نحتمل كونها أسبابا ل (ب). فسوف 
تكون قيمة احتمال تكرر الجامع بين هذه الأشياء في كل التجارب الناجحة» 
أكبر كثيراً من قيمة احتمال تكرر (ت) إذا كان هو البديل الوحيد ل (أ), 
وسوف يأغيذ احتمال نفي ٫‏ سببية (أ) ل (ب) من قيمة احتمال تكرر الجامع بين 
الأشياء المنافسة ل (أ) قدراً أكبر من النصف بكثير» لأن تكرر اللتامع يحتوي 
على أقسام كثيرة من الصور المحتملة: فهناك صور وجود فرد واحد من الجامع 
في كل التجارب» وهذه الصور تعطي لاحتمال نفي سببية (أ) ل (ب) نصف 
قيمتها الاحتماليةء لأن كل واحدة من هله الصور تلائم افتراضص سببية (أ) 
ل (ب)» وتلائم افتراضس سببية ذلك الفرد المفترض فيها تكرره. وهناك صور 
وجود فردين من ذلك الجامع في كل التجارب ک(ت) ورج) مثلاء وهذه 
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الصور تعطي لاحتمال النفي ثلثي قيمتها الاحتمالية لأنها ثلائم مع افتراضص 
سببية (أ) ل (ب)» رافتراض سببية (ت) ل (ب) رافتراض سببية (ج) 
ل (ب). وهناك صوز وجرد ااانه أفراد سن ذلك الجامع ؛ وهذه الصور نعطي 
لاحتمال النفي ثلاثة أرباع قيمتها. وهكذا يثبت أن الجزء الأكبر من القيمة 
الاحتمالية للجامع سوف يكون في صالح نفي سببية (أ) ل (ب). 

والتغلب على هذه المشكلة بمكن أن يتم بالشكل التالي: 

إذا افترضنا أن (ت) هو النافس الرحيد 005 3 السببية ل (ب)» وكان 
(ت) موجوداً في كل التجارب الناجحة. فهذ' يعني: أنا كلما أوجدنا (أ) 
وجدت (ت) و(ب) شا وما دمنا نتحدث عن مرحلة سابقة على كا ل استقراء 
ونجربة فهذا يفترض: أ | لا نملك أي معلومات عن أسباب (ت) و(ب) معاء 
وعلى هذا 3 تواجه بالكسبة | إلى (ت) نفس ما 00 بالنسية إل رب 
فهناك اححمال أن يكون (أ) نتا ل (ب)ء واحتمال أن يكون (ت) سبباً 
ل (ب)» وهذا الاحثمال الثاني لا ينفي سببية (أ) درب باي شكل من 
اشکاهاء إذ قد يكون (أ) سبباً ل (ت) نفسه فيكون (أ) سبباً ل رب) بصورة 
غير مباشرة» فإذا افترضنا أن احتمال سيبية (أ) ل (ب) بصورة مباشرة» سوف 
يأخذ نصف الفيمة الاحتمالية لتكرر (ت)» واحتمال سببية (ت) ل (ب) 
بصورة مباشرة سوف التصف الآلحسر 2 فإن احتماك س 9 
السببية المباشرة والسببية ا رة > سوف يأخذ ۽ م من القيمة 
الاحتمالية لتكرر (إت)» وسوف يكون ؛./١‏ من هذه القيمة ا عن سببية 
(ت) ل (ب) وسببية غير (آ) ل (ب)» وهذا يعني بنفسه إدحال عنصر ثالث 
إلى جاتب (بغ و(ت)؛: وهذا العنصر الثالك بنفسه يحتمل أن يكون رطا 
ارا اروم بد اکتا توف 1 جزء هذه القيمة أيضأ في صالح 
سببية (أ) ل (ب) بالمعنى العام» وهذا يعن : أن الكسر الذي ممثل نفي هذه 
السببية من القيمة الاحتمالية لتكرر 0 في کل التجارب» سوف يكون 
ضثيلاً جداً وهذا يبرهن على أن القيمة الاحتمالية لتكرر الجامع بين الأشياء 
المنافسة ل (!) فى السببية المباشرة؛ مھا كبرت بسبب إزدياد عدد هذه الأشياءء 
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لا يؤدي إلى ارتفاع درجة احتمال نفي السببية بالمعنى العام بين (أ) و(ب)ء 
لأن هذا اللفي لا يأذ من تلك القيمة إلا كسرا ضئيلا جداء بينها يأخل 
احتمال سببية (أ) ل (ب) بالمعبى العام الحزء الأكبر من تلك القيمة» زائدا 

وبكلمة أخرى: إن (ت) إذا كان موجوداً حقا في كل التجارب التي 
مارسنا فيها إيجاد (أ). فهو لا يخدلف من وجهة نظر الاستدلال 
الاستقرائي عن (ب) في شيء» سوى أن وجود (ب) في خلال التجربة 
معلوم: ووجود (ت) محتمل. وهذا يعني: أن الدليل الاستقرائي في حالة 
وجود (ت). أو أي عدد من الأشياء النافسة ل (أ) في السببية المباشرةء 
سيواجه مجموعة الأشياء التي رافقت إيجاد (أ), بما فيها (إب) ككلء 
ويثبت - بتطبيق نظرية الاحتمال ‏ علاقة اللزوم بيغها. 

وأما إذا افترضنا العلم مسبقاً بعدم وجود علاقة لزوم ورابطة سبيبة بين 
(أ) و (ت)ء فهذا يعني: أنا افترضنا معلوماث استقرائية» وتجاوزنا عن تطبيق 
الدليل الاستقرائي في المرحلة السابقة على كل استقراء وخبرة إلى مرحلة 
متآخرة هن مراحل سير الفكر الاستقرائي» وفي هذه المرحلة سوف يتقلص 
عدد الأشياء المحتمل منافستها ل (أ), نتيجة لتتابع الخبرات والمعلومات 
الاستقرائية, 

قفيمة احدمال الشيء المنافس : 


وقد كنا نفترض حق الآن: أن قيمة احتمال وجود (ث) في كل تجربة 
بصورة مستقلة عن وجودم أو عدمه في تجربة أخرى هر,/١2‏ ولأ بد الآن من 
دراسة مبررات هذا الافتراض. 

إن نحديد درجة احتمال وحود (ت) 5 كل تجربة بصورة مستقلة عن 
وجوده أو عدمه في تجربة أخرى. له طريقان: 

أحدها: أن نلاحظ نسبة تكرر (ت) في الحالات المختلفة الماضية» 
ونجعل من هذه اللسبة درجة تحدد قيمة احتمال وجود (نث) فعا خلال 
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التجربة. وهذا الطريق لا يمكن افتراضه في المرحلة الحاضرة من البحثء لأنه 
طريق استقرائي يقوم على أساس الاستدلال الاستقرائي. ونحن إذ نحاول 
تفسير الاستقراء ككل لا بد أن نفترض التجره عن أي معلومات 
واستدلالات استقرائية؛ با فيها الاستدلال على نسبة وجود (ت) فعلا على 
أساس النسبة الملحوظة في الحالات السابقة. 

والطريق الثاني لتحديد درجة الاحتمال المطلق ل (ت) هو: أن نسدد 
قيمته بصورة مستقلة عن أي معلومات قبلية عن نسبة وجوده في الطبيعة. 
وهذا هو الطريق الصحيح الذي ينسجم مع المرحلة الحاضرة من البحث. 
وعلى هذا الأساس قد يفترضص: أن قيمة احتمال وجود (ت) في كل تجربة 
بصورة مستقلة هي ١/٠‏ لعدم وجود مبرر للمرحلة المفترضة للبحث - لترجيح 
احتمال وجوده أو عدمه في كل تجربة على الاحتمال الآخرء بل يشكل الوجود 
والعدم مجموعة متكاملة يقوم على أساسها علم اجمالي ينقسم على الافتراضين 


ولكن يمكن أن لا يكون هذا التقدير لقيمة احتمال (ت) سليما إذا 
لاحظنا ما بلي : 


أولاً: أننا قد افترضنا في الموقف القبلي الذي نعالج الاستدلال 
الاستقرائي على أساسه ‏ قبول مبدا السببية» وهذا يعني: أن زت) تمثل حلقة 
في خط سببي ترتبط فيه بحلقة سابقة من الحوادث» وتلك بحلقة أخرى» 
وهكذا. وما لم توجد الخحلقة في أي مرحلة من هذا الخط السببي لا يمكن أن 
تتبعها الحلقة الأخرى. 

وثانياً: إن كل حلقة من المعلوم» أو هن المحتمل -على الأقل أنها لا 
تؤثر في إيجاد الحلقة التالية إلا ضمن شروط معيئة» يجب أن تتوفر لكي توجد 
الحلقة التالية عقيب الحلقة السابقة: فقد تكون ححالة مرضية تعبر عن حلقة في 
الخط السببي » وحالة جراثيم معينة في جسم المريض تعبر عن حلقة سابقة, 
ولكن هذه الحلقة السابقة لا تؤثر في إيجاد تلك الحالة المرضية إلا ضمن 
شروط معينة. من قبيل: درجة مناعة الحسم» ونوع الغذاء الذي يتناوله؛ إلى 
غير ذلك من العوامل. 
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وثالعا : أن هذا يعني : أن احتمال وجود (ت)» في لحظة يتضمن احتمال 
وجود خط سببي تتمثل مرحلته الأخيرة في (ت)» ويتضمن في كل مرحلة 
سابقة الشروط ألتى يجب توفرها لكي توجد الحلقة اللاحقة عقيب الحلقة 
السابقة . وقيمة احتمال هذا الخط السببي هو نائج ضرب قيمة احتمال وجود 
الشروط اللازمة 3 كل مرحلة من مراحل الخط السبي ؛ بقيمة احتمال وجود 
الشروط اللازمة في المرحلة الأخرى منه. ونظراً إلى أن هذا اليط السببي 
يحتوي على كمية كبيرة جداً من المراحل, فسوف تكون قيمة وجود (ت) في 
تجربة واحدة في غاية الضالة. 

ومهذا الطريق يمكن التغلب على المشاكل السابقة التي كانت تثار» بسبب 
القيمة القبلية الكبيرة لاحتمال عدم سببية (أ) ل (ب)» أو بسبب قوة احتمال 
تكرر الجامع بين الأشياء المنافسة ل (): وسوف بتاح لنا التغلب على تلك 
المشاكل عن هذا الطريق. حتى لو انطلقنا في تطبيق نظرية الاحتمال من 
قاعدة الضرب بدلا عن مبدأً الحكومةء وافترضنا ‏ بصورة مسبقة فل 
الاستقراء ‏ أن سببية (أ) لما عدا (ب) غير محتملة . 

ولتوضيح ذلك يمكن أن نأخحدذ الكسر الذي وضعناه سابقاً لتحديد قيمة 
احتمال سببية 0 ل (ب)» بعد عدد من التجارب الناجحة على أساس 
0 5 00 

إن عدد الأشياء النافسة ل () في العلم الاجمالي إذا كان كيرا جدا 
فسوف بصبح الجزء الثاني من المقام أي (ع' ن - )١‏ كمية كبيرة جداً وكلما 
ازداد المقام تضاءلت قيمة الكسر. 

هذه هي المشكلة. ويتم التغلب عليها نتيجة لاعطاء بن معنى آخخرء بدلا 
عن كونه ضرب ائثلين في نفسه بعد التجارب؛ وهو؛ أن يكون بمعنى ضرب “ 
في نفسه بعدد مراحل اللخط السببي. وضرب الناتج في نفسه بعدد التجارب . 
فإذا افترضنا أن عدد مراحل الخط السببي لوجود (ت) في تجربة واحدة مساوية 
لعدد أعضاء العلم الاجمالي القبلي المنافسة ل (أ) في السببية» فسوف يكون 
احتمال سببية (أ) ل (ب) بعد تجربة واحدة ناجحة: ,/'. مهياكان عدد 
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أعضاء العلم الاجمالي القبلي كبيراء ويبدأ الاحتمال بالنمو بعد ذلك خلال 
التجارب الناجحة . ولكن هذا إذا م نفترض أن زع ل) كمية غير متناهية» 
بالمعنى الحقيقي لعدم التناهي. رإلا لم يد افتراض التساوي بين (ن,) 
و(ع ذ)» إذ يصبح الكسر معبراً عن نسبة كمية غير متناهية إلى كمية ألحرى 
غير متناهية 2 وهي نسبة لا معنى ها إذا لم نتصور في الكميات غير 
المتناهية أن يكون بعضها أكبر من بعض . 
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التطبيق الثاني 


في هذا التطبيق تغترضص: أنه لا مبرر قبلٍ للايمان بلفي علاقة السببية 
الوجودية بمفهومها العقلي س پان ل( 5-0 ولا للايمان باستحالة الصدفة 
المطلقة» وهذا يعني : : أن من المحتمل أن يكون ل (ب) سبب توجد حا عند 
وجوده» ومن المحتمل في نف الوقت أن توجد أحياناً بدون سبب أيضا. وهو 

معنى الصدفة المطلقة . 

والعامل الجديد في هذا الموقف هو الاحتمال القبلي للصدفة المطلقة» وهذا 
الاحتمال لا يسمح للمستقرىء أن يستنتج من اقتراث (أ) و(ب) في التجربة. 
سببية (أ) ل (ب)؛ حتى إذا لم يكن يرجد احتمال لسببية (ت) أو (ج) أو 
شىء آخحر ل (ب)ء لأآن الصدفة المطلقة محتملة: وما دامت محتملة فقد يكون 
(ب) موجوداً صدفة . 

فلنفترض ‏ مثلاً ‏ أن (أ) هو الشيء الوحيد المحتمل كوله سبباً ل (ب)» 
للف نا هي الل ال الثمال هذه الديبية :“رقن: امال الصدفة 
الطلقة » وعلى اساس أي علم اجالي يمكن أن نتمُي احتمال استحالة الصدفة 
المطلقة , وبالتالي احثمال سببية (i‏ ل (سمء بعيل أن كان من الواضح عجز 
العلم الاجمالي البعدي الذي كنا نتخذه أساساً لتنمية السببية في 
التطبيق السابق للقيام بهذا الدورء لأن ذلك العلم لا أن يعمل شيك 
سوى أن يثبت - بقيمة احتمالية كبيرة ‏ أن (ت) لم يتكرر في كل التجارب 
الناجحة. ولا ينفع ذلك في هذا التطبيق» لألنا نشك 1 في استحالة الصدفة 
المطلفقة» وافتراض أن (ت)؛ غير موجود لا يمكنه أن ينفى احتمال وجوه (ب) 
کا ا ١‏ 

والواقع أن طريقتنا في تفسير الدليل الاستقرائي تبح ا أن نطبق نظرية 
الاحتمال 0 نفس احثمال استحالة الصدفة المطلقة» فننميه باستمرار من 


fea 


خلال التجارب الناجحة على أساس احمالي فلحصل على درجة كبيرة من 
التصديق باستحالة الصدفة المطلقة؛..ويكون. هذا التصديق بنفنسه «استقرائياًء 
وتوضيح ذلك كا يلي : 

إن استحالة الصدفةالمطلقة معناها كما تقدم ‏ : السببيةالعدمية. أي أن 
عدم السبب سبب لعدم المسبب. فالشك في استحالة الصدفة المطلقة شك في 
السببية العدمية» أي في سببية عدم السبب لعدم المسبّب وهو من قبيل 
الشك في سببية (آ) ل (ب)» ويكننا أن نحصل على علم اجمالي شرطي نطبق 
عليه نظرية الاحتمال لتنمية احتمال سببية عدم السبب لعدم المسبب: وذلك 
حينا نلاحظ جميع حالات عدم وود ھا یکن ان يكرت سا قتسيد انها تفترن 
دائيا بعدم المسببء كما كنا تلاحظ جميع حالات وجود (أ) فنمجد أنها تفترن 
دائيا ب (ب), وهذا الاقتران أمر ضروري وحتمي إذا كان عدم الست سيا 
لعدم المسببء وأما إذا 4 تكن السببية العدمية ثابتة و من الضروري أن 
يكون عدد المسبب ثابتاً في حالات عدم السبب وهذا يعني : أننا نحتمل ارتباط 
عدم المسبب بعدم السبب» وكون الأعدام الملحوظ 0 للمسيب نتيجة 
لاعدام ممائلة للسبب؛ ونحتمل في مقابل ذلك: أنه لا ارتباط بين عدم السبب 
وعدم المسبب» فلو افترضنا آنا لاحظنا حالین اقثرب فيوم| عدم ا مسبب بعدم 
السبب» أمكننا القول بأن عدم السبب إذا كان سبياً لعدم المسبب فهذا 
الاقتران في كلنا الحالتين ضروري؛ وأما إذا لم يكن عدم السبب سا لعدم 
المسبب فليس من المعلوم أن عدم المسبب. على هذا الافتراض - كان يقترن 
بعدم السبب» إذ توجد احتماللات أربعة على هذا الافتراض وهي: 

أولاً: أن لا يغبت عدم المسبب في كلتا الحالتين. 

ثانياً: أن لا يثبث في الحالة الأولى فقط. 

الئا: أن لا يثبث في الحالة الثانية فقط. 

رابعا: أن يثبت في كلتا الحالتين. 

وهذه الاحتمالاث الأربعة تمئل أربع قضاياشرطية محتملة فعلاء كلها 
تشترك في شرط واحد وهو: افتراض نفي السببية العدمية» وتنميز كل واحدة 
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منها بجزاء خاص». وهي كلها محتملة كيا قلناء رغم أن الجزاء في الثلاث 
الأولى منها غير صحيح, لأن صدق الشرطية ليس بصدق جزائها فعلاء بل 
بصدق العلاقة فيها بين الشرط والجزاء. وهذه القضايا الشرطية الأربع تكون 
مجموعة متكاملة يتألف منبا علم احمالي شرطي شرطه هو: افتراض نفي 
السببية العدمية. وجزاؤه مردد بين الجزاءات الأربعة التي تتمايز بها القضايا 
الشرطية المحتملة: وببذا تكتسب كل قضية شرطية محتملة قيمتها الاحتمالية 
من هذا العلم الاجمالي الشرطي. وا كان الجزاء غير صحيح فعلا في القضايا 
الشرطية الثلاث الأولى. فالطريقة الوحيدة للحفاظ على صدق تلك القضايا 
الشرطية الثلاث هي افتراض أن شرطها غير ثابت» كما تقدم في نظرية 
الاحتمال عندما درسنا تطبيق النظرية على العلوم الشرطيةء ريؤدي ذلك إلى 
أن تلك القضايا الثلاث سوف تدل. بما تملك من قيم احتمالية على نفي 
شرطها» ونفي شرطها تعبير آخر عن ثبوت السببية العدمية» فتصبح م 
العدمية - التي تساوي استحالة الصدفة المطلقة مموراً لتجمع قيم أحتما 
مستمدة من ذلك العلم الاحالي الشرطي . وكليا ازدادت الخحالات التي 0 
فيها الافتران بين عدم السبب وعدم المسبب ازدادت تلك القيم الاحتمالية. 

واحتمال السببية العدمية ‏ استحالة الصدفة المطلقة سوف يمنص كل 
القيم الاحتمالية التي يضمها العلم الاجمالي الشرطي» باستثن القيمة 
الاحتمالية للقضية الشرطية القائلة: «لو لم يكن عدم السبب سبياً لعدم 
المسبب لثبت عدم المسبب في كل الحالات»., لآن تلك القيم كلها تبرهن عل 
نفي الشرطء وبذلك تبرهن على السببية العدمية. وأما القيمة الاحتمالية لتلك 
القضية الشرطية فهي حيادية تجاه السببيةء وبذلك يحصل احتمال السببية عل 
نصفها» وتكون قيمته مساوية لقيمة العلم الاجمالي الشرطيء باستثناء نصف 
قيمة من قيم أطرافه. 

وإذا لاحظنا هذا العلم الشرطي مع العلم الاجمالي المسبق اللي يجحدد 
على أساسه الاختمال القبلي لاستحالة الصدفة المطلقة, لا تجد لأحدهها 
حكومة على الآخر. ولذلك لا بد من تطبيق قاعدة الضرب بين العلمين. 
وحيث أنه لا يوجد أي مبرر قبل لترجيح احتمال إمكان الصدفة المطلقة على 
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استحالتهاء فبالامكان أن نفترض أن قيمة الاحتمال القبلى للاستحالة : +/و» 
وبالضرب بين العلمين تحدد القيمة الهائية لاحتمال استحالة الصدفة المطلقة ' 
وسوف تكون أصغر من القيمة التي تحده عنى أساس العلم الاجمالي الشرطي 
تمفرده» ولكنها عل أي حال قيمة احتمالية كبيرة: ها دمنا نغترض أن قيمة 
الاحتمال القبلي لاستحالة الصدفة المطلقة لا تقل عن قيمة احثمال الامكان. 
لعدم وجود أي مبرر لترجيح الاحتمال الثاني على الأول. ١‏ 

وإذا بدت السببية العدمية واستحالة الصدفة المطلقة بقيمة احتمالية كبيرة 
مقاربة للعلم» ثبتت بقيمة احتمالية أكبر سببية (أ) ل (ب)» لأن استحالة 
الصدفة تتضمن سببية (أ) ل (ب)»ء بيا يكن افتراض السببية الوجودية بين 
(أ) و(ب) حتى مع افتراض إمكان الصدفة المطلقة. وإذا افترضئا أن من 
المحتمل أن يكون ل (ب) سبب آخخر أيضاً ك (ت) و(ج): أمكن أن نتخذ 
ضد هذا الاحتمال_ بعد التخلص من احتمال الصدفة المطلقة ‏ نفس الطريقة 
التي فسرنا مها الدليل الاستقرائي في التطبيق السابق . 

ويمكنناء بدلاً عن العلم الشرطي الذي أبرزناه لتنمية احتمال استحالة 
الصدفة المطلقة أن نستخدم عليأ اجالياً شرطياً بصيغة أخرى لتدمية احتمال 
سببية (أ) ل (ب) بصورة مباشرة» وهذا ما سوف نقوم به في التطبيق الغالث. 

وهكذا ثثبت نقطة في غاية الأعمية وهي: أن نظرية الاحتمال؛ بالمعنى 
الذي تقدم ع بالاأمكان تطبيقها لائبات استحالة الصدفة المطلقة: وثنمية 
احتمال لسببية العدمية إلى درجة كبيرة على أساس علم إجمالي شرطي . 

وبذلك ينبت أن الاعتقاد السائد بآن الدليل الاستقرائي ببحاجة إلى 
مصادرة قبلية عن السببيةء ينطوي على خطأ أدى إليه عجر المحاولات السابقة 
عن تطبيقل نظرية الاحتمال على الاستدلال الاستقرائي. بالطريقة التي 
اكتشفناها , 


مه ؟ 


التطبيق الثالث 


وني التطبيق الثالث نفترض وجود مبرر قبلي للإيمان بنفي سببية (أ) 
ل وبع بمفهومها العفلي » وتفترضص إلى جانب ذلك زرا قبليا للاعتقاد بإمكات 
الصدفة المطلقة , 


وافتراض موقف قبلي على هذا اللحو يؤدي إلى العجز عن تلمية احتمال 
السببية العدمية على أساس العلم الاحمالي الشرطي المتقدم في التطبيق الثاني؛ 
لأن هذه التنمية تتوقف على أن تكون هذه السببية محتملة ف الموقف القبل» 
فإذا افترضنا الاعتقاد المسبق بإمكان الصدفة المطلقة ونفي السببية العدمية» فلا 
جال لتلك التنمية. كما أن تنمية احتمال السببية الوجودية بين () و(ب) على 
أساس العلم الاجالي البعدي المتقدم في التطبيق الأول غير ممكنة أيضاًء لآن 
ذلك العلم كان يستوعب محتملات وجود (ت) في التجارب الناجحة؛ وكانت 
كل الاحتمالات التي تفترض عدم تكرر (ت) في كل التجارب في صالح 
سببية (أ) ل (ب). وأما في هذا التعلبيق فليست المشكلة التي يواجهها سببية 
() ل (ب) هي احتمالات أسباب أخرى من قبيل (ت)». بل احتمال أن 
يكون (ب) صدفة مطلقة. لأن المفروض الإعتقاد المسبق بإمكاماء فلنفرض 

من أجل حصر المشكلة : أن الشيء الوحيد الا كوه سينا لد زب شو وام 
ورغم هذا لا يكنا أن نستدل على سببية (أ) ل (ب) باقتراها في التجارب 
الناجحة؛ لأن هذا الاقتران كما قد يكون نتيجة لسببية (أ)» قد يكون صدفة 
عا دمنا قد افترضنا ما ١‏ الاعتقاد بإمكانها. 


وهكذا نجد: أن العلمين الاجماليين البعديين في التطبيقين السابقين لا 
يمكن الاستفادة منهها في هذا التطبيق لتنمية احتمال السببية بين (أ) و(ب)ء 
فلا بد من إبراز علم إجمالي آخر. 

ونبرز ببذا الصدد علا إجمالياً شرطياً ينمي احتمال السببية الوجودية, 
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وذلك عن طريق القول بأن () إذا كان سبباً ل (ب) فمن الضروري أن 
يقترن (ب) به في كل التجارب التي مارسناهاء وأما إذا افترضنا أن (أ) ليس 
سبباً ل (ب) فليس من الضروري أن يقترن (ب) به في تلك التجارب» بل 
نواجه على هذا الافتراض احتمالات عديدة: فإذا كنا نتحدث عن الافتران في 
تجربتين: فهناك أربعة احدمالات على افتراض عدم السببية تتمثل في أربع 
قضايا شرطية محتملة» ويتشكل مها علم أجمالي شرطي» وهي كا 

١-من‏ المحتمل أنه على افتراض عدم سببية (أ) ل (ب) أن لا يوجد 
(ب) في كلتا التجربتين. 

؟-من المحتمل أنه على افتراض عدم سببية (أ) ل (ب) أن لا يوجد 
(ب) في التجربة الأولى فقط. 

٣‏ من المحتمل أنه على افتراض عدم سببية (أ) ل (ب) أن لا يوجد 
(ب) في التجربة الثانية فقط. 

؛ -هن المحتمل أنه على افتراض عدم سببية (أ) ل (ب) أن يوجد (ب) 
في كلتا التجربتين. 

وهله القضايا كلها محتملة فعلاء رهم أن الجزاء في الثلاث الأولى منها 
لبس صحيحاء لأن صدق القضية الشرطية ليس بصدق جزائها فعلً. بل 
بصدق العلاقة بين الشرط وألجزاء. وما دام الجزاء غير صحيح في الغلدث 
الأولى فسوف تكون القضايا الشرطية الثلاث الأولى دالة ‏ من أجل الحفاظ 
على صدقها . على نفي الشرط المشترك دلهاء وبالتالي على إئبات سببية (أ) 
ل (ب)» وبذلك تنمو قيمة احتمال سببية () ل (ب) على أساس العلم 
الاجمالي الشرطي الذي يضم تلك القضايا الشرطية. 


الضرب أو الحكومة 


ونلاحظ إلى جانب هذا العلم الإجمالي الشرطي علي إجمالياً مسبقأء على 
أساسه يحدد الاحتمال القبلي لسببية (أ) ل (ب). فإذا افترضنا أن (ب) إذا 
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كان له سبب فليس من المحتمل أن يكون سوى (أ). فهئاك مجموعة متكاملة 
تالف من ثبوت سببية (أ) ل (ب) ومن نفيهاء يقوم على أساسها العلم 
الإجمالي القبليء وبذلك تكون قيمة كل من الاحتمالين بموجب العلم القبلٍ! 
/. 


وإذا قارنا بين هذا العلم الاجمالي القبلي» والعلم الاجمالي الشرطي 
البعدي الذي اتخذنا منه أساساً لتثمية احتمال السببية الوجودية بين (أ) 
و(ب)» نجد أن القيمة المثبتة للسيبية المستمدة من العلم البعدي ليست 
حاكمة على القيمة الثافية للسببية المسئمدة من العلم القبلي » ۽ لحلاف لما عرفناه 
من حكومة العلم الإجمالي البعدي على القبلي في التطبيق الأولء وذلك لأن 
العلم الشرطي البعدي هنا لا ينفي مصدانفية شيء للكلي المعلوم بالعلم 
الاجالي القبلي» وإنما يقبت أحد مصداقيه بدرجة احتمالية كبيرة. 

وعلى هذا الأساس لا بد من ضرب أحد العلمين بالآخر. وهذا يؤثر ني 
قيمة احتمال السببية المستمدة من العلم الشرطي البعدي. إذ بعد الضرب 
تحصل مع افتراض تجربتين على خس حالات. لآن القضية الشرطية الرابعة 
من القضايا الأربع الي يتشكل منها العلم الشرطي » ملائمة مع افتراض سببية 
(أ) ل(ب) ومع افتراض نفيهاء وبهذا تصبح ممثلة لحالتين. بينا الفضايا 
الشرطية الثلاث الأولى لا تمثل كل واحدة منبا إلا حالة واحدةء لأا لا 
تتلاءم إلا مع افتراض السببية» فتكون فيمة احتمال سببية (أ) ل (ب): 4/68 
بدلا عن 11 . Î‏ 

ولكن هذا الانخفاض نتيجة للضرب لا يضر بالتنمية المطلوبة لقيمة 
احتمال السببية» وإيصاها على أي حال إلى درجة عالية. 

وهكلا نعرف كيف ينمو احتمال سببية (أ) ل (ب) على أساس العلم 
الشرطي : إذا افترضنا أن (أ) هو الشيء الوحيد المحتمل كونه سيباً ل (ب). 

أما ني حالة انتراض أشياء كثيرة مجتمل كوبا أسباباً ل (ب) من قبيل 
(ت) و(ج)» فيمكننا- ولا - أن نستخدم العلم الشرطي المذكور لمصلحة 
السببية ككل» بإدخال تعديل في العلم الشرطي وجمل صيغته كا بلي؛ «إذا + 
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يكن شيء من الأشياء المقترنة ب (ب) باستمرار في التجارب الناجحة سيا 
أل (ب) فإما وإما. . . الخ»» وهلا العلم سوف يعطي قيمة احتمالية كبيرة 
لكون أحد الأشياء المقترنة ب (ب) سببأ» وبعد ذلك نعين السبب في (أ)» 
. بنفس الطريقة التي استعملناها في التطبيق الأول. 


التطبيق الرابع 


رید الآن أن ننطلق في التطبيق الرابع من منطلق جديد» أي من موقف 
قبي يخدلف اتعتلافاً أساسياً عن المواقف الفبلية للتطبيقات السابقة» فإن تلك 
ا مواقف كانت تفترض جميعاً عدم وجود مبرر قبل لرفض علاقة السببية 
الوجودية بمفهومها العقلي بين (أ) و(ب)؛ وأما الموقف القبلي الذي ينطلق منه 
هذا التطبيق فهو يفترض وجود ا لرفض هذه العلافة, والاعتقاد بعدم 
وجود السببية بمفهومها العقليء فلا توجد بين المفاهيم علاقات ضرورة تجعل 
وجود بعضها عند وجود البعض الآخر ضرورياً. وليس هناك من علاقة إلا 
علاقة الاقتران والتتابع بين هذا الفرد وذلك الفردء وليست السببية إلا اطراد 
هذا الاقترآن أو التتابع . 

وهذا يعني: أن القضية الاستقرائية التي يكلف الدليل الاستقرائي يإثباتها 
في هذا التطبين» ليست هي سببية (أ) ل (ب) بالمفهوم العقلي؛ لأن المفترض 
قبلا العلم بعدمهاء بل سببية (أ) ل (ب) بالمفهوم التجريبي التي تعني الاطراد 
في ذلك الاقتران أو التتابع» وهو ما نطلق عليه اسم القانون السببي . 

ومن الواضح أن السببية ببذا المفهوم ليست علاقة واحدة قائمة بين 
المفهومين؛ كما كانت السببية العشلية» بل هي في اخقيقة مجموعة من 
العلاقات. أتي علاقة الفرد ١‏ من (أ). والفرد ١‏ من (ب). وعلاقة الفرد ؟ 
من (أ): والفرد ؟ من (ب). وعلاقة الفرد * من (أ) والفرد ‏ من (ب)» إلى 
غير ذلك من المجموعات الثنائية من أفراد (أ) و(ب). 

فسببية (أ) ل (ب) أو القانون السببيء عبارة عن عدد كبير من العلاقات 
بعدد المجموعات الثنائية من أفراد ا( رزسب)؛ وكل واحدة من هله العلاقات 
مستقلة عن غيرها من العلاقات› لأنها تعبر عن صافة نسبية» وليست مجموعة 
تلك العلاقات إلا تعبيراً عن اطراد ني الصدفةء ولا ثلازم بين الصدف. 


يلف 


وهنا يكمن الفارق الأساس بين السببية ممعنى الاطراد في الصصدفة؛ 
والسببية بمفهومها العقلى بوصفها علاقة سرورة بين مفهومين. فهي بلمعنى 
الأول: مجموعة من العلاقات المستقلةء وبالمعنى الثاني: علاقة واحدة تنش على 
أسامها ارتباطات بين أفراد هذا المفهوم وأفراد ذلك المفهوم. ويترتب على 
هذا؛ 


أولاً: أن السببية بالمفهوم التجرببي أي القانون السببي ‏ لا كانت تعبر 
عن مجموعة من العلاقات أو الصدف المسثقلة بعدد أفراد (أ) و(ب)» فقيمة 
احتمالها القبلي هي ؛ قيمة احتمال اقتران فرد معين من (أ) مع فرد معين من 
ابم مضروباً ف قيمة احتمال الفرد الثاني عن ر( مع الفرد الثاني من (ب)» 
مضروباً في قيمة احتمال اقتران (أ) الثالث ع , 8 الثالث. وهكذا تصل 
قيمة هلا الاحتمال إلى كسر بحكم الصفر عملياً: لأن عوامل الضرب كبيرة 
عدا بعدد أفراد (أ) في الطبيعة في الماضي والحاضر والمستقبل. 

وخلافاً لذلك السببية بالمفهوم العقلٍ بوصفها علاقة واحدة بين مفهومين» 
فإن احتماها القبلي لا يبحدد بعوامل الضرب هذهء بل إذا كنا نفترض العلم 
بأن سبب (ب) واحدء فهو يجدد على أساس قسمة رقم العلم على عدد 
الأشياء المحتمل كونها ا ل (ب)»ء وإذا لْ نفترض ذلك العلم فهو يحدد 
ب 1/٣‏ کا تقدم - . 


ثائياً: أن احتمال السببية التجريبية ممعنى القانون السببي» لا بمكن أن 
يثمو من نخلال التجارب النتاجحة بدرجة تزداد قيمته بموجبها على 2١/7‏ لأن 
أي تجربة ناجحة و فيها اقتران (أ) ورب لا تؤثر على هذا الاحتمال: 
إلا بقدر ما تؤدي ليه من إنقاص عامل من عوامل الضربء فإذا افترضنا أن 
أفراد (أ) التي يراد التعميم الاستقرائي ها عشرةء فقيمة الاحتمال القبلٍ 
لسببية (أ) ل (ب) بمعتى القانون السيبي نتيجة عشرة عوامل من الضرب بعدد 
أفراد (') لقيمة احتمال وجود (ب) في التجربة الواحدة التي تفرضها 4/۲ 
كما عرفنا سابقاًء وحينها ناكد من اقتران الفرد الأول من ع0( ب (ب) 5-65 
فسوف يستغنى عن أحد تلك العوامل؛ وهذا يعني ؛ ؛ أن الاستقراء لو استوعب 
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كل أنراد (أ) باستثناء واحد» فسوف تكون قيمة احتمال القانون السببي: 
.١/‏ 

ثالثاً: أن العلم الاجمالي البعدي الذي كان أساساً لتنمية احتمال سببية 
(أ) ل (ب) في التطبيقات السابقة, لا يصلح أساساً لذلك إذا رفضنا مئل 
البدء احتمال السببية العقليةء ول نحتمل سوى السببية التجريبية بين (أ) 
و(نب)» لأن معنى هذا الفرض هو الائمان بإمكان الصدفة المطلقة» ومع 
الإيمان بإمكائها لا تكون الخالات التي تفترض عدم تكرر (ت) في كل 
التجارب الناجحة متضمنة لسببية (أ) ل.إب). أذ من المحتمل أن لا يكون 
(ت2 تكراراً: ولا يكون (أ) سبياً ما دامت الصدفة المطلقة ممكنة . 


دور العلم الشرطي في إثبات القانون السببي : 

وهناك علم شرطي قد يوحي بإمكان اتخاذه أساساً لتدمية احتمال القانون 
السببي» حتى مع رفض مسبق لاحتمال السببية العقلية. 

ولنمهد له ممثال الحقيبة التي تحتوي على عدد من الكرات: 

إذا كانت حقيبة (ن) تضم عشر كرات بيضاء» فنحن لا نشك 
فعلاً ‏ بحكم رؤيتنا لهذه الكراث ‏ في أن الكرة' والكرة" . . . إلى الكرة"٠‏ 
بيضاء. ففي حدود الواقع الفعلي لا شك في لون هذه الكرات. ولكن بإمكائنا 
أن نلقي على أنفسنا هذا السؤال: إذا كان في حقيبة (ن) كرة واحدة على 
الأقل سوداءء فاي واحدة من هذه الكرات سوف تكون سوداء؟ ومن الواضح 
أننأ لا نستطيع أن نعين الكرة السوداء على افتراض أن في الحقيبة كرة سرداءء 
أي أن من المحتمل» إذا افترضنا أن في الحقيبة كرة سوداء. أن تكون الكرة' 
سوداء» كا أن من المحتمل أن تكون الكرة" هي السوداءء وهكذا إلى 
الكرة'. وعذا يعني : نا حينها تحاول أن نتحدث على مستوى قضية شرطية 
نفترض في مقدمها وجود كرة سوداءء لواجه عشرة احتمالات في الجراء بعدد 
الكرات في الحقيية» بيا لا يوجد لدينا أي احتمال أو شك في حدود الواقع 
الفعل. 
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وعلى ضوء هذا المثال نفترض. في استقرائنا ل () و(ب): أن أفراد (أ) 
مثلا عشرة» فالفانون السببي القائل: إن (أ) يقترن بها (ب) بصورة مطردةء 
يعبر عن عشرة اقترانات بعدد الأفراد التي افترضناها ل (أ)» ونحن نريد أن 
نثبت القانون السببي اللي يعبر عن مجسوعة هذه الاقترانات بالدليل 
الاستقرائي ٠‏ ونفترض أن استقرانا () و(")... إلى (*) فوجدنا آن (ب) 
قد اقترن بها جيعاء فنحن تعلم فعلاً بان (ب) قد اقترن ب 5) إلى (أ*). 
ونشك في وجوده مقترناً بالالفات الامسة الأخرى. 

هذه هي احتمالاتنا سلباً وإيجاباً في حدود الواقع الفعلي» ولكن بإمكاننا 
أن نلقي هذا السؤال على أنفسنا كما ألقيناه في المثال التمهبدي: إذا كان 
القالون السببي غير ثابت» بمعنى أن واحداً على الأقل من الألفات العشرة لم 
يقعرن ب (سع» فأي ألف هو؟... وإذاواجهنا هذا السؤال فليس هناك من 
طريقة نستطيع أن نبرهن بها على أن هذا الألف المفترض هو أحد الألفات الخمسة 
التي ۾ نستشرثها ‏ من )١5‏ إلى 26١5‏ » لأن من المحقمل أن تكون الألفات 
العشرة كلها مقترنة ب (ب) في الواقع فعلاء وني هله الحالة تكون صلاحية 
أي ألف من (أ') إلى ر '') لتمثيل ذلك الألف المفترض بدرجة واحدة. وهذا 

أننا لا تملك مبرراً للجواب على السؤال الذي وجهناه عل أنفسنا بأن 
هذا الألف المفعرض هو في الألفات التي لم يشملها الاستقراء؛ لأن هذا التعيين 
لا يقوم على أساس إذا كانت الألفات التي لم يشملها الاستقراء مقترنة بالباء 
تماماً كالآلفات التي استقرأناهاء بل إن الألفات كلها في هذه الحالة متساوية في 
صلاحيتها لتطبيق ذلك الألف عليهاء ويؤدي ذلك إلى نشوء عشرة احتماللات 
بعدد أفراد (أ) . 

ويمذا نحصل عل علم إجمالي شرطي يضم عشر فضايا شرطية محملةء 
وهو العلم بان الألفات إذا كان فيها ألف واحد ‏ على الأقل ‏ ليس مفترناً بالباء 
فهو إما أ') أو (أ") أو (ا') او (أ) أو (أث) أو (أ”) و (آ) أو (*) أو را“) 
أو .)١١(‏ وبعدد الاحتمالات في الجزاء توجد قضايا شرطية محتملة؛ المقدم 
فيها جميعاً هو افتراض أن الفاً واحداً على الأقل ليس مقترناً بالباء: وهو يعني 
افتراض نفي القانون السببي . ونختص كل نضية شرطية بجزاء معين. وهس 
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من تلك القضايا الشرطية المحتملة نعلم فعلا بأن التالي فيها غير ثابت» وهي 
القضايا التي تتضمن جزاءاتها تعيين الألف المفترض في (1') أو (") إلى (أ*). 
من قبيل القضية القائلة: إذا كان هناك ألف غير مقترن بالباء فهو (أ'). فإن 
هله القضية الشرطية له لحتمل جزاءها بالفعل» وإك كانت . القضية الشرطية 
نفسها محتملةء وهذا يعني أن هله القضايا الشرطية الخمس المحتملة التي نعلم 
فعل بآن التالي فيها غير ثابت» تشكل قيا احتمالية حمساً لنفي المقدمء أي 
نفي وجود ألف لا يقترن به الباء (وهذا النفي, تعبير لحر عن إثبات القانون 
السببي)» وذلك لأن كل قضية شرطية إذا كنا نعلم بأن التالي فيها غير موجود 
فتكون برهاناً على نفي المقدم » بنفس الدرجة التي تحظى با القضية الشرطية 

من الإثبات . 

وببذا تصبح حمس قضايا شرطية في هذا العلم الشرطي لصالح إثبات 
الفانون السببي. وخمس قضايا أحرى حيادية تجاه القسانون السببي. وكلا 
ازدادت الألفات الي ثبت بالاستقراء اقترانها بالباء ازداد عده القضايا الشرطية 
التي نعلم فعلا بأن التالي فيها غير ثابت» وبذلك تزداد القيم الاحتمالية لنفي ' 
المقدم. أي لإثبات القالون السببي . 

وإذا كان هذا العلم الشرطي أساساً صالحاً لتنمية الاحتمال بدرجة 
معقولة» فهذا يعني : نجاح الطريقة التي حددناهاء وقدرة الدليل الاستقرائي 
على استعماطما في التطبيق الرابع» رغم رفضه القبلي لعلاقات السببيةء وإيمانه 
المطلق بالصدفةء فلا يحتاج الدليل الاستقرائي على هذا الأساس ‏ حتى إلى 
احتمال قبل لعلاقات السببية بمفهومها العقلي. 


مناقشة دور العلم الشرطي 


ولكن الواقع : أن هذا العلم الشرطي لا يمكن أن يكون أساساً لتنمية 
احتمال القانون السببي بدرجة معقولة: وذلك لنقطتين : 

النقطة الأولى: ان البديبية الاضافية الخامسة المتقدمة في نظرية الاحتمال 
تميز بين العلوم الاحمالية الشرطية التي يكون جزاؤها محددا ف الواقع عل تقدير 
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صدق الشرط» والعلوم الاجالية الشرطية التي لا يكون لمزائها واقع محدد على 
تقدير صدق الشرط. 
وتقرر البديبية المذكورة: أن القسم الثاني من العلوم الشرطية لا يمكن أن 
يكون أساساً لتدمية الاحتمال» وتطبيق نظرية الاحتمال عليها. 
وعلى أساس هذه البديبية نعرف؛ : أن العلم الاجمالي الشرطي الذي 
أبرزناه لا يمكن أن يتبخل أساساً لتنمية احتمال القانون السببي» لأنه من 
القسم الثاني» بدليل أن الألفات إذا كانت كلها مقترنة فعلاً بالباء» وأردنا أن 
نعرف ما هو الألف الذي لا يقترن بالباء على افتراض نفي القانون السيبي » 
فسوف لن يتاح تعيين ذلك الألف حتى لذات كلية العلم: كما رأبنا في مئال 
الحقيبة والكرات المتقدم عند دراسة البديبية الاضضافية الخامسة. 
وعلى العكس من ذلك العلم الاجمالي الشرطي الذي اتخذناه أساساً لتنمية 
احتمال السببية؛ العدمية في التطبيق الثاني: والعلم الاجمالي الشرطي الذي 
اتخلناه أساساً لتنمية احتمال سببية (أ) ل (ب) في التطبيق الثالث: فإن 
الجزاء فيهها محدد في الواقع 
النقطة الثائية: لو تجاوزنا عن الفارق الأساس الذي أبر زناه ببن القسمين 
من العلوم الاجمالية الشرطية؛ وقبلنا كلا العلمين كاساس صالح لتدمية 
الاحتمال: فهناك نقطة أخرى تثبت أن العلم الاجمالي الشرطي الذي 0 
لا يكفي لاعطاء قيمة احتمالية ملحوظة للقانون السببي في التطبيق الرابع 
وهذه النقطة هي : : أن أعضاء هذا العلم الشرطي يجب أن تفترض بعدد 
ما يوجد ل () من أفرادء الأننا حين قرر ا شرطياً: «إذا كان هناك (أ) 
واحد على الأقل ليس مقترناً ب (ب) فهو إما (أ) وإما (أ). . .» وإما (أن)»؛ 
نجد أن محتملات الحزاء بعدد الألفات. وهذا يعنى: أن عدد القضايا الشرطية 
التي يتكون منها أعضاء هذا العلم يساوي عدد أفراد (): وأما القضايا 
الشرطية التي هي في صالح نفي الشرط وإثبات القانون السبي» فعددها 
يساوي عدد الألفات التي تم 9 فعلاً ودخلت في نطاق الاستقراء. وهذا 
ينتج أن قيمة احتسال القالون السببي التي يحددها العلم الشرطي 
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00 نسبة عده الألفات التي شملها الاستقراء إلى العدد الكل 
لآفراد (أ) (أي جمرع الألفات): فإذا كان العدد الكلى لأفراد (أً) كبيراً جداً 
فسوف تكون الئسبة ضثئيلة» مهيا ازدادت الألفات الي يمتد اليها الاستقراء 
ضمن الامكانات الاعتيادية للاستقراء 0 


الشرطي صغيرة دا مهيا ازداد علد التججارنب الناجيحة. 


وعلى العكس من ذلك قيمة احتمال السببية بمفهرمها العقلي في التطبيقات 
الثلائة السابقة. فإنها تتمثل في ئسبة كبيرة جدأء هي لسبة الحالات التي 
تستلزم السببية إلى جموع الحالات التي يشتمل عليها العلم الاجمالي الحملي أو 
الشرطيء لأن العلم الاحمالي الذي كان أساساً لتنمية الاحتمال في التطبيقات 
السابقة لم يكن يضم كل الالفات كأعضاء له. وإنما كانت أعضاؤه هي 
الحالات المحتملة لوجود (ت) في كل التجارب الناجحة: أو الحالات المحتملة 
لوجود (ب) على افتراضص عدم سببية (أ) ل (ب) في كل التجارب الناجحةء 
وكل تلك الخالات ‏ باستثناء حالة افتراض تكرر الصدفة في كل التجارب 
الناجحة ‏ في صالح السببية» وبهذا تكون النسبة المحددة لقيمة احتمال سببية 
(أ) ل (ب) كبيرة, 


نتائج دراستنا للمرحلة الاستنباطية 


وقد انتهيئا من درسنا للمرحلة الاستتباطية للدليل الاستقرائي إلى نتائج 
في غاية الأهميةء لم تحصل حتى الآن -فيها أعلم ‏ .على تبرير منطقي كامل 
بالطريقة الي أدمها بحوث هذا الكتاب. 

ويمكن تلخيص هله النتائج فیا يلي : 

أولا: : أن المرحلة الأولى من الدليل الاستقرائي (وهي التي نطلق عليها 
اسم المرحلة الاستنباطية) يمكن أن نعتبرها تطبيقاً دقيقاً تلبظرية الاحتمال 
بالتعريف الذي ألحترناهء» ولا تاج الدليل الاستقرائي ف هله المرحلة إلى أي 
مصادرة تتوقف على ثبوت مسبق 6 سوق مصادرات نظرية الاحتمال نفسها. 
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ثانياً: أن المرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي - رغم عدم احتياجها 
إل أي بوت هسبق لصادرات أخرى إضانة 1( مصادرات نظرية 
الاحتمال ‏ تتوقف على افتراض عدم وجود مبرر قبل لرفض علاقات السببية 
بمفهومها العقلي أي للاعتقاد بعدمهاء وهذا لا يكلف الدليل الاستقرائي إثباتاً 
ياء لأن الرفض هو اللي يحتاج إلى إثبات. وأما عدم الرفضض القبلي 
فيكفي له عدم وجود مبرر للرفض. وعلى هذا الأساس نعرف: أن من يرفس 
علاقات السببية بمفهومها العلٍ رفضاً كاملا لا که أبداً أن يفسر الدليل 
الاستقرائي في مرحلته الاستنباطية» ویرد مر الاحتمال بالقضية الاستقرائية, 
وعن هذا الطريق يمكتنا أن نبرهن؛ لكل من يعترف بقيمة حقيقية للدليل 
الاستقرائي في تلمية الاحتمال» على أنه مضطر إلى التنازل عن المبررات 
القبلية لرفض علاقات السببية ونفيها. 

ثالثاً: أن الدليل الاستقرائي الذي يمتاج فقط إلى افتراض عدم وجود 
مبرر قبلي لنفي علاقة السببية. يمكله أن يعبت بئفسه وبالطريقة العامة التي 
حددناها له في مرحلته الاستنباطية ‏ علاقة السببية العدمية بمفهومها العقلي أي 
استحالة الصدفة. فقد رأينا أن من يبدأ من احدمال استحالة الصدفة المطلقة 
يمكنه أن يثبت - بدرجة كبيرة من الاثبات ‏ هذه الاستحالة بنفس الدليل 
الاستقرائي, شلافاً لمن يبدأ من الاعتقاد بأن كل ما يوجد فهو صدفةء 
ويرفض علاقات السببية بمفهومها العقلي. فإنه لا كله أن يدمي احتمال 
القانون السببي بالدليل الاستقرائي. 2 1 


الدليل الاستقرائي في رأي (لابلاس) 


رأينا في ها تقدم: كيف يسير الدليل الاستفرائي في مرحلته الأدلىء 
وعرفنا أنه يسير في هذه المرحلة سيراً استنباطياًء ولا يجتاج في مسيرته هذه إلى 
شيء اضافة إلى بدبيات نظرية الاحتمال. سوى افتراض ا قبلية 
لقضايا السببية , 

وبيدو أن بعضص أعلام نظرية الاحتمال قد حاولوا أن يجعلوا من 
الاستقراء نتيجة مستنبطة من نفس بديهياث نظرية الاحتمال فحسبء دون أن 
يدخلوا في الموقف أي تصور مسبق لقضايا السببية ولو على مستوى الاحتمال. 

وسوف أعرض هنا طريقة التهجها (لابلاس) في تفسير المرحلة الاستنباطية 
من الدليل الاستقرائيى وربطها بنظرية الاحتمال مباشرة: وأقارن بينها وبين 
الطريقة التي شرحناها. 

وبذا الصدد يجب أن نتذكر قصة الحقائب التي مرت بنا في بحث نظرية 
الاحتمال: فقد عرفنا في ذلك البحث آنا إذا كنا نواجه ثلاث حقائب: (أ) 
ورج) و(د)» في کل مہا مس کرات و () تمتوي على ثلاث كراث بيضاء 
فقطء و(ج) تحنوي على أربع كرات بيضاء فقط. و(د) كل كراتها القمس 
بيضاء. وافترضنا أنا اخترنا عشوائياً واحدة من تلك الحقائب: وسحبنا منها 
ثلاث كرات فظهرت بيضاءء فان احتمال أن هذه الحقيبة هي حقيبة (د) 
سوف تزداد قيمته. لأن قيمته القبلبة (أي قبل اخعراج ثلاث كرات بيضاء) 
e‏ وقيمته البعدية ا لان ا حراج ثلاث كرات بيضاء له صورة واحدة 
ممكنة بالنسبة إلى حقيبة (): وأربعم صور ممكنة بالنسبة إلى حقيبة (ج)» 
وعشر صور ممكنة بالنسبة إلى حقيبة (د). فهناك إذن ‏ خمس عشرة صورة 
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مكنة نعلم علياً إجالياً بأن واحدة منها قد تحققتء وعشر صور منها في صالح 
كون الحقيسة هي (د). وبذلك يكون. الاحتمال البعدي لذلسك: 
“مخ 

كبا أن قيمة احتمال أن الكرة التالية التي سوف نسحبها بيضاء سوف 
تصبح يعد الاختبار: ./غء لأن الحقيبة بعد سحب ثلاث كرات مها تحتوي 
على كرتين» وما كان من المحتمل أن نسحب أي منبيا فهناك احتمالان إذا 
ضربناهما في الخمس عشرة صورة المتقدمة نحصل عل ثلاثين صورة تشكل 
مجموعة متكاملة وعلياً اجمالياء وأربع وعشروث صورة منها تتضمن كون الكرة 
التالية بيضاءء وبذلك تكون قيمة هذا الاحتمال ."د م/*. 

فإذا رمزنا إلى علد الكرات المسحوبة ب (م)» وعدد مجموع الكرات 
ب (ن)؛ وصلنا إلى المعادلتين التاليتين اللتين وضعههما (لابلاس) : 


احتمال أن الحقيبة تحتوي على كرات كلها بيضاء - 


إحتمال أن الكرة الالية التي سوف نسحبها مها بيضاء - حم 


وهذا كله تقییم صحيح ١‏ لأزه ينسجم کا رأينا . مع تعر يقب الاحتمال 
على أساس العلم الاجمالي كما تقدم . . 

ولكن (لابلاس) يريد أن يعمم هذا التقييم إلى حالة وجود حقيبة 
واحدة ‏ نرمز إليها ب (ن) ‏ تحتوي عل حمس كرات؛ ونريد أن عرف أن عدد 
ألكرات البيضاء فيها هل هو: ” أو 4 أو ه؟ فهناك ثلاث إمكانيات في حقيبة 
رث): 

١‏ إمكائية أن تكون (ن) شبيهة ب (أ), وهذا يعنى احتمال أن فيها 
ثلاث كرات بيضاء فقط , 





۲ء - إمكانية أن تكون (ذ) شبيهة ب (ج)ء وهذا يعني احتمال أن فيها 
أربع کرات بیضباء فقط . 


۴ -إمكانية أن تكون (ن) شبيهة ب (د)» وها يعني احتمال أن كل 
كراتها الخمس بيضماء, 


¥۲ 


ويفترض (لابلاس): أن هذه الاحتمالات متساإويةء فتكون قيمة كل 
واحد منها: م/'. وعلى افتراض كل واحد من تلك الاحتمالات الثلالةء 
فهناك عشر صور محتملة لطريقة استخراج الكرات الثلاث من الخمس» وبمذا 
تحصل عل ۱۰ + ۹۰+ ۳١ ۱١‏ 

والصور العشر الأولى المحتملة على افتراض أن تكون (ذ) شبيهة ب(أً) 
تتضمن صورة واحدة في صالح استخراج ثلاث كرات بيضاء؛ والصور العشر 
الثانية المحتملة على افتراض أن تكون (ن) شبيهة ب (ج) تتضمن أربع صور 
في صالح استخراج ثلاث كرات بيضاء. والصرر العشر الثالئة على افتراض 
أن تكون (ن) شبيهة ب(د) كلها في صالح استخراج ثلاث كرات بيضاء. 
ع من ذلك أن خمس عشرة صورة ني صالح استخراج ثلاث كرات 

فإذا استشرجنا فعلا ثلاث كرات بيضاء» فهذا يعني : أن واحدة من هذه 
الصور قد تحققت. ولا كانت عشر من هذه لبور و 
أن تكون الحقيبة شبيهة ب(د). فمن الضروري أن تكون قيمة احتمال أن 
ألقيبة تشتمل على كرات كلها بيضاء: ٠١/..‏ -س/"؛ كا أن احتمال أن 
تكون الكرة التالية التي سوف نسحبها بيضاء .١١/..‏ لأن الصور العشر التي 
هي في صالح كون الحفيبة تشتمل عل كرات بيضاء فقط كلها تتضمن أن 
الكرة التالية سوف تكون بيضاءء والصور الأربع التي هي في صالح كون 
القيبة تشتمل على أربع كرات بيضاء حيادية تجاه كرون الكرة التالية سوداء أو 
بيضاءء وبذلك يكن أن نفرض أن نصف مجموع قيمها في صالح كون الكرة 
التالية بيضاء وهلا نحصل على 1۲ عاملا لصالح المطلوب من مجموع 
ها عاماك وهذا ينتج أن قيمسة احتمال أن الكسرة التاليسة بيضاء 
يم" = 

وما يصدق على الحقيبة (ن) يصدق في كل حالات الاستقراء. وبذلك 
يخرج (لابلاس) بنحتيجة تفسر الدليل الاستفرائي على أساس نظرية الاحتمال» 
وتحدد قيمة احتمال التعميم على أساس الاستقراء بعد وقيمة احتمال أن 
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الفرد التالي سوف يكون متصفاً بنفس الصفة التي ظهرت خلال الاستقراء 
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وقد استند الدكتور زكي نجيب محمود إلى معادلة (لابلاس) الثانية في 
تمديد درجة احتمال وقوع حادثة ما مرة أخرى . ولكله م يفسر المعادلة على 
أساسها الرياضي الذي استلبطها (لابلاس) منه؛ وإثما ربطها بمصادرة غير 

دإذا فرضنا أن الحادثة لم تقع أبداً. وأن احثمال وقوعها مساو لاحتمال 
عدم وقوعها» فعندئل تكون درجة الاحتمال هي "٢‏ لکا إذا حدئت مرةء 
زادت نسبة احتمال وقوعها في المرة الثانية» وأصبحت ب ا 
الممكنات المتساوية في القوة الاحتمالية أصبحت الآن ثلاثة» واحد مضى وهو 
بالايهاب. واثنان منتظران: أحدهما بالاجاب والآخر بالسلب» أعني أنه قد 
أصبح هنالك عاملان يشيران في صالح الوقرع. وعامل واحد يشير في غير 
صالحه. وبصفة عامة إذا وقعستب حادثة ما (م) من المرات فهذا يعطينا (م) من 
الممكنات في صالح وقوعهاء ثم نضيف إلى ذلك ممكئين جديدين أحدهما في 
صالح وقوعها والآخر ف غير صالخه. فتكون نسبة احتمال الحدوث التديد 
هي : £ 


y+ 

ر من هذا النص أنه افترض أن وقوع الحادثة في كل مرة يعتبر 
عامل في صالح وقوعها في المرة الثانية» وعلى هذا الأساس فسر ازدياد قيمة 
اسحتمال وقوع الحادثة مرة ة أخرى كلما تكرر وقرعها ف الماضي ء وفقاً للمعادلة 
التي وضعها (لابلاس). 

ولكن هذا لا يكفي تبريراً للمعادلة وللازدياد المستمر في قيمة احتمال 
وقوع الحادثة مرة أخرى كلما تكرر وقوعها في الماضي ؛ لأن نفس ما افترضه 
النص: من أن وقوع الحادثئة في كل مرة عامل لصالح وقوعها مرة أخرى» 
بحاجة إلى تفسير على أساس نظرية الاحتمال؛ ما دمنا نريد أن نربط ازدياد 
قيمة احتمال وفوع الحادثة تبحا لتكرار وقوعها بنظرية الاحتمال ربطاً رياضياً 
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خالصاً. وهذا فإن من الضروري أن نصل إلى الأساس الرياضي الذي 
استنبط (لابلاس) منه معادلته بالطريقة التي شرحناها . 

ونحن على ضوء استعراضنا لطريقة (لابلاس) في ربط الاستقراء بنظرية 
الاحتمال: نواجه تفسيراً جديدا للمرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائى» 
يختلف عن تفسيرنا هله المرحلة في طريقة الاستنباط» وف القيمة التي يجددها 
للاحتمال البعدي للتعميم . 

وأهم ما يميز هذا التفسير عن تفسيرنا السابق أنه إذا كان صحيحاً فهو 
يحرر الدليل الاستقرائي من أي مصادرات قبلية باستثناء بديهيات نظرية 
الاحتمال. وحتى احتمالات السببية التي كان تفسيرنا بحاجة إلى افتراضها 
كمصادرات للدليل الاستقرائي تصبح غير ضروريةء إذ يكون بامكان الدليل 
الاستقرائي أن يسير في مرحلته الاستباطية -على أساس تفسير (لابلاس) - » 
دون أن يفترض مسقا أي احتمال للضرورة واللزوم. ويؤدي إلى أزدياد قيمة 
احتمال التعميم بازدياد التجارب الناجحة: حتى يصل احتمال التعميم ‏ أي 
احتمال القانون السببي ‏ إلى درجة كبيرة. دون أن نضمن التعميم أي فكرة 
عن السببية والضرورة واللزوم. 


الصعوبات التى يواجهها تفسير (لابلاس) 


ولكن تفسير (لابلاس) يواجه صعوبات كبيرة لا بد من درسهاء 

وسوف لرى - لدى دراستها ‏ الخطأ المنطقي في هذا التفسير. 

فهناك ‏ أولاً ‏ الصعوبة التي بواجهها (لابلاس) في تبرير ما أفترضه من 
فيم متساوية لاحدمالات أن تكون حقيبة (إن) شبيهة ب (أ) وأن تكون شبيهة 
ب (ج) وأن تكون شبيهة ب (د). 

فيا هو الأساس الذي يبرهن على أن احتمال أن تضم حقيبة (ن) ذات 
الكرات الخمس ثلاث كرات بيضاء فقطء يساوي احتمال أن تضم أريع 
كرات بيضاء فقط أو حمس كرات بيضاء؟ . 
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وهناك ‏ ثائياً - الصعوبة التي يواجهها (لابلاس) في تبرير ازدياد قيمة 
احتمال أن تضم (ن) كرات كلها بيضاء بعد إخراج ثلاث كرات بيضاءء لأن 
تبرير ذلك يتوفقف على الكشف عن علم اجمالي يفسر الفيمة المتزايدة لاحتمال 
أن تكون الكرات كلها بيضاء. وسوف نرى أن (لابلاس) لا يلك عله اجمالياً 
يفسر القيمة التي حددها في معادلته. 

وهناك ‏ ثالثاً ‏ الصعوبة التي يواجهها الدليل الاستقرائي على ضوء تفسير 
(لابلاس) في حالات التعميم الذي يشتمل على عدد كبير جدا من الأفراد. 

ولأؤجل الحديث الآن عن الصعوربة الأولى. وأفترض مؤقناً أئنا استطعنا 
التغلب على الصعوبة الأولى والبرهئة على أن الاحتمالات الثلاثة متساوية في 
قيمهاء ولأبدأ بالصعوبة الثانية التي تعترض طريق هذا التفسير الجحديد للدليل 
الاستقرائي . 

إن هذا التفسير يتلخص .على ضوء توضيحاتنا السابقة له_في إبرار 
علمين إجماليين» وضرب أحدههما بالآخر والاحتفاظ بالصور الممكنة بعد 
الفرب. والعلمان الاحماليان هما: 

أولآً: العلم بأن حقيبة (ن) إما شبيهة بحقيبة (أ)» وإما شبيهة بحقيبة 
(ج)ء وإما شبيهة بحقيبة (د). وبكلمة أخرى: العلم بأن كرات (ن) 
الخمس تحتوي إما على ثلاث كرات بيضاء فقط؛ وإما على أربع كرات بيضاء 
فقط» وإما كلها بيضاء . 

وثانياً: العلم الاجمالي بأن استخراج ثلاث كرات من حقيبة (ن) يتم وفقاً 
لصور: واحدة.هن مجموع الصور العشر الممكلة لاستخراج ثلاث من حمس . 

والعلم الاجمالي الأول يضم ثلائة أعضاى والعلم الامالي الثاني يضم 
عشرة أعضاء بعدد .الصور الممكئة لاستخراج ثلاث من حمس (أي عدد توافيق 
۳ ف 4). ولبضرب عدد أعضاء العلم الاجمالي الأول بعدد أعضاء العلم 
الاجمالي الثاني تنشا لدينا نالوك صورة» عشر مسا صور أستخراج ثلاث من 
خمس عل افتراضص أن حقيبة (ن) شبيهة بحقيبة (أ): وعشر منها! صور 
استخراج ثلاث من حمس على افتراض أن حقيبة (0) شبيهة بحفيبة (ج)ء 


خف 


وعشر منها: صور استخراج ثلاث من حمس على افتراض أن حقيبة (ن» 
شبيهة بحقيبة (د). 

والعشر الأدللى تشتمل على صورة واحدة تتضمن إخراج ثلاث كرات 
بیضاء» والعشر الثانية نشتمل عل أربع صور تتضمن والعشر الثالئة 
كلها تتضمن ذلك , 


وحينها نستخرج ثلاث كرات بيضاء فعلاء تسقط تسع صور من العشر 
الأول» وست صور من العشر الثانية:» ولا يسقط شيء من من العشر الثائثة. 
وبذلك لحتفظ من الصور الثلاثين التي نتجت عن ضرب العلمين أحدتها 
بالآخر ب ٠١‏ صورة» وعشر ما في صالح أن الحقيبة (ث) تشبه الحقيبة (د)؛ 
أي تنتمل عل كات كلها بيضاء, فينج أن قيمة هذا الاحتمال: e‏ أو 
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وهذا البناء الاستنباطي يتوقف كله على وجود علمين اجماليين حقاً. لكي 
تحصل بعد ضرب أسرتههما بالآخر والاحتفاظ بالصور الممكشة الناتجة سس 
الضرب على حمس عشرة صورة. وهنا يكمن الخطأ الأساس في هذا البتاء» 
لأننا بعد استخراج ثلاث كرات من حقيبة (ن), لا يرجد لدينا العلم الاجالي 
الثانيء آي الع بإحدى الصور العشر لاستخراج ثلاث من خمسء بل تملك 
عل تفصيلياً بصورة معينة من تلك الصور العشر» وهي الصورة التي وقعت 
فعلاء رأي صورة أخرى تصبح غير حتملة. 

وعلى هذا الأساس ذ فلا يوجد لدينا بعد استخراج ثلاث كرات فعلا إلا 
العلم الاجالي الأول بأن حقيبة (ن) تشبه: إما حقيبة (أ) أو (جم أو زد 
والاحتمالات في هذا العلم متساوية . 

وهذا يبرهن عل أننا فعلاً ‏ بعد استخراج ثلاث كرات بيضاء لا نواجه 
خس عشرة صورة محتملة؛ كما كان يفترض (لابلاس)» بل نواجه ‏ من ناحية 
طريقة استخراج " من ١‏ - صورة واحدة مؤكدة» وهي التي وقعت فعلاً. ومن 
ناحية عدد الكرات البيضاء في حفيبة (ن) نواجه ثلاث صور محتملةء فلا 
تملك عبررأ لافتراض أن قيمة احتمال أن (ن) تشتمل على كرات كلها بيضاء: 
‘he‏ 
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وهذا هو الفارق الأساس بين فرضية حقيبة (ن) وفرضية الحثيار -حقيبة 
بصورة عشرائية من الحقائب: (أ) و(ج) و(د): فنحن في حالة مواجهة 
الحقائب الفلاث: (أ) و(ج) و(هد) نعلم مسبقا بان (أ) تشتمل على ثلاث 
كرات بيضاء فقط ‏ لنفرض أنبا هي: الكرات التي تحمل أرقام: ١‏ و؟ 
و"-: ورج) تشتمل على أربع كرات بيضاء فقط . ولتفرض أنها هي 
الكرات التي تحمل أرقام: ١‏ و۲ و٣‏ و٤‏ ء و(د) تشتمل على كرات 
حمس كلها بيضاء تحمل أرقام: ١‏ و؟ و" وغ وهء فإذا اخترنا- بصورة 
عشوائية ‏ واحدة من تلك الحقائب» واستخرجنا منها ثلاث كرات بيضاء ولى 
نفحص أرقامهاء فسوف تكون قيمة احتمال أن الحقيبة التي اخترناها هي 
(د): ''/٠١‏ لأننا نواجه حمس عشرة صورةء كلها ممكنة ومحتملة فعلا بالنسبة 
إلى الكرات الثللاث البيضاء الي استمثر جناها, وهي : 


- أن تکون هي : ۱ و۲ و٣‏ من الحقيبة (أ) 
ان تڪرن هي : ۱ و ۲ و٣‏ من الحقيبة (ج) 
- أن تكون هي: ١‏ و٣‏ و4 من الحقيبة (ج) 
ان تکون هي : ١‏ و٣‏ و4 من الحقيبة (ج) 
آن تکون هي : ۲ و ٣‏ و ٤‏ من الحقيبة (ج) 
-أن تكون هي: ١و7‏ و" من الحقيبة (د) 
أن تكون هي: ۱ و۲ و٤‏ من الحقيبة (د) 
۸ -أن تكون هي : 


س ب چ سم © لے > 


سر 


١‏ و٣‏ وه ن القیبة (د) 
٩‏ -أن تكون هي: ١‏ و" و4 من الحقيبة (د) 
٠-أن‏ تكون هي: ١‏ و ”م وه من الحقيبة (د) 
١-أن‏ نكرن هي : ۱ و٤‏ وه من الحقيبة (د) 
٣‏ آن تکون هي : ٣‏ و ٣‏ و٤‏ من القيبة (د) 
۳ أن تکون هي : ۲ و٤‏ وه من العقيبة (د) 
٤‏ أن تكون هي : ۲ و ٣‏ و ته من القيبة (د) 
6 أن تكون هي : “و4 وه من الحقيبة (د) 


إن هذم الصور كلها محتملة ما دمنا م تفحص أرقام الكرات البيضس الي 


YA 


استخ ر جناهاء وبذلك نحصل على علم اجمالي فعلا يضم سه عشر احتمالاء 
وعشرة منبا في صاح احتمال أن الحقيبة المختارة هي (د)» فتكون قيمة هذا 
الاحتمال: f10‏ 


ونصل إلى النتيجة نفسها حتى إذا لم نفترض أن الكرات في الحقائب 
تحمل أرقاماء لأندا- على أي حال - نعلم : أن استخراج ثلاث كرات بيض من 
الحقيبة (أ) له صورة واحدة؛ ومن الحقيبة (ج) له أربع صورء ومن الحقيبة 
(د) له عشر صور. فإذا استخرجنا ثلاث كرات بيضاء. فقد تكون هذه 
الصورة التي وقعت فعلا هي الصورة الوحيدة لاستخراج ثلاث كرات بيض 
من الحقيبة (أ)ء وقد تكون إحدى الصور الأرر بع لاستخراج ثلاث كرات 
بيض من القيبة (ج)» وقد تكون إحدى 0 العشر لاستخراج ثلاث 
كرات بيض من اللحقيية (د), وبذلك” نواجه خمسة عشر احتمالا ؛ ٠‏ وعشرة من 
هذه الاحتمالات في صالح أن الحقيبة المختارة هي -حقيبة (د). 

وهذا لا ينطبق على فرضية حقيبة (ن) التي تضم مس کرات ولا ندري 
أن عدد الكرات البيفسى فيها هل يساوي عددها في حقيبة (أ) أو يساوي 
عددها في حقيبة (ج): أو يساوي عددها في حقيبة (د)؟ فإنسا . في هذه 
الفرضية إذا استخرجنا ثلاث كرات بيضاء من الحقيبة (ن) لا تحصل على 
خمس عشرة صورة محتملة تكون عشر ما في صالح أن الكرات كلها بيضاء 
وخحس منبا في صالح نفي ذلكء: كا كنا نحصل في فرضية الحقائب الثلاث. 
وذلك أنا إذا لم نفترض أن الكرات التي تضمها حقيبة (ن) مرقمة» فمن 
الواضح أننا نحصل على صورة واحدة مؤكدة من صور استخراج ثلاث من 
كرات 0 الحقيبة : وهي الصورة التي وفعت فعا . وإلى جائب ذلك توجد 
ثلاثة احتمالات بشأن الكرئين الباقيتين: فقد تكون الكرتان معا بيضاوين 
أيضا» وقد تكون إحداهما فقط بيضاءء وقد لا تكون أي منها بيضاء. فلا 
يوجد أي عامل يبرر ازدياد قيمة الاحتمال الأول من هذه الاحتمالات 
الثلاثة , 

وإذا افترضنا أن الكرات في حقيبة (ن) مرقمةء واستخرجنا ثلاث كرات 
بيضاء وم نفحص أرقامهاء فسوف توجد لدينا عشرة احتمالات؛ لأن أرقاى 


۷4 


هذه الكراثت الثلاث هي: إما .3١(‏ ”ء ۳) وما راء ٣ء )٤‏ وإما ره 
؟"ء في وإما رك ۳ 5). وإما ركء "ء شعء رإما .١١‏ 4. 5). وكل 
هذه الاحتمالات العشرة حيادية تجاه لون الكرتين البافيتين في حقيبة (ن)» فلا 
تزداد قيمة احتمال أن تكون كل كرات (ن) بيضاء. 

وهكذا يتضح : أنناا في فرضية حقيبة (ن) لا نملك أي علم اجمالي فعلا 
يمكن أن نفسر على أساسه زيادة قيمة احتمال أن تكون كل الكرات بيضاءء 
أي زيادة قيمة احتمال التعميم بعد اكتشاف ثلاث كرات بيضاء. وهذا يبرهن 
على بطلان معادلة (لابلاس) لتحديد قيمة الاحتمال البعدي للتعميم , 


وإذا دققنا في الموقف أكثر من هذاء فسوف لستطيع أن نكتشف في 
فرضية حقيبة (ن) علا إجمالياً شرطياً بدلا عن العلم الاجمالي الحملي الذي كا 
نقصر حديثنا عليهء غير أن هذا العلم الاحمالي لا يفي بحاجة (لابلاس) . 

فنححن حيينيا نستخرج من حقيبة (ن) ثلاث كرات فتبدو بيضاء: لا يمكننا 
أن نحصل على علم اجالي حمل فعلاً يحقق لاحتمال التعميم قيمة أكبرء ولكن 
بالامكان الكشف عن علم اجمالي شرطي يتمثل في القضية الشرطية التالية : 

لو كان في حفيبة (ن) كرة واحدة سوداء على الأقل لكانث هي: 

1- إما الكرة التي سحبناها أولا 

؟ - وإما الكرة التي سحبتاها ثانياً. 

۳ وما الكرة الي سحيئاها ثالث . 

4 وإما الكرة التي موف بها رابجا : 

. وإما الكرة ة التي سوف لن تسحب في المرات الأربع‎ - ٠ 

وهذا العلم الاحمالي الشرطي يضم خمس قضايا شرطية محتملة: لأن كل 
واحد من المحتملات الخمسة للجزاء يشكل جزاء في: قضية شرطية محتملة. 
ورغم أن هذه القضايا الشرطية الخمس كلها محتملة. نعلم بأن الجزاء غير 
واقع نعلا في ثلاث قضايا منباء وهي : القضايا التي يكون جراؤها: ١‏ أو ؟ 
أو "ا من المحتملات الخمسة المتقدمة. لأننا على يقين بأن الكرات التى 
سحبناها ليست سوداء. ۰ 


A 


رهذه القضايا الشرطية الثلاث إذا أضفنا اليها العلم بأن الجزاء فيها غير 
واقع نعلا تصبح برهاناً على نفي الشرط فيها بدرجة قوتها الاحتمالية؛ ودا 
نحصل على ثلاثة احتمالات نافية للشرط من جموع خسة احتمالات» أي 
تنفي وجود كرة سوداء في حقيبة (ن): وهذا يعني: أن احتمال أن كل كرات 
(ن) بيضاء ./", 

وهذه القيمة تختلف عن القيمة التى يحددها تفسير (لابلاس) للاحتمال 
البعدي للتعميم» وهي: / لأن ٠/١‏ أصغر من ./*. وهذا قئنا: إن هذا 
العلم الشرطي لا يفي بحاجة (لابلاس) لأنه لأ يبرر القيمة التي افترضها 
للاحتمال البعدي للتعميم. , 

ولكن إذا اعترفنا ببذا العلم الشرطي أساساً لتقييم الاحتمال» فسوف 
نحصل على هدف (لابلاس). وهو أن نفسر المرحلة الاستباطية من الدليل 
الاستقرائي تفسيراً رياضياً على أساس نظرية الاحتمال» بدون حاجة إلى 
مصادرات عن قضايا السببية وافتراض قبلى لها ولو على مستوى الاحتمال. 
والمعادلة التي يمكن أن تستنبط من هذا التفسير هي: أن قيمة الاحتمال 
البعدي للتعميم تساوي ! , إذا كنا نرمز ب (م) إلى عدد الأفراد التي تم 

ل م ١+‏ 

اختبارهاء وب (ن) إلى مجموع الأفرادء بدلاً عن | کےا رض 
(لابلاس) . 

ولكن هذا العلم الشرطي لا يمكن أن يكون أساساً لتنمية الاحتمال: لأن 
الجزاء فيه غير محدد في الواقع. وقد عرفنا في البديبية الاضافية الخامسة لنظرية 
الاحثمال: أن العلوم. الاحالية الشرطية التي تملك جزاء غير محدد حقى ف 
الواقع لا تصلح أساساً لتنمية الاحتمال. 


وهكذا نخرج من دراستنا للصعوبة الثائية التي نعترض تفسير (لابلاس) 
للدئيل الاستقرائي» باكتشاف الخطأ الأساس الذي يككمن في هذا التفسير. 

ولنأخذ الآن الصعوبة الأولى من تلك الصعوبات الشاحث التي 
استعرضناهاء وهي الصعوبة التي تتمثل في ايجاد مبرر لافتراض التساوي بين 
الاحتمالات الثلاثة: احتمال أن يكون في الكرات امس التي تضمها حقيبة 


امسا 


(ن» ثلاث كرات بيضاء فقط. واحتمال أن يكون فيها أربع كرات بيضاء 
فقط. واحتمال أن تكون كلها بيضاء. 

ولنفترض ‏ ونحن لدرس هذه الصعوبة أنا تغلبنا على الصعوبة الثانية» 
واستطعنا أن نجد العلم الاجمالي الذي يفسر معادلة (لابلاس) على افتراض 
أن الاحتمالات الثلاثة متساوية. 

ونلاحظ ‏ بذا الصدد.. : الفرق بين فرضية حقيبة (ن) هذه وفرضية 
الحقائب الثلاث: (! ج د) التي اخترنا منبا واحدة بطريقة عشوائية. ففي تلك 
الفرضية تكون ا الغلائة متساوية: لأن احتمال أن تكون الحقيبة 
المختار عشوائياً هي حقيبة (أ) التي تضم ثلاث كرات بيضاء فقط» يساوي 
احثمال أن تكون هي أسليقيبة (ج) التي ند تضم أربع كرات بيضاء فقط» 
ويساري أيضاً احتمال أن تكون هي الحقيبة (د) التي تضم كرات كلها 
بيضاءء فاحتمال الثلاث واحتمال الأربع واحتمال الخمس احتمالات متساوية 
إذن. 

وأما في فرضية حقيبة (ن) فلا توجد ثلاث حقائب» بل هناك حقيبة 
واحدة لا ندري عدد الكرات البيضاء فيهاء فإذا لم تكن لدينا أي معلومات 
استقرائية سابقة عن نسبة وجود البياض والسواد. وكان لون الكرة مرددا بين 
السواد والبياض فقط» فسوف تكون قيمة احتمال بياض أي كرة: بء 
وقيمة احتمال سوادها: ١/,‏ أيضاًء وهذا يعني : أن احتمال أن تكون حقيبة 
(ن) شبيهة بحقيبة (د) يساوي: ,/١<ب/١‏ 26/4 واحتمال أن تكون 
شبيهة بحقيبة (أ) يساوي : ؛/ × ,/' = )/'ء واحتمال أن تكون (ن) شبيهة 
ب (ج) يساوي pax fre,‏ 

وإذا لم نجد مبررا لتساوي الاحتمالات الشلاثة وكانت ذات قيم 
مختلفة ‏ كيا رأينا- » فسوف لن نحصل على مس عشرة قيمة احتمالية متساوية 
كا افترض (لاہلاس)» لأن عشرة من هذه الاحتمالات الخمسة عشر تتضمن 
افتراض أن الحقيبة (ن) شبيهة ب (د)» وأربعة منبا تتضمن إفتراض أن الحقيبة 
(ن) شبيهة ب (ج)» واحتمال واحد ينضمن افتراض أن العقيبة (ن) شبيهة 
ب (ا). وهذه الافتراضات غير متساوية في قيمها الاحتمالية ‏ كيا بيئا ‏ لأن قيمة 
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احتمال الافتراض الأول ٠/٤:‏ وقيمة احتمال الافتراض الثاني: ؟/١»‏ وقيمة 
إحتمال الافتراض الثالث: .٠/,‏ فلا يمكن أن تكون الاحتمالات الخمسة 
بعشر_ على هذا الاساس -متسارية في قيمتهاء ما دامت تتضمن افتراضات 
مختلفة ومتفاوتة في درجة الاحتمال. 

وأما الصعوبة الثالثة من الصعوبات الثلاثء فيمكن التعبير عنها: 

أولا: بان معادلة (لابلاس) لا يمكن أن تحدد قيمة هذا الاحتمال البعدي 
للتعميم إذا كانت (ن) ترمز إلى فثة غير متناهية» لأن معنى ذلك: أن هذا 
الكسر: يعمل على مقام غير متناهء ولا يمكن أن تحدد لسبة المتئاهي 
إلى غير المتناهي . 

وثانياً: : بأن (ب) إذا كانت ترمز إلى فئة متناهية ولكها كبيرة العدد جداً» 
فسوف لن يحصل احتمال التعميم على درجة كبيرة» مهما ازداد عدد التجارب 
الناجيحة في حدود الامكانيات العملية للانسان» لأن النسبة بين الأفراد التي 
يمكن عملياً اخثبارها ومجموع أفراد الفئة فد تكون ضكئيلة جداً. 

وهذا على عكس تفسيرنا الذي قدمناه للدليل الاستقرائي ف مرحلته 
الاستنباطية؛ فإنه يعطي قيمة محددة لاحتمال التعميم بعد أي عدد من 
اللجارب الناجحة بصورة مستقلة عن عدد المجموع الكل لأفراد فئة (أ)» لأن 
قيمة الاحتمال البعدي للتعميم ‏ التي يجددها هذا التفسير. .لا تتمثل في نسبة 
بين عدد الأفراد التي اخحتبرت إلى مجموع أفراد فئة (أ) لكي تتناقص القيمة مع 
ازدياد أفراد فئة (أ)ء وإما تمثل دائ نسبة معينة إلى مجموع الصور الممكنة 
لوجود (ت) وعدمه في التجارب الناجحة» أو إلى مجموع الصور الممكنة لوجود 
(نت) وعدمه 3 تلك التجارب عل افتراض عدم سببية 4 ل رب) وهل! 
المجموع كمية محدودة نظرياً وعملياً داثاًء ولا يتأثر عدد أعضائه بازدياد العدد 
الكل لأعضاء فئة (أ). 
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الدليل الاستقرائي عند (كينز) 


وقد حاول (كينن أيضاً إقامة التعميمات الاستقرائية عل أساس رياضي » 
مستنبطاً قيمة الاحتمال البعدي للتعميم من فوانين حساب الاحتمال» كا 
حاول (لابلاس) من قبل . 

ويفترض (كينز) في هذه المحاولة: أن التعميم الاستقرائي له قيمة 
احتمالية محددة قبل الاستقراء. ولئرمز إلى قيمة هذا الاحتمال القبلٍ للتعميم 
ب (ح)ء وبعد الاستقراء والحصول على شواهد في صالح التعميم يصبح 
احتمال التعميم بعد الحصول على الشاهد الأول: (ح) + قوة الشاهد 
الأول - ونرمز إلى ناتج الجمع ب (ح')- ؛ ويصبح بعد الحصول على الشاهد 
الثاني : (ح) + قوة الشاهد الأول + قوة الشاهد الثاني ولئومز إلى اتج الجمع 
ب (ح")-» وبعد (ن) من الشواهد يصبح احتمال التعميم: (ح) + قوة (ذ) 
من الشواهد ‏ ولنرمز إليه ب وج 6)- . 

فإذَا أردنا أن نعرف ما إذا كانت (ح0) نتجه باستمرار نحو الواحد 
الصحيح (أي رقم اليقبن) كلا ازدادت (ن). فبالامكان معرفة ذلك عن 
طريق تحديد قيمة لاحتمال أن توجد (ن) من الشواهد على افتراض أن 
التعميم كاذب» ورمز إلى قيمة هذا الاحتمال بلك ن). فمتى كان (ك ن) 
بتجه نحو الصفر كلما ازدادت (ن)ء كان (حم) يتجه نحو الواحد كلما 
ازدادت (ن). 

وقيمة (ك ن) ‏ التي يعتبر اتجاهها نحو الصفر برهاناً على انجاه (ح ) نحو 
الواحد ‏ بالامكان تحديدها عن طريق ضرب قيمة احتمال وجود الشاهد الأول 
على افتراضض أن التعميم كاذبء بقيمة احتمال وجود الشاهد الثاني على 
افتراس أن التعميم كاذب؛ إلى أن نصل إلى أخحر الشواهد في مجموعة (ن). 
(1) وقد اعتمدنا أيضاً في عرض محاولته على (رسل) في كتابه: المعرفة الانسائية» ص 
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فإذا كانت (ن) أربعة شواهد مثلاً: وكنا نرمز إلى قيم احتمالات هذه الشواهد 
على افتراض أن التعميم كاذب ب (ك)» (ك)ء (ك)» (كم)ء فيمكننا القول 
بأن قيمة (ك ن) = لك × لك × لك »اك,ء وكليا ازدادت (ن) ازدادت عوامل 
الضرب» وبالتالي اقتربت قيمة (ك ن) من الصفرء وني مقابل ذلك تقترب 
(ح ؟) من الواحد. 


الصعوبات التي يواجهها تفسير كينز 


وتتلخص محاولة (كينن في الحصول أولاً على قيمة محددة للاحتمال القبلي 
للتعميم » وتلمية هله القيمة وتقريبها باستمرار من اليقين كلما ازدادت 
الشواهد الاستقرائية »> بئفس الدرجة الي تقترب فيها قيمة احتمال وجود تلك 
الشواهد على افتراض كذب التعميم من الصفر. 

فإذا كنا نواجه مثلا قانوئاً سببياء أي تعمياً من قبيل: «كل بقرة محترة» 
فلا بد أن نحصل ۔ اول - على قيمة محددة لااحتمال أن كل بقرة محثرة: قبل 
الاستقراءء ولیس قبل استقراء ET‏ الأبقار خاصة؛ بل قبل جميع العلومات 
الاستقرائية ككل. ثم نكشف خلال الاستقراء الشواهد على صدق التعميم؛ 
د نجد أن هذه البقرة جترة» وهذه مجترة وهكذا, وكشف هذه الشواهد 
يؤدي إلى اقتراب ذلك الاحتمال القبلٍ للتعميم إلى اليقين كلما اقترب احتمال 
اجترار البقرات التي اختبرناها على افتراض أن التعميم كاذب . من الصفرء 
فهناك تقطتان في محاولة (كينر) ؛ 

الأولى: أن تحديد قيمة الاحتمال القبلي للتعميم -أي القائسون 
السببي - شرط ضروري التفسير الدليل الاستقراثي ودوره ف إثات التعميم 
بدرجة احتمالية كبيرة. 

الثانية: أن هناك احتمالين (ح ©) و(ك ن). وكلما اقتربت (ك ن) من 
الصفر افتربت (ح 0) من الواحد. 

وتناخحذ الآن النقطة الأولى: إننا عل ضوء تفسيرنا المتقدم للدليل 
الاستقرائي في مرحلته الاستنباطية» تستطيع أن نعرف أن الشرط الأساسي 
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لتطبيق الطريقة العامة التي حددناها لهذه المرحلة. مالم ينطبق ميدأ 
الحكومة - أن تمتلك القضية الاستقرائية احتمالا قبلياً يفرضه (العلم), لا 
يزيد قيمته عن قيمة احتماب نفي تلك القضية الاستقرأئية الي يفرضها 
(العلم») بعد عدد صغير لسبياً من التجارب. كتجربة واحدة مثلا. فمتى توفر 
هذا الشرط أمكن للدليل الاستقرائي, أن يمارس مرحلته الاستنباطية بنجاح. 
حتى إذا لم يكن الاحتمال القبلي محددا بصورة مطلقة بان كل كسراً لا يتناهى 
في الضألة. فالمهم هو التحديد السبي لا التحديد المطلق. أي كون الكسر 
الذي يفرضه (العلمم مغلا للاحتمال القبلي لثبوت القضية الاستقرائية لا 
يقل -على الأقل ‏ عن الكسر الذي يفرضه (العلم,) مثلاً لاحتمال نفي الفضية 
الاستقرائية بعد تجربة واحدة ناجحة مثلاً؛ إذ في حالة تساوي هذين الكسرين 
تكون القيم الاحتمالية التي في صالح القضية الاستقرائية» والقيم الاحتمالية 
التي في صالح نفيها: متساوية في (العلم»ء) بعد تجربة واحدة ناجحة» وبعد 
ذلك يبدا احتمال القضية الاستقرائية بالزيادة كلما ازدادت التجارب الناجحة. 

وعلى أي حال فيا هي درجة الاحتمال القبلي للقضية الاستقرائية؟ . 

والحواب على هذا السؤال قد حددناه في تفسيرنا للمرحلة الاستنباطية؛ 
فقد عرفنا: أن القضية الاستقرائية إن كانت هي علاقة السببية بين المفهومين 
فدرجة احتماها القبلي تحدد على أساس عند الأشياء المحتمل كوتها أسباباً, 
وأن احتمالات السببية متنافية أو لا؟ 


وأما إذا كانت القضية الاستقرائية هي القانون السببي أ ي اقتران (ب) 
ب (أ) صدفة بصورة مطردة ‏ فالعلم اللي يجدد قيمة الاحتمال القبلي ها هو 
العلم الاجمالي الذي يتكون من مجموعة احتمالات وجود (ب) مع الألفات, 
فإذا أخذنا ألفاً راحداً نجد هناك احتمالين لاقتران (ب) بهء فإذا أخذنا ألفا 
ثانياً واجهنا احتمالين أيضاًء وبالضرب نحصل على أربعة احتمالات» وهكذا 
يضرب العدد في )١(‏ داثيا بقدر أفراد (أ)» والناتج يعبر عن مجموعة 
الاحتمالات التي يمثلها العلم الاجمالي المطلوب» وواحد من تلك الاحتمالاات 
هو احتمال القانون السببي . 
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ولللاحظ بعد هذا كيف عرلجت هله النقطة في محاولة (كينز). وعلى أي 
أساس حددت القيمة القبلية لاحثمال السببية بمعنى القانون السببي؟. 


هناك عاولتان لذلك : 


إحداءما: اقترحها (رسل)٠.‏ لكي يوفر لمحاولة (كيئن شرطها الأساس 
ف تحدید قيمة للاحتماں القبلي للتعميم . وي هذه المحاولة يؤخخحل التعميم 
بوصفه مجرد اقتران مطرد. وإذا رمزتا إلى فئة الأبقار ب (أ)2 وإلى فئة المجترات 
ب (ب). وإلى عدد فثة (أ) ب (ه)؛ وإلى عدد فثة (ب) ب (ح)ء وإلى عدد 
مجموع الأشياء في العالم ب (2)0 أمكننا أن نقول: إن قيمة الاحتمال القبلٍ 
لآن تكون كل (أ) هي (ب) تحددها نسبة عدد توافيق (ه) في (ح) إلى عدد 
توافيق (ه) في (©): ونعبر عن ذلك بالمعادلات الثلاث التالية : 

ل 1n‏ 
عدد توافيق (ه) في 7 


: ح.! 
افة = 
عدد توافيق (ه) في (ح) TA‏ 


احتمال أن يكون كل () هي (ب) مسا 


ن | إن ت | 
وإذا افترضنا أن (©) تساوي (5): و(حع تساوي ("). و(ه) تساوي 
(؟). فيمكن تحويل الرموز في هذه الكسور الثلاثة إلى ما يلي على الترئيب: 
4" 
$=( 9 
5 0 
=( 
كج - ئ) لل 
4 مع 5 ۲ 
أي أن قيمة احتمال أن يكون كل (أ) هي (ب) في حدود الأعداد 
المفروضة ل (د.» حء ه) هي النصف . 
)١(‏ في كتابه: المعرفة الانسائية» ص ٤۲۷‏ . 
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3 المحاولة لتسحديد قيمة الاحتمال القبلي للتعميم رید بالتعميم جرد 
الاقتران المطرد. کا أشرنا أنفا . . وهي تفترض ضمنا أن (ح) أي عدد أعضاء 
فئة (ب) معلوم . إذ بدون ذلك لا يمكن أن يعرف عدد ثرافيق (ه) في 
(ح)ء أي عدد الصور الممكنة لأعضاء فئة (أ) في فئة (ب). 

ويستنتج من ذلك أن الدليل الاستقرائي الذي نريد أن نبت به التعميم 
القائل: «إن كل بقرة مجترة»» يتوقف على أن نكون على علم مسق بعدد 
المجترات ف العالمء ليتاح لما الخصول على ليمة مخددة للاحتمال القبلي 
للتعميم . 

ومن الواضمح أن هذا إلغاء للدليل الاستقرائي. لأندا في عمال 
الاستقراء -عادة لا نعلم بعدد المجترات في العالم بصورة مستقلة عن العلم 
بان البقر مجتر أو غير مجترء بل إن ألعلم بأن كل بقر مجتر هو أحد العوامل 
التي نستند إليها عادة في محاولة تحديد عدد المجترات في العام 

وإضافة إلى هذاء إن هذه المحاولة عقيمة من اللاحية العمليةء وذلك : 

أولاً: لأن العلم بعدد الأشياء في العالم غير ممكن عمليأء حتى إذا قبلنا 
فرضية تناهي كمية الأشياء في العالم. 

وثانياً لان عدد الأشياء في العالم كبير جدأًء ومن الواضح أن (ن) كلما 
كانت أكبر تضاءل احتمال التعميم القبلي» وهذا يعني أننا سوف لن نحصل 
عن هذا الطريق عل قيمة معقولة للاحتمال القبلي للتعميم بالدرجة التي يمكن 
تنميتها بعد ذلك عن طريق الاستقراء . 

والمحاولة الثائية: ذكرها (رسل) أيضاً'2». وهي أيضاً تأخل التعميم 
بوصفه جرد اقتران مطرد. وهله المحاولة: 

أولاً: تفترض أن أي بقرة معينة إذا لاحظنا درجة الاحتمال القبلي 
لاجترارها نجد أنما ,١/+‏ لأننا قبل أي معلومات استقرائية نجد أمامنا 
احتمالين متساويين ! احتمال الاجترار؛ واحتمال عدم الاجترار. 

(1) نفس المصدر السابق , 
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ثانياً: تستنبط قيمة احتمال «أن كل بقرة محترة» من درجة الاحتمال القبلي 
لاجترار أي بفرة معينة بالذات» فإذا كان الاحتمال القبلٍ لاجترار أي بقرة 
امل بالذات 1 > فالاحتمال القبلي لاجترار عدد (ن) ا اليقرات يساوي 
لب“ أو هو بتعبير آخخر نسبة ١‏ إلى «ن» وهذه قيمة محددة دائيا. 

رهله الطريقة في تحديد قيمة الاحتمال القبلي للتعميم هي نفس الطريقة 
الي استعملتاها في تحديد هذه القيمةء وقد رأيئا سابقاً أن هذه هي هى الطريقة 
الوحيدة لتحديد قيمة الاحتمال القبلي للتعميم إذا أخذنا التعميم بوصفه مجرد 
اقتران مطرد بين الصفة والأفراد. لا باعتباره علاقة بين مفهومين. 

والقيمة التي تحدد على هذا الأساس للاحتمال القبلي للتعميم تتضاءل كليا 
أزداد عدد الأفراد التي يشملها التعميم» وبذلك تصبح عاجرة داثيا عن إعطاء 
الاحتمال القبلي للتعميم درجة معقولة تسمح للدليل الاستقرائي بعد ذلك 
بتصعيدها إلى قيمة احثمالية كبيرة. هذا فيها يتصل بالنقطة الأول . 

وأما النقطة الثانية: فقد رأينا أن (كيئن) يفترضص فيها احتمالين هما: 
(حم): (كن). وأن (ح ©) يقترب إلى الراحد كلما اقترب (ك ن) من 
الصفرء ومؤدى الارتباط بين هلين الاحتمالين أنه: كلما ضعف احثمال وجرد 
(ن) «عدد من 0 لصالح التعميم نرمز اليها ب (ن)؛ على افتراض كلذب 
التعميم» » كبر احتمال أن التعميم صادق استناداً إلى وجود (ن) فعلا. فتلك 
الشواهد لصالح التعميم الي لرمز اليها ب (ن) تستخدم لاثبات التعميم » 
وإعطائه قيمة بقدر القيمة الاحتمالية إلنى تنفي وجود تلك الشواهد على 
افثراض كذب التعميم . 

وهذا في التقيقة استنباط لقيمة الاحتمال البعدي للتعميم من العلم 
الاحمالي الشرطي» فإذا كنا نعالج ا يقول: كل (أ» هي (ب)»» وافترضنا 
أن فثة (أ) تضم ستة أفراد نرمز اليها با يلي: أت أب ol el f e‏ كها 
نرمز إلى (ا) التي ليست رب) ب (أ)» ووجدنا بالاختبار: أن الألفات: أن 
ا أى أ هي باءات» ونرمز إلى جموع الاحتبارات المنجزة التي تثبت ذلك 
ب (ن)» وإلى احتمال التعميم بعد الحصول على هذه الامتبارات ب رح ©) 


14۰ 


وإلى احتمال أن يوجد أربع ألفات هي باءات على افتراض كلب التعميم 
ب (ك ن). ووجدنا بالاختبارات: أربع ألفات هي باءء ورمزنا إلى هذه 
الاختبارات الأربعة ب (ن)» وإلى احتمال التعميم بعد الحصول على هذه 
الاختبارات ب (ح ج)4 وإلى احتمال أن يوجد أربع ألفات هي باء على 
افتراض كذب التعميم ب (ك ن)» فبإمكاننا القول بأن (ك ن) يستمد قيمته من 
علم اجمالي شرطي. وهو العلم بأنه إذا كان التعميم كاذياً (أي إذا كان هناك 
() واحد على الأقل فإما أن يكون () هر أن أو أت أو أن أو أن أو أ أو 
أ وهذا علم إجمالي شرطي يضم ستة اححتمللات كيا نرى. واحتمال وجود 
(ن) على افتراض كذب التعميم هو حاصل جمعالاحتمال الخامس والسادسء 
وبذلك تكون قيمة (إك ن) بعد أربعة اختبارات "٠ء‏ فإذا ازدادث (ن) 
وأصبحت تعبر عن حمسة اختبارات لصالح التعميم فسوف تتضاءل قيمة 
(ك ن) وتصبح .١/+‏ وهكذا ننجه (ك ن) إلى الصفر على أساس القيمة التي 
تكتسبها من ذلك العلم الاجمالي الشرطي , 

وهذا العلم الاحمالي الشرطي هو نفس العلم الذي تحدثنا عنه سابقاء 
وعرفنا أن هذا النوع من العلوم الاجمالية الشرطيةٍ لا يمكن أن يكون أساساً 
لتقييم الاحتمال. لأنها علوم لا تملك جزءاً محدداً في الواقم» والاحتمالات 
التي تشتمل عليه ليست احتمالات حقيقية؛ بدليل أنه ليس بالامكان التخلص 
مہا حتى لذات كلية العلم . 

وهكذا يتضح أن (ك ن) لا يمكن أن تحدد قيمته على أساس هذا العلم 
الاجالي الشرطي , 
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نحقيق الشرط الأساس للمرحلة الاستنباطية 
علاقات السببية 


قد تأكدنا في ضوء الطريقة العامة التي حددنا على أساسها المرحلة 
الاستنباطية من الاستقراء: أن الشرط الأساس لتمكن الدليل الاستفرائي من 
ممارسة هذه المرحلة على أساس تلك الطريقة» هو أن لا توجد مبررات قبلية 
تدعو إلى رفض علاقات السببية بمفهومها العقلء والاعتقاد بعدمها. 

ومن أجل ذلك سوف ندرس الآن هذا الشرطء. لترى هل هناك مبررات 
قبلية لرفض علاقة السببية بالمفهوم العقل؟ ويكفينا في حدود إنجاح الطريقة 
العامة المقترحة للدليل الاستقرائي أن لا نجد؛ مبررات للرفض» ولسنا بحاجة 
إلى مبررات قبلية لاثبات المفاهيم العقلية عن السببية. 


مبررات رفض السببية العقلية 


ومكنئنا أن نصنف مبررات رئض السببية العقلية إلى: ميررات منطقية؛ 
ومبررات فلسفية» ومبررات علمية؛ ومبررات عملية , 


١-التبرير‏ المنطقي : 


والمبرر المنطقي لرفض علاقة السببية بمفهومها العقلي. يرئكز على أساس 
تصورات المنطق الوضعي عن القضية؛ إذ يربط معبى القضية بكيفية إثبات 
صدقها أو كذبباء بما لدى الانسان من خبرة حسية. فكل حملة يمكن للانسان 
بخبرته الحسية أن يثبت صدقها أو كلبباء فهي قضية ذات معبى» سواء كانت 
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صادقة أو كاذبة. وكل جملة لا يملك الانسان طريقة محددة لاستخدام خبرته 
الحسية في إثبات صدقها أو كذبها فهي ليست قضية» وليس ها معنى اطلاقاً في 
رأي المنطق الوضعي . 

فإذا اعتبرنا التمكن من استخدام الخبرة الحسية لاثبات صدق الجملة أو 
كذببا شرطا أساسياً في تكوين القضية من الناحية المنطقية: أدى ذلك إلى أن 
كل جملة لا يؤثر افتراضص صدقها أو كلبها على نخبرتنا الحسية لا يمكن أن تكون قضية 
من الناحية المنطقية. لأن الخبرة الحسية سوف تعجز في هذه الحالة عن إثبات 
صدقها أو كذباء ما دامت هذه الخبرة الحسية لا يمكن أن تتأثر بصدقها أو 
بكلبها. 


وعلى هذا الأساس إذا درسنا الجملة القائلة: دكل () يعقبها_أو 
يقارنها ‏ (ب)» نجد أنبا قضية من وجهة نظر المنطق الوضعي. لأن بالامكان 
التوصل إلى كيفية لائبات صدقها أو كذبها باستخدام الخبرة الحسية. وذلك 
بإيجاد (أ) لكي نلاحظ هل يوجد (ب) عقيبه حقاً أو لا؟ 


وأما إذا درسنا الجملة القائلة: «إن بين (أ) و (ب) علاقة ضرورية تجعل 
من الضروري أن يوجد (ب) عقيب (أ): فسوف نجد أن علاقة الضرورة هله 
لا تضيف إلى الاقتران أو التعاقب شيثاً في مجال الخبرة الحسيةء فسواء كان 
ر( و (س) علاقة ضرورة في حالاات آقتران دا بالآخر أو ل نکن لا 
يختلف بسبب ذلك ها هو المحتوى الحسي لخبرتنا عن (1) و(ب): لأن علاقة 
الضرورة لا تدخحل في مجال الخبرة الحسية. وهذا يعني أن هذه الحملة 5 
بالامكان التوصل إلى كيفية لاستخدام الخبرة 5-5 في إثبات صدقها أو 
كذبهاء وجملة من هذا القبيل لا بعترف بها المنطق الوضعي كفضية؛ اش 
التسليم بوجود معنی ها , 

ولستخلص من ذلك: أن الوضعية تقدم مَبرراً منطقياً لرفض علاقة 
السببية بمفهومها مها الحقيتي » يقوم على أساس أن أي كلام يتتحدث عن هذه 
السببية بوصفها علاقة ضرورة لا معبى له إطلاقاً. 


وتقييم هذا المبرر الملطقي للرفض يرتبط بتقييم موتف الوضعي من 
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القضية ومفهومه عنهاء الذي يربط فيه بين معنى القضية وكيفية استخدام 
الخبرة الحسية لاثبات صدقها. وسوف نتناول ذلك بالدرس والنقد في القسم 
الأخير من بحوث هذا الكتاب . إن شاء الله ونخرج بنتيجة وهي : أن المنطق 
الوضعي ليس على حق في هذا الربط بين معنى القضية وكيفية إلبات صدقهاء 
وبذلك يفقد المبرر- الذي استعرضناه لرفض علاقة السببية - أساسه المنطقي . 


۲ - التبرير الفلسفي : 


ويمكننا أن تعتبر المبررات الناشئة عن الاتجاه التجريبى في نظرية المعرفة 
ذات طابع فلسفي, فهناك تجاه في نظرية المعرفة يؤمن بأن التجربة والخبرة 
الحسية هي المصدر الأساس للمعرفة البشرية؛ ويرفض التسليم ممبادىء أو 
قضايا بصورة مستقلة عنباء وهذا هو الاتجاه الذي يؤمن به المذهب التجريبي 
3 نظرية ألمحرفة . 

والفرق بين التجريبيين غير الوضعيين والمناطقة الوضعيين» يتمثل في 
موقفهما من القضية التي لا توجد كيفية معيئة لاستخدام التجربة والخبرة 
الحسية من أجل إثبات صدقها: فهي تعتبر في رأي المناطقة الوضعيين فارغة 
من المعنى» وأما التجريبيون غبر الوضعيين فيعترفون بأنبا قضية ذات معنى من 
الناحية المنطقية. لأعهم لا يربطون معنى القضية بكيفية إثبات صدتقهاء ولكنهم 
يربطون درجة التصديق بها ممدى قدرة التجربة على إثباتباء فكل قضية لا 
يمكن للتجربة أن تبرهن عليها لا يكن قبوطاء لأن التجربة واخبرة | سلدسية 
هي المصدر الأساس للمعرفة في رأي المذهب التجريبي , 

وصلاقة السببية ‏ بمفهومها العقلي. بوصفها علاقة ضرورة بين (أ) 
و (سب) - من القضايا الي لا تمعد الخبرة الحسية اليهاء لآن الخبرة الحسية 
بإمكاعبا أن تدرك (أ) ورب واقتران أحدهها بالآخرء وأما علاقة الضرورة 
ينها فليس بامكان أسخبرة الحسية أن تدركها. 

وعلى هذا الأساس رفضص (دافيد هيوم) علاقة السببية بوصفها علاقة 
ضرورة؛ وفسرها: بأنها جرد اقتران أو تعاقب مطرد بين الظاهرتين» تجاوباً مع 
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اتجاهه العجريبي في نظرية المعرفة. وكان ذلك بداية تحول السببية» في الفكر 
الفلسفي الحديث. من علاقة ضرورة بين ظاهرتين إلى قوانين سببية تصف 
اطراداً معيئاً للاقتران أو التعاقب بين ظاهرتين» دون أن تضيف إلى ذلك أي 
افتراض عقي للضرورة. 

والحقيقة أنه ليس بالامكان رفض علاقة الضرورة بين السبب والمسبب 
على أساس المذهب التجريبي في نظرية المعرفة» لأن الاتجاه التجريبي في تفسير 
المعرفة البشرية لا يبرهن على نفي علاقة الفرورة هذه ولا يكفي لتبرير 
الاعتقاد بعدمهاء وإثما يربط المعرفة بالخبرة والتجربة» فا لم تتوفر التجربة على 
إثبات قضية أو نفيها لا يمكن أن نزعم المعرفة بصدقها أو كذبها. وهذا يعني 
أنه لا يسمح نا برفض القضية والاعتقاد بعدمها لمجرد أن اللخبرة والتجربة لم 
تغبت صدقهاء لأن المعرفة بالنفي كالمعرفة بالاثبات لا يمكن قبوها من وجهة 
نظر تجريبية ما لم تستئد إلى الخبرة. فالقضية القائلة: إن هناك علاقاث ضرورة 
بين السبب والمسبب. لا يمكن أن ثثيتها ولا أن ننفيها إلا على أساس 
التجربةء ويعنى ذلك أن هذه القضية سوف تكون محتملة في ظل المذهب 
التجريبي, وهذا الاحتمال هو الذي يحقق الشرط المسبق الذي يتطلبه الدليل 
الاستقرائي لكي يتمكن من تمارسة المرحلة الاستنباطية علي أساس الطريقة 
التي شرحناها في البحوث السابقة. 

فيا دمنا قد أوضحنا أن الشرط الأساس للمرحلة الاستنباطية من الدليل 
الاستقرائي هو أن يبدا هذا الدليل من احتمال علاقة الضرورة بين ) 
و(ب) وليس من الضروري أن يبدأ من الاعتقاد مبا والتأكيد المسيق اء 
فسوف يتاح للدليل الاستقرائي أن يحصل على شرطه في ظل المذهب التجريبي 
٠‏ والعقلي على السواء. 


٣‏ ۔ التبریر العلمي 


وهناك الاتجاه الذي بدأه بعض علراء الفيزياء الذرية على أساس مجموعة 
من التجارب العلمية في جال الذرةء وهو اتجاه بميل إلى القول بأن ميدأ 
السبيبة ‏ بما تحتوي من حتمية وضروررة لا ينطبق على العالم الذري . 
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ومن الواضح أن عدم إمكان التوصل إلى تفسير سببي لسلوك 0 
البسيط أو الذرة, لا يعني بحال من الأحوال نفي السيبية» وإثما يعني 
التجاراب العلمية لم تستطع سس م ل ل 
يمارسها ذلك اسيم البسيطع ولا أن ل نفسر اخخثلافاتها على أساس قانون 2 
يتيح للعالم أن يتنبا دائيا بالوضع المستقبل » » على ضوء ما يعرفه عن ظروف 
وأحوال؛ وهذا لا يكفي رحده للبرهدة على نفي مبداً السببية.: بل إله 
بؤدي ‏ في حالة عدم وجود مبررات عقلية قبلية للامان هذا المبدأ ‏ إلى الشك 
3 وجرد السبب.» وائشك معناه احتمال هبدأ السيبية » وهذا هو كل ما نريده 
كمصادرة للدليل الاستقرائي . 

وحتى إذا افترضنا أن العلم استطاع أن يتاكد من عدم وجود أسباب 
تخددة تقوم على أساسها ظواهر العام الذري وتصرفات المسيم البسيط. فهذا 
لا يمئع من احتمال مبدأ السببية بالنسبة إلى عالم المركبات وما يضم من 
ظواهرء وبالتالي نحتفظ بالمصادرة التي يحتاجها الدليل الاستقرائي بالنسبة إلى 
هذا العام . 


5 - التبرهر العمل : 


بشيت -حجة واهدة تساق عادة لتبربر الانتقال من فكرة السيبية : بكفهومها 
العقلي الذي يستبطن الضرورة والحتمية؛ إلى فكرة القانون السببي الذي 


ويقول (رسل) في توضيح هذه الحجة: إننا إذا افترضنا الحصول على 
تعميم يقول أن 4 هي سبب (إب)» مغلا جوزات البلوط تسبب أشجار 
البلوط. وكانت هناك كترة معددة بين 0 و (ب)» فقد محدث شيء خلال هله 
الفترة لمنع (ب) فقد تأكل الخنازير جوزات البلوط مثلً. ولا نستطيع أن 
أل بنظر الاعتيار ما ف العام من تعفيدات لامتناهية» ولذلك يصبيح الثعميم 
لسپبي الذي حصلنا عليه کا بلي؛ إن (أ) ستسبب (ب) ٳذا م صل شيء 
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نع (ب). وبعبارة أخرى: «إن (أ) ستسبب (ب) إلا إذا ا تسببها». ولا 
يوجد أي معنى مفيد في قول من هذا القبيل .(“ 

وعلى هذا الآساس أصبح من المعقول استبدال السببية العقلية بالاطرادات 
الاحصائية. فبدلا من القول بأن (1) ستسبب (ب) إلا إذا لم تسببهاء نقول: 
إن (أ) تعقبها (س) مرة واحدة أو خمسين مرة في كل مائة مرة يوجد فيها (أ). 
وبهبذا نصل إلى قانون مفيد يمكن اتخاذه أساسا لمعرفتنا بما حولنا من الأشياء. 

ولا شك في أن قضية نتحدث عن نسبة اطراد وجود (ب) عقيب (أ) هي 
أكثر فائدة من قضية تقول: إن (أ) ستسبب (سم إلا إذا لم تسببهاء ولكن 
هذا لا يدعونا إلى رفض مبدأ السببية. فنحن لو كنا قادرين على أن نستوعب 

كل الموائع التي تحول دون تأثير (أ) في إيجاد (ب) ‏ ولنفرض أنها عبارة عن 
(ج (د) (ه) (ي) لأمكبنا أن : نصوغ التعميم السببي صياغة معقول فلقول: إن 
() تسبب (ب) إلا إذا اتفق وجود (ج) أو (د) أو (ه) أو (ي). وحيث أن 
استيعاب كل تلك الموانع غير ميسور- بموجب الافتراض الذي تقدم ‏ فليس 
بإمكاننا الوصول إلى صياغة من هذا القبيل للتعميم السببي . 

وعلى هذا الأساس نحاولء. بدلاً من استيعاب الموانع» أن تعرف 
بالاستقراء نسبة وجودها إلى مجموع حالات وجود (أ)» لنخرج بإحصاء لدرجة 
تكرر وجود (ب) عقيب (أ). فإذا لاحظنا مثلا: أن النسبة هي واحد من 
خمسةء١‏ فسوف نقول: إن (أ) يعقبها (ب) عشرين مرة في كل ماثة مرة يوجد 
فيها (أ). ونحن في الحصول على هذه النسبة الاحصائية لوجود (ب) في 
حالات وجود (أ)» اعتمدنا على الاستقراء. أي أننا جربنا مجاميع عديدة من 
حالات وجود < كل مجموعة تشتمل عل ماثة حالة من حاللات وجود رأ 
فرأينا (أن(ب) تكرر في كل مجموعة من تلك المجاميع بنسبة واحد إلى خمسة. 
فخرجنا من ذلك بتعميم هذه النسبة على كل مجموعة أخرى تشتمل على مائة 
حالة من حالاث وجود (أ). وعبرنا عن ذلك في قانون إحصائي يقول: إن 
() يعقبها (ب) عشرين هرة في كل مائة مرة. 





, ٤۷١ (۷4 المعرفة الانسائية لرسل» ص‎ )1١( 
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فنحن ‏ إذن ‏ قمنا بتعميم استقراثي للنسبة الاحصائية إلى سائر المجاميع 
الأاحرى التي لم يشملها إحصاؤنا البأاشر» وهذا التعميم الاستقرائي بنفسه 
يجتاج إلى افتراس مبدأ السببية بمفهومها العقلي - ولو على مستوى الاحثمال - ٠‏ 
إذ لو استبعدنا نهائياً فكرة السببية العقلية وأمنا بالصدفة المطلفة» فهذا يعني 
أن ظهور (ب) عشرين مرة في كل مجموعة من المجاميع التي شملها إحصاونا. 
كان صدفة وبدون أي سبب مجحتم ذلك وفي هله الحالة لا يمكن أن نعمم 
نسبة ظهوره إلى سائر المجاميع الأخرى. ويفقد الدليل الاستقرائي فدرته على 
تنمية احتمال هذا التعميمء لأن الصدفة ليس من الضروري أن تتكرر؛ كيا 
أوضحنا في تفسيرنا المتقدم للمرحلة الاستنباطية من الاستقراء. 

وهكذا نعرف أن القوانين الاحصائية التي تستخدمها العلومء بدلا عن 
التعميمات السببية» ليست من وجهة نظر تحليلية للدليل الاستقرائي ‏ بديلا 
بدأ السببية ممفهرمه العقل» بل إن أي قانون إحصائي هو نتيجة استقراء 
ونعميم استقرائي للسبة التكرر. وهذا التعميم بدوره يتوقف على افتراض هبدأ 
السببية العقلية ولو على مستوی الاحتمال» لان کل د تعميم استقراثي لذ يمكن 
أن يستغني عن هذه المصادرة» كما تین ف الطريقة E‏ فسرنا مها المرحلة 
الاستنباطية من الدليل الاستقراثي . 


144 


الشكل الآخر للمرحلة الاستنباطية . 


كنا في تفسيرنا للمرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي نطبق هذه 
المرحلة على القضية القائلة: »إن كل (أ) يعقبها (ب)», ومرد هذه 
القضية ‏ كيا عرفنا سابقاً ‏ إلى القضية القائلة: «إن (أ) سبب ل (ب)» لأن 
سببية (أ) ل (ب) بمفهومها العقلي تستبطن أو تستلزم التعميم المتقدم الذكر. 
وعلى هذا الأساس كانت جهود الدليل الاستقرائى في المرحلة الاستنباطية 
منصبّة ‏ وفقاً للطريقة التي شرحناها ‏ على تنمية احتمال سببية (أ) ل (ب) من 
خلال التجارب التكررة التي توجد فيها (أ) فيبرز (ب) إلى الوجود أيضاً. 
فهناك - إذن - شيء معلوم» وهو وجود (أ) في جميع الحالات التي لوحظ فيها 
وجود (ب). وهناك شيء مجهول. وهو سببية () ل (ب)ء ويراد بالدليل 
الاستقرائي تنمية احتمال هذه السببية» وتخفيض احتمال استناد (ب) إلى 
رت). 

وقد لاحظنا أن لدينا في الغالب ‏ علمين اجاليين : 

أحدهها: العلم الاجمالي القبلي بأن سبب (ب) إما (أ) وما (ت)» وعلى 
أساس هذا العلم يحدد الاحتمال القبلي لسببية (أ) ل (ب). 

والآخر: العلم الاحالي البعدي الذي يستوعب احتمالات وجوه (ت) في 
التجارب الناجحةء وعلى أساس هذا العلم تحدد قيمة الاحتمال البعدي 
لسببية (أ) ل (ب). 

وتطبيقاً لبديبية الحكومة عرفنا: أن القيمة الاحتمالية التي يحددها العلم 
البعدي حاكمة على القيمة الاحتمالية التي كان العلم القبلي ممددهاء فلا 
حاجة إلى الضرب. 

وللمرحلة الاستباطية من الدليل الاستقرائي شكل آخر بختلف عن 
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الشكل السابق» لأنه يستهدف إثبات وجود ر بينها وججحود 4 کان معلوماً ف 
التطبيق الأول. وكان الدليل الاستقرائي يتجه إلى إثبات سببيته. 
وهذا الشكل له حالاات: 
الحالة الأولى : 


ينمي الدليل الاستقرائي في هذه الحالة قيمة احتمال وجود (أ) على 
أساس علم إجمالي يضعّف قيمة احتمال وجود (رت)» وأمثلتها كيا يلي : 

نفترض أنا استطعنا أن تحرف من خلال الشكل السابق للدليل 
الاستقرائي أو لأي مبرر أخر: أن ماهية (بع لها سببان: أحدهما ماهية (أ)؛ 
والآخر ماهية (ت). فهناك علاقتا سببية معلومتان» ونفترض أن (أ) يعبر عن 
واقعة واحدة» بينها يعبر (ت) عن مجموعة وقائع متعددة نرمز إليها ب «(ح) 
(ه) (إخمىء وما لم تجتمع هذه الوقائع الثلاث لا يتكون (ت) الذي يمثل 
السبب الثاني ل (ب). فإذا رأينا (ب) قد وقع مرة فسوف يوجد لدينا- على 
أساس الافتراض السابق ‏ علم إجالي بأن هناك مصداقاً لماهية (أ) أو لماهية 
ودث) قد وجدء ووجد على أساسه (ب), وعلى أساس هذا العلم تحدد قيمة 
الاحتمال القبلي - أي قبل التنمية ‏ لوجود (آ) ب »'/٠‏ وهذا نسميه «بالعلم 
الأ مالي القبلي» . 

ولكن إذا افترضنا أن احتمال واقعة (أ) يكاقء احتمال أي واقعة من 
الوقائع الثلاث التي تكون بمجموعها (ت): وأن كل واحد من تلك 
الاحتمالات يساوي ۲/'ء فسرف نحصل على علم إجمالي آخرء وهر علم 
يستوعب أحتمالات وجود (ح) (ه) (ح). وهذا العلم يشتمل على ثمانية 
احتمالات وواحد مہا هو: احتمال وجود (ج) و (ه) و (ح) چا 
وسبعة احتمالات 2 انتفاء إحدى تلك الوقائع الغلاث على الأقل. وهذه 
السبعة تستلزم وجود (أ)» لأا تفترض نفي (ت)ء وما دام (ب) موجوداً 
وليس هناك (نتم ف (آ) موجور إذنء وذلك الاحتمال الوحيد الذي يفترص 
وجود (ح) و(هع ورضع ججيعا حيادي تجاه وجود (أ) وعدمهء ويهذا تصبح 
قيمة احتمال وجود (أ) بموجب هذا العلم الاجمالي: له = / ٠‏ 
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وتلاحظ في هذا الضرء احتلاف العلمين الاجماليين في القيمة التي يحددها 
كل منها لاحتمال وجود :6 فلا بد للحصول على القيمة الحقيقية لهذا 
الاحتمال هن تطبيق بديبية الحكومة أو قاعدة الضرب,. 

وبهذا الصدد نجد أنه لا موضع لتطبيق بديهية الحكومة. لأن القيمة 
الاحتمالية التي يثبتها العلم الاجمالي الثاني لوجود (أ) لا تنفي مصداقية (ت) 

للكلي المعلوم بل الاجمالي الأولء فلا مبرر لحكومة العلم الثاني عل العلم 

الأرن ولا ف قن عن القيريوالهرب لحمل عل ست عدن مو 
وسبع مها غير تمكنة وهي: الصور التي تفترض وجود (ت) ولا تفترض 
اجتماع (ح) (ه) (خ). فتبقى تسع صور ممكنة؛ ثمان منها في صالح وجود 
(): وإثنتان منها في صالح وجود (ت) ‏ وإحدى هاتين الحالتين هي إحدى 
الحالات الغمان ‏ » ومبذا تككون فيمة احتمال وجود (أ) الحقيقية بعد التنمية: 
۹/4 

والشيء نفسه يقال إذا كان كل من ماهية (أ) وماهية (ت) تمل السببية 
لماهية (ب) بدرجة واحدة» رلاحظنا وجود (ب)» فإنا نستخدم نفس العلم 
الاجمالي الثاني الذي يضعف احتمال اجتماع العناصر الثلاثة التي يتكون منها 
(ت)» على أساسه ننمي احتمال وجود مصداق لاهية (أ)» وتحدد قيمة هذا 
الاحتمال وفقاً لقاعدة الضرب بين العلمين. 

وبصورة عامة تتميز هذه الحالة: أولاً: بأن أساس التنمية هو علم اجمالي 
يضعف قيمة احتمال وجود مصداق لاهية (ت). وثانياً: أن اساس تحديد 
القيمة الحقيقية لاحتمال وجود مصداق لاهية (أ) هو الضرب. 


الحالة الثانية 
ينمي الدليل الاستقرائي في هذه الحالة قيمة احتمال وجود (أ)» على 
أسإس علم إجمالي يضعف قيمة احتمال سببية (ت)» وأمثلتها كما بلي : 


١‏ -نفترض أن (ب) يعبر عن ثلاث وقائع: (جء د هيمء وأن (أ) 
يعبر غن وافعة وأحدة. وأن (ت) يعبر عن ثلاث وقائع هي : رج ذ» ه). 


۴ 


ونفترض أنا نعلم بان ببن ماهية 0 وماهية (ب) هلاقة سببية؛ ونحتمل أن 
يكون بين ماهيتي جع و(ج) علاقة السببية, كبا نحتمل أن يكون بين (3) 
و (د) هله العلاقة» ونحتمل أيضاً أن يكون بين ره و(ه) العلاقة نفسها, 
فإذا لاحظنا وجود (ب) ولا ندري عن وجود (أ) (و (ت) شیئاء فهناك علم 
إجمالي قبي بوجود مصداق إما لماهية (أ) أو لماهية (ت)» والمعلوم بهذا العلم 
مصداق غير محدد ولكنه مقيد بصفة) وهي أنه مصداق لمأهية بينها وبين ماهية 
(ب) علاقة السببية. فلحن نعلم بأن هناك مصداقاً لماهية بينها وببن ماهية 
(ب) علاقة السببيةء بدليل وجود مصداق لاهية (ب) فعلا. وسوجد إلى 
جانب ذلك علم إحمالي ثأن. وهو العلم الذي يستوعب احتمالاات وجود 
ES‏ وهي ثمائية احتمالات»: سبعة منبا تتضمن لفي وجود (ت). 
وهذا العلم يئبت يكبت بقيمة احتمالية كبيرة وجود (أ) . 

وكلا هذين العلمين يوجد ما يناظره ف الحالة السابقة. وكيا كنا نتحدد 
درجة التنمية في الحالة السابقة على أساس الضرب»ء كذلك لا بد هنا 
لتحديدها من الضرب» ولكن تتميز الحالة اللائية بعلم إجمالي ثالث» وهو 
الذي يستوعب احتمالات السببية. ولكي يصلح أن يفسر وجود (ب) على 
أساس (ت) لا يكفي أن نفترض وجود (ت) بعناصره الثلاث؛ بل لا بد من 
افتراض .سببية (جّ) ل (جع؛ و(ه) ل (ه)ء و(ذ) ل (د). والعلم الاجمالي 
الثالث هو: الذي يشمل هذا الافتراض المحتمل مع بدائله المحتملة: ويتكون 
من مجموعة ثمانية احتمالات» سبعة منها تتضمن أن ماهية (ت) ليست سيا 
لاهية (ب)ء وتستلزم بالتالي أن يكون (آ) موجوداء إذ ما دام زت ليس شما 
ل (ب) و(ب) موجود فلا بد أن يكون (أ) موجوداً. 

فكبا أن العلم الاجمالي الثاني يثبت بقيمة احتمالية كبيرة وجود (أ)» 
كذلك هذا العلم الثالث. غير أن ذاك العلم يثبت وجود (أ) عن طر 
تخفيض قيمة احثمال وجود (ت): وهذا العلم يثبت وجود (أ) عن طريق 
تخفيض قيمة احتمال سيبية ماهية (نتع لاهية (ب). والفارق الأساس بين 
العلمين: أن القيمة التي يجحددها العلم الاجمالي الثاني ليست حاكمة على القيمة 
التي كان العلم الاحمالي القبلي محددهاء وغهذا كنا بحاجة إلى ضرب أحد 


كنب 


العلمين بالآخرء وأما القيمة التي يحددها العلم الاجمالي الثالث فهي حاكمة 
على قيم العلم الاجمالي القبلٍ» تطبيقاً لبديبية الحكومة. لأن المعلوم بالعلم 
الاحالي القبلي وجود مصداق لماهية بينبا وبين ماهية (س) علاقة السببية » 
والعلم الاجمالي الثالث ينفي ‏ بدرجة كبيرة من الاحتمال . أن يكون بين ماهية 
(ت) وماهية (ب) علاقة السببية؛ وبهذا ينفي أن يكون أي فرد من أفراد 
(ت) مصداقاً للمعلرم بالعلم الأجالي فر“ 

فضي هذا الخال - إذن - يوجد عاملان مقويان لأحد طرفي العلم الاجالي 
القبلي وهو وجود مصداق ل (أ) - : أحدهما يضعف احتمال وجود رع 
والآخر يضعف احتمال سببية (ت) ل (ب). والأول ليس حاكياً على القيمة 
الاحتمالية لذلك الطرف المستمدة من العلم القبلي. والثاني حاكم عليها. 

؟ - وبالامكان حذف العامل الأول بافتراض أن (أ) مركبة من ثلاث 

وقائم أيضاًء ع الاحتفاظط بافتراض العلم بعلاقة السببية سين ماهيتي ر( 
و (ب). . ففي مثل ذلك يزول العامل الأرل لتكافؤ الطرفين من هذه اللالخية› 
ويصبح العلم الاجاني الثالث هو العامل الوحيد لتنمية احتمال وجود (أ). 
ولسنا بحاجة في تحديد درجة التنمية إلى الضرب؛» لا تقدم من حكومة العلم 
الثالث على القيم التي كان العلم القبلي محددها لاحتمال (!) واحتمال (ث). 

كبا يمكن أن نفترض .من أجل حصر عامل التنمية بالعلم الاجمالي 
الال : أيضا 3 كلد من () د(ت) ل واقعة واحدة؛ وكلنا الواقعتين 


حین اا وجود (ب) د يوجد 4 يضعف احتمال وجود (ت) 
وجود (أ)ء ولكن يوجد عامل ينمي احتمال وجود (أ) ابتداءء وهو العلم 
الامالي الذي يحدد القيمة لاحتمال السببية بين ماهيتي (ت) و (ب). واحتمال 
نفي تلك السببية؛ فإن احتمال نفي تلك السببية يسلتزم أن يكون (أ0 
موجوداً. فاذا 0 مغلا أن احتمال هذه السببية واحتمال نفيها 
متكافئان ؛ فهذا يعني أن العلم الاجالي الذي يحدد قيمة هلين الاحتمالين 
يدل . بقيمة 0 تساوي ,/”"- على أن (أ) موجودء لأن أحد الاحتمالين 


SL 


فيه يستلزم وجود (أ)» وهو احتمال نفي السببية بين ماهيتي (ت) و(ب)ء 
وهذه القيمة التي يحددها هذا العلم حاكمة على القيم التي كان العلم الاجمالي 
القبلي يجددهاء لأن هذا العلم ينفي بدرجة +م/١‏ سببية ماهية (نت) ل (ب)» 
وببذا ينفي ‏ بئفس الدرجة ‏ مصداقية (ت) للمعلوم بالعلم الاجمالي القبلي. 
هذه ثلاثة أمثلة للحالة الثانية» ويمكن التعرف في ضوئها على أمثلة 
أخرى , 
الحالة الثالثة 


ينمي الدليل الاستقرائي في هذه الحالة قيمة احتمال وجود (ط) على 
أساس علم إحمالي يضعف احتمال وجود (ثت) في (ه) بالطريقة التالية: 

نفترض العلم بأن ماهية (ث) سبب لاهية (ب)» وأن (ت) مركبة من 
(ج» ح؛ خ) ونفترض موضوعين من الممكن اتصافههما ب (ج » ح؛ خ)؛ 
وها (ط. هي ونمفترضص أيضاً للعلم بان إط) متصفة فعادٌ بجح خ)» 
وأما (ه) فلا نعلم عن اتصافه شيئا . فإذا رأينا (ب) فسوف نعلم بأن (ط) أو 
ره) موجود . 

ومثال ذلك: أن نفترض ان عدد (أ) من الكثب تعتبر مراجع في دراسة 
القياس الأرسطي: وهذا يعني شلك ان اختيارها من بين مجموعة الكتب 
يستند إلى أن المطالع لديه دراسة للقياس الأرسطي تدفعه إلى استبعاب المراجع 
المتوفرة لتلك المادة» ونفترض أنا نعلم بان خالداً يارس دراسة ا 
الأرسطي ٠‏ ولا تعلم نوع الدراسة التي يمارسها زيدء ثم علمنا بأن أحدهما 
دخل المكتبة ولاحظنا نعل خروجه أن الكتب التي سحبت للمطالعة هي 
مراجع في دراسة القياس الأرسطي» ضوف نحصل على احتمال م کن 
خالد هو الشخص الذي دحل المكتبةء وذلك كا بلي : 

في البداية يوجد علم إجمالي قبلي بأن المكتبة دخلها أحد الشخصين: خالد 
أو زيدء واحتمال دول أي واحد مايا على أساس هذا العلم: ۽ /'ء وبعد 


۳ 


رؤية نوع الكتب المسحوبة للمطالعة يتقيد المعلوم ذا العلم بصفة» وهي : 
أن الذي دخل المكتبة انسان ينوفر على دراسة القياس الأرسطي . وإلى جانب 
ذلك يوجد علم إجمالي باحتمالات نوع الدراسة التي يبتم بها زيدء فإذا فرضنا 
أنها ثمانية > وواحد منها فقط هو احتمال اهتمامه بدراسة القاس ارتي 
فسوف يثبت هذا العلم الاجمالي بقيمة احتمالية كبيرة تساوي = 
أن الذي دخل المكتبة هو خالد. 





ونلاحظ في هذه الحالة أن هذه القيمة الاحتماليةامستمدة من العلم 
الاجالي الثاني حاكمة على القيمة الاحتمالية المستمدة من العلم الأول» 
النافية الدخحول خالد والمئبتة لدخحول زيدء الي كانت تساوي ۲/' لأن المعلوم 
بالعلم الاجمالي الأول هو دخول شخص مقيد بصفة» وهي : أنه يارس دراسة 
في القياس الأرسطي. والعلم الاجمالي الثاني ينفي ‏ بدرجة كبيرة من 
الاحتمال ‏ أن يكون زيد متصفا بتلك الصفةء وببذا ينفي مصداقيته للكلي 
المعلوم بالعلم الاجماني الأول. ويكون حاكياً على قيم العلم الاجمالي القبلي. 

هذه هي الحالات الثلاث للتطبيق الثاني للدليل الاستقرائي . 

وهمكذا عرف أن الدليل الاستقرائي في مرحلته الاستباطية ثارة يواجه 
شيئاً ثابتاً نعلم بوجوده خلال التجربة, ينض قيمة احتمال سببيته» ولنطلق 
عليه اسم «الشكل الأول من الاستدلال ألا ستقرائي» - » وأخرى پواجه شيعا 
مشكوكاً ومحتملل بدرجة محددة على أساس علم احمالي قبلي» فيتجه 3 تنمية 
احتمال وجوده على أساس علم إجمالي آخر: وتطبيق قاعدة الضرب أو بديهية 
الحكومة: ‏ ولنطلق عليه اسم «الشكل الثاني من الاستدلال الاستفرائي؛ - . 


المتطلبات اللازمة للمرحلة الاستنباطية 


على ضوء ما قدمناه من تفسير للمرحلة الاستنباطية من الدليل 
الاستقراثي » يتضح أن الدليل الاستفرائي إنما ينبت التعميم: ‏ كل (أ) يعقبها 
(ب)» أو تتصفا ب (ب) عن طريق تنمية احتمال السببية. وتنمية هذا 
الاحتمال هي نتيجة؛ احتمال عدم وجود سبب أممر ل (ب) قد اقترن ب (أ) 
في التجربة الأولى + احتمال عدم وجود سبب آخر ل (ب) قد اقترن ب (أ) في 
التجربة الثانية + ... » وهكذا إلى احتمال عدم وجود سبب آحر ل (ب) قد 
اقترن ب (أ) في التجربة الأخيرة حسب قاعدة الجمع بين الاحتمالات. فكل 
واحد من هذه الاحتمالات يبرهن على أن (أ) سبب ل (بع. وبالتالي على أن 
كل (أ) يعقبها (ب). أي أن القيم الاحتمالية هذه الاحتمالات كلها تتجمع 
في محور واحدء وهو محور القضية القائلة: دإن (أ) سبب ل (ب)». وبذلك 
تكسب هذه القضية قيمة احتماليةء كبيرة. 

غير أن تجمع تلك القيم الاحتمالية في محور القضية القائلة: دإن (أ) 
سبب ل (ب): يتوقف على أن تكون سببية أي (أ) ل (ب) تستلزم سببية سائر 
الألفات الأخرى؛ فإن احتمال عدم وجود سبب آخر ل (ب) في التجربة 
الأولى يبرهن ‏ بقيمته الاحتمالية على أن (أ) في التجربة الأولى سبب 
ل (ب). وإنما يمتد برهانه إلى الألفات الأخرى على أساس التلازم بين الألفات 

في السيبية, 

وهذا التلازم له ما يبرره. لأنئا عرفتا سابقاً أن السببية علافة مفهومية, 
أي أنها علافة ضرورة بين مفهومين. فإذا ثبتت بين ألف ما وباء ما فهي ثابتة 
بينهاء لا بوصفيهه! الشخصي بل بوصفه! المشهرمي. وهذا يعني ثبوتها بين 
المفهومين وبالتالي بين كل (أ) و(ب). 


ويترتب على ذلك: أن من الضروري - لكي يمارس الدليل الاستقرائي 


4 


مرحلته الاستنباطية ‏ أن تنصب التجارب المتكررة على ألفات بيغهبا وحدة 
مفهومية وخاصية مشتركة. وليست جرد فئة مصطنعة نضم أعضاءها بعضا إلى 
بعض اعتباطاًء لكي تكون سببية تلك الخاصية المفهومية المشثركة هي المحور 
الذي تتجمع فيه كل القيم الاحتمالية التي في صالح السببية. 

وأما كيف نستطيع أن نعرف أن الألفات تعبر عن وحدة مفهومية وخاصية 
مشتركة؟ فهذ! ها يتوقف بدوره على الاستقراء؛ وسوف أؤجل الحديث عن 
هذه النقطة إلى القسم المقبل من الكتاب. 

وإذا كان من الضروري » لكي تتحقق المرحلة الاستنباطية من الدليل 
الاستقرائي؛ أن تكون الألفات ‏ التي امتدت التجربة أليهاذات خاصية 
مشتركة» فهناك شرط آخر ضروري للتوصل إلى تعميم النتيجة على كل 
الألفات الأحرى التي لم تستوعبها التجربة» وهو أن لا توجدء في حدود ما 
يتاح للملاحظ والمجرب أن يعرفه. خاصية مشتركة تميز الألفات التي شملتها 
التجربة عن آلفات أخرى» إذ في هذه الحالة تصبح الألفات التي استخدمناها 
في التجربة معبرة عن مفهرمين أو خاصيتين! الأولى: خاصية شاملة للألفات 
الأخحرى أيضاء والثانية: خاصية تتميز بها عن سائر الألفات. والقيم 
الاحتمالية التي تبرهن على سببية الخاصية المشدركة لا تستطيع أن تعين الخاصية 
الأولى للسببية؛ بل هي حيادية تجاه فرضية سببية كل من الخاصيتين» ويصبح 
التعميم على هذا الأساس بلا مبرر. 

وهكذا نعرف أن نجاح الدليل الاستقرائي في مرحلته الاستنباطية يتوقف 
على شرطين: 

أحدها: أن تكون الألفات فئة ذات مفهوم موحد أو خاصية مشتركة؛ 
وليست مجرد تجميع أعمى لأشياء متفرقة. 

والآخر: أن لا بلاحظ تميز الألفات التي شملتها التجربة على سائر 
الألفات في نخاصية مشتركة أخرى. 

ولنوضح كلا الشرطين في المثال التالي: 

أفرضص أنك اخئرت عشوائياً إنساناً من كل بلد في العالم: وتكوّنت بذلك 


م٠‎ 


مجموعة من الناس. ولاحظث ‏ وأنتٍ نت تفحص عدوا من أفراد هذه 
المجموعة ‏ : أنهم بيض. فلا يمكنك أن د تستنج من ذلك أن كل أفراد تلك 
الجموعة بيضء لأن هذه المجموعة فلة مصطنعة لا تعبر عن وحدة مفهرمية. 
وعل العكس ما إذا کونت س الزنرج فثة فة واحدةء وبدأت ت تفحصها فلاحظت 
أن الأفراد التي فحصتها كانت سوداًء فان بامكانك 0 5 استقرائياً وتقول: 
إن كل زنجي أسود. لان الفثة هنا ذاث خاصية حفيقية مشتركة. 


وفي نفس هذه الفرضية لا يمكنك أن تعمم أي حكم تصل إليه عن 
طريق الملاحظة هله الفثة ‏ فئة الزنوج -على سائر أفراد الناس. رغم أن 
الزنجي وغير الزنجي من الئاس يعبّران عن خاصية السانية مشتركة» ولكن 
وجود خاصية مشتركة لفئة الزنوج نفسهاء بنحو بميزها عن غيرهاء يجعل أي 
تعميم من ذلك القبيل غير منطقي . 


وإذا كنا قد عرفنا أن الاستقراء يتوقف نجاحه على أن يتعامل مع وحدات 
مفهومية . - أي مع خعاصيات عامة مشتركة - وليس مع مجرد مجاميع تصطئم 
اصطناعاًء وإذا كنا قد استنتجنا ذلك من الطريقة ذاتبا التي فسرنا مها المرحلة 
الاستنباطية من الدليل الاستقرائي» فإننا ‏ من ناحية أنخرى - يكشا الرجوع 
مباشرة إلى استقراءاثناء والفطرة السليمة التي يهتدي الناس عن طريقها إلى 
شروط الاستدلاال الاستقرائي دون أن يعوا محتواه وعياً كاماد لكي نعرف اننا 
عملياً لا مارس الاستدلال الاستقرائي لہ حينما نتعامل مع الننات ذات 
الوحدة المفهومية والخاصية المشتركة. وهذا الواقم العملي للدليل الاستفرائي 
بنفسه بيرهن على صواب فكرة السيبية بمفهومها العقلي؛ وبوصفها علاقة 
ضرورة بين مفهومين» أي باعتبارها علاقة مفهومية تقوم بين المفاهيم: وليس 
بين الأفراد فحسب. 


وهذا نفسه يبرل حمطأ الاتهاه اللي اتخذه الملطق الرياضي ف الغض من 
قيمة الجانب المفهومي من الفثات والاقتصار على الجانب أ ماصدقي ؛ ويبرهن 
0 التنازل عن فكرة الجانب المفهومي للفئة ليس عملياً ولا صواباً. 


۴۹۱ 


الاستقراءات الفاشللة في ضوء المتطلبات اللارّمة 


ومن خلال ما ذكرناه لستطيع أن نحدد موقفنا 33 الأدلة والشواهد التي 
تساق عادة لاثبات أن الاستقراء ليس استدلالاً منطفياً. 


فهناك محاولات تستهدف انتزاع الطابع اللطقي من الاستدلال 
الاستقرائي ؛ وتستدل على ذلك بفشل الاستقراء أحياناً» وحروجه بنتائج باطلة 
بدون شاك رغم أنه من الباحية المنطقية - يصطنع نفس العلريقة التي 
تصطنمها الأستفراءات اللاجحة» وهذا يعني : أن نجاح الاستقراء في الوصول 
إلى نتائج صحيحة لا يقوم على أساس منطفي » ولا يستمد مبرره من ملطقية 
الطريقة الاستقرائية في الاستدلالء لأن الطريقة نفسها موجودة في 
الاستقراءات الفاشلة , 

ونذكر فيا يلي بعض الأمثلة والشواهد للاستقراءات الفاشلة التي ساقها 
(برترائد رسل)(23. ويمكننا أن نصنفها إلى صنفين: 

١‏ الاستقراء الفاشل في الحساب. 

؟ ‏ الاستقراء الفاشل في ميدان الطبيعة. 


أما في الحساب فمن السهل إن ياي الانسان ‏ كا بقول رسل - بأمئلة 
استقرائية تؤدي إلى نتائج صادقة » وبأمثلة أخرى تؤدي إلى نتائج كاذبة. 
فحينها تلاحظ . مثا - الأرقام التالية: ه وهإ وه وه؛ وه5 وهي نجد 
أن كل عدد منها يبدا برقم (ه)» وأنه يقبل القسمة على (ه). وهذا قد يوحي 
استقرائيا بأن كل غدد ينتهي ب (2) قابل للقسمة على (ه)» وهذا استقراء 
صحيح . . ولكنا إذا لاحظنا هذه الأرقام : لأولا١ Vg Vg TY‏ ولاق 
وهي نفس الأرقام السابقة مع إبدال الخمسة بالسبعة. نجد: أن كل واحد 
منہا يبدأ بعدد سبعة» وآنه عدد أولي . وهذا قد يوحي بأن كل عدد يبدأ برقم 
سبعة عدد أولي؛ وهذا استقراء غير صحيح رغم أنه ممائل الاستقراء الأول في 
عدد الشواهد المؤيدة. 
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ويسترسل بعد ذلك (رسل) فيقول: ولا حاجة بنا للتعمق لكي نكون 
استقراءات كاذبة ف الحساب ف أي عدد ريده فإدا أخحذنا الخال : دلا يكوك 
أي عدد أصغر من (ن) قابلا للقسمة على (ن)4» فإننا نستطيع أن نجعل (ن) 
كبيراً قدر ما نشاءء وبذلك نحصل عل القدر الذي نريده من الأدلة 
الاستقرائية لصالح التعميم: لا عدد قابل للقسمة على (ن). 

وأما الاستقراء الفاشل في الطبيعة فمن السهل أيضاً الحصول على أمثلة 
له: فربٌ شخص ساذج يقول: إن الماشية ألتى شاهدها كانت في مقاطعة 
(هير فورد سير). ولذلك يستنتج استقرائياً أن تكون الاشية كلها في تلك 
المقاطعة أو قد نحاج قائلين : د إنسان حي الآن قد ات ولذلك نستنتج 

ستقرائياً: أن كل الئاس الأحياء الآن خالدون. 


ويقول (رسل): إن المغالطات في مثل هذه الاستقراءات بيئة بصورة 
وافية: ولكن لو كان الاستقراء مدا منطقياً وحسب لما كانت هذه الاستقراءات 
مغالطات, 

ونحن إذا درسنا هذه الأمثلة التى يعتبر الاستقراء فيها فاشلاً, نجد ؟ 
فشله ناتج عن عدم توفر المتطلبات اللازمة للدليل الاستقرائي في مرحلته 
الاستنباطية. 

فقي الحساب نلاحظ: أن الأعداد التي شملها الاستقراء يمكن أن نبرز 
فيها دات حاصية مفهومية تتميز 3 عن أعداد أخرى لم يشملها الاستقراء» 
فحينا نجعل (ن) مثلا كبيرة جداً» ونستقرىء كل عدد أصغر من (ن) فتجد 
أنه غير قابل للقسمة على (ن)»: لا يمكئنا أن نعم بذلك ‏ استقرائياً ‏ هذه 
الصفة على كل الأعداد الأخرى. لأن الأعداد جيعا - وإن اتصفت بخاصية 
مفهومية وهي العددية ‏ غير أنْ الأعداد الي استوعبها الاستقراء تتميز بمخاصية 
مفهومية تختلف با عن سائر الأعداد الأخرى: وهي : أنها أصغر من (ن)؛ 
وفي مثل هذه الحالة لا يمكن للاستقراء أن ينتج تعميم الصفة؛ لآأن الاستقراء 
إنما يؤدي إلى تعميم الصفة على غير الأفراد التي شملها مباشرة إذا لم يلاحظ 
في تلك الأفرادٍ 0 مفهرمية تميزها عن غيرها من اليك وإلا فمن 
المعقول استقرائياً أن تكون الصفة المركز عليها استقراثياً مرقبطة بتلك الخاصية 
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فلا تمتد إلى سائر الأفراد. من قبيل ما إذا لاحظنا بالاستقراء صفة مشتركة في 
الزنوج» فإنه ليس بالامكان تعميم هذه الصفة على سائر أفراد الناس باعتبار 
الخاصية الانسانية المشتركة. لأن للزنوج خاصية مفهومية تميزهم عن سائر 
الأفراد, 

وإذا أتيح للمستقرى» أن يبرهن . بطريقة أو أخرى على أن الخاصية 
المفهرمية التي تميز الأفراد المستقرأة عن غيرها ليس للا تأثير في الصفة المركز 
عليها استقرائياً» فإمكانه حيقذ أن يعمم الصفة. ففي مثال الاستقراء الذي 
يقول: إن كل عدد يبدأ بخمسة يقبل القسمة على خمسة؛ اعتماداً على 
ملاحظة أعداد هوه١‏ وه وه؛ وه5 وه4. في هذا المثال نلاحظ: أن 
الفوارق التى تمير هده الأعداد عن سائر الأعداد التي تبدأ بخمسة لا يمكن أن 
يكون ها تأثير إيجاباً أو سلياً في قابلية العدد للقسمة على خمسةء. لأن 
الفوارق تنجم عن عدد العشرات المفروضة 5 كل رقم ؛ ففي الأرقام الي 
لوحظت في الاستقراء مباشرة كان عدد العشرات فيها يتراوح من صفر إلى 
تسعة» أي لا يصل إلى عشرة» بينا أعداد أحرى لم تلاحظ في الاستقراء 
مباشرة من قبيل: ه١١‏ و86١١‏ و852١‏ يزيل فيها عدد العشرات على تسعة» 
غير أن زيادة عشرة على رقم قابل للقسمة على (8) لا يمكن أن تجعله غير 
قابل للقسمة على (8), لأن رقم عشرة قابل للفسمة على خمسة. وإضافة رقم 
قابل للقسمة على عدد معين إلى رقم قابل للقسمة على نفس العدد لا يمكن 
أن ينتج رقأ غير قابل للقسمة على ذلك العدد. ومن هنا كان بالامكان: 
الوصول إلى التعميم المطلوب عن طريق ملاحظة 8 و6١‏ فقطء مع أنحل 
قابلية )١١(‏ للقسمة على (ه ) بعين الاعتبار والالتفات إلى أن إضافة عددين 
قابلين للقسمة على عدد معين أحدهها إلى الآخمرء لا يؤدي إلى خروج المجموع 
عن قابلية القسمة على ذلك العدد المعين. 

وچب أن یز 1 الصدد بين ا في الحساب» 00 


ال عن 0 1 الخطوات العالية : 


, -لبرهن القانون لأصغر علد صحیح ممكن‎ ١ 
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۲ - نفترض القانون للعدد (ن) . 

۳ - نبرهن القانون للعدد رن + )١‏ 

وبهذا نثبت القالون لجميع الأعداد الصحيحة. 

وهلا الاستنتاج صحيح وناجح دائأ في إعطاء القانون الرياضي العامء 
ولا صلة له بالاستقراء الذي ندرسه في هذا الكتاب. لأن الاستنتاج بالطريقة 
المتقدمة يتناول في الحقيقة كل الأعداد الصحيحة ويبرهن على القانون فيهاء 
لأن كل الأعداد الصحيحة تتالف من أصغر عدد صحيح ممكن ومن أعداد 
كلها قيم للمتغير إن + »)١‏ فليس في هذا الاستنتاج تعميم وطفرة من الخاص 
إلى العام كما هو المطلوب في الاستقراء. 

وأما الأمثلة الي سيقت للاستقراء الفاشل في ميدان الطبيعة؛ فالفشل فيها 
أبضاً ينتج عن عدم توفر الشروط اللازمة لنجاح الدليل الاستقرائي» ففي 
مثال الماشية ‏ الذي لاحظ فيه انسان ساذج: الاقتران في خبرته بين الماشية 
ومنطقة معينةء فقال: إن كل الاثية موجودة في تلك المنطققة .م يكن 
الاستقراء ضمن شروطه يفرض هذا التعميم» لأننا عرفنا سابقاً: أن الدليل 
الاستشراثي يصل إلى التعميم عن طريق إثبات السببية» فما هي السببية التي 
يقوم على أساسها التعميم في هذا المثال؟ هل هي سببية الماشية للمكان» أو 
سببية المكان للماشية؟ من الواضح أن الماشية ليست سا للمكان» وأما أن 
الكان سبب للماشية عى ا ا المنطقة الخخاصة بما تحوي من ظروف 
وشروط - عامل صالح لتكو الماشية» فهو لا يعني أنه لا يوجد أي منطقة 
أخرى تتوفر فيها نفس الظروف والشروط؛ لكي يستنتج أن كل الماشية 
موجودة في تلك المنطقة . 

وإذا رمزنا إلى المنطقة ب (أ) وإلى الماشية ب (ب). أمكن القول بأن الخطأ 
يكمن في أن الدليل الاستقرائي قد استتخدم هنا بصورة منحرنة لاثبات أن ما 
عدا 0 لا يترتب عليه (ب)» بدلا عن إثبات أن الألفات الأخرى الي م 
يشملها الاستقراء يترتب عليها الباء. 

وفي المثال الآخر قيل: «لا إنسان حي الآن قد ماث»؛ وجعل هذا 
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الاستقراء دليلً على أن كل الناس الأحياء الآن خالدون. ونحن إذا افترضنا 
أن الخلود تعبير عن تجاوز أبعد حدود العمر الطبيعي الذي يبلغه الانسان 
عادة؛ وكانت لدينا مبررات للشك في قدرة الانسان على تجاورز تلك ادود 
واحتمال وجود عوامل قاهرة تؤدي إلى موئه حتاً قبل تجاوزهاء فكيف نستطيع 
أن نستدل استقرائياً على خلود الناس المعاصرين؛ أي قدرتهم على تجاوز تلك 
الحدود» عن طريق أنهم لا يزالون أحياء بعد» رغم آن آي واحد منهم لم 
يتجاوز تلك ef‏ 


وهكذا نصل إلى النتيجة التالية وهي : أن الاستقراء الذي يفشل أحياناً 
ليس هو نفسه الاستقراء الذي ينجح في أكثر الأحيانء فلا يمكن أن يستسخدم 
ذلك كدئيل على أن الاستقراء ليس مبدا منطقياً. بل إن الدليل الاستقرائى 
إذا استكمل متطلباته اللازمة لممارسة رلت الا تراط تو تاجح في تنمية 
احتمال التعميم وإعطائه أكبر قيمة احتمالية ممكنة. وهذا يعني: أن الدليل 
الاستقرائي في مرحلته الاستنباطية تبرهن على قيمة ا کبيرة» وهو في 
حدود برهنته على هذه القيمة» وضمن شروطه ومصادراته اللازمة له مبدأ 
منطقي. ولا يعني هذا أن النتيجة التي يبرهن الاستقراء على قيمة احتمالية 
كبيرة لها يجب أن تكون صادقة دالا من الناحية المنطقيةق رانا يعني أن ب القيمة 
الاحتمالية الكبيرة التي يعطيها الدليل الاستقرائي للنتيجة قيمة منطقية 


الترتيب التسلسلي للشواهد الاستقرائية 


لاحظ بعص الباحئين في الاستقراء ‏ ك (رسل) 217‏ : أن الاستقراء لا 
ينجح إلا في حالة افتراض ترتيب تسلسلي للحالات التي استوعب الاستقراء 
بعضها. ويحاول تعميم النتائج على بعضها الآخر. 

ومهذا الصدد يشم الاستقراء إلى استقراء خاص واستقراء عام. فإذا 
كانت لدينا فثتان: (أ) و(ب) وكنا نريد أن نعرف بالاستقراء هل أن الفرد 
الذي ينتسب إلى )١(‏ ينتسب إلى (ب) في نفس الوقت أو لا؟؛ وقمنا باستقراء 
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عدد من الحالات لاحظنا فيها جميعاً أن الألفات تنتسب إلى الباء. فالاستقراء 
الخاص يستهدف أن يثبت أن هذه الألفات جديدة- الي لم تفحص 
بعد تنتسبه إلى الباءء اا لذلك من انتساب الألفات التي لوحظت 
خلال الاستقراء إلى الباء. والاستقراء العام يبتهدف أن يعبت أن كل ألف 
يتسب إلى الباءء استنتاجاً لذلك من االات السابقة 


ويرى (رسل): أن من الضروري في تكوين الاستقراء الخاص أن تكون 
هباك حالة تالية تتطلب ترتيباً تسلسلياً؛ ومن الضروري ف تکوین اللاستقراء 
العام أن تكون الأفراد الأولى من فثة الآلف تنتسب إلى الباء» ولا يكفي أن 
يكون بين فئة الألف وفثة الباء أفراد مشتركة فحسبء وهذا يتطلب أيضاً 
ترتيياً تاليا 
والذي دعا إلى القول بأن الاستقراء لا يمكن أن يتعامل بنجاح إلا مع 
متسلسلات: هو الاعتقاد بان تمارسة الاستقراء في فئات ليست متسلسلة 
بيعي طبيعيا تؤدي إلى نتائج خاطئة في كثير من الأحيان؛ لأن فئة (أ) إذا كانت فئة 
7 جداًء وكان علد كبير من أعضائها ينمي إل (ب)؛ وغدد كبير آآخر لا 
ينتمئ “إلى الباء. فبالامكان تكوين استقراء كاذب عن طريق حشد حالات 
كبيرة من الألفات المثتمية إل الباء» دون أن يبرر ذلك اتناج أن الفا 


أخرى أو أن كل ألف تہ تنتمى إلى الباء. فقد فقد أوحى هذا بأن الااستقراء مرتبط 
بترتيب تسلسلي للحالات يستخدم الاستقراء من أجل إلبات بعض 
التعميمات ها. 


ولكن الحقيقة أن الاستقراء مرتبط بالشروط والمتطلبات التي استعرضناهاً 
سابقاً» وليس مرتبطاً بالترتيب التسلسلي للحالات إلا بقدر ما يؤدي هذا 
الترتيب التسلسلي من توفير لتلك الشروطٍ فإن الشواهد الي يحصل: عليها 
الاستقراء إذا كانت مرتبة بصورة طبيعية ترتبا تسلسلياء فسوف لن توجد عادة 
خاصية مفهومية تيز هذه الشواهد عن الحالات الأخرى المثرئبة عليهسا في 
التسلسل» وأما إذا كانت الشواهد مأخوذة بصورة كيفية وبالانتقاء من أعضاء 
فئة متعاصرةء فهذا الانتقاء قد يستهدف انتقاء أعضاء هن فثة (أ) ذات 
خاصية مفهومية اضافية قيزها عن سائر أعضاء فئة (أ). وف هذه أللدلة يكون 
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التعميم خاطثاً لأن الدليل الاستقرائي لم يستكمل شروطه ومتطلبائه» لأن من 
متطلبات المرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي ‏ كما تقدم ‏ أن لا توجد 
أي فكرة عند المستقرىء عن وجود نخاصية مفهومية إضافية تتميز بها الحالات 
الي شملها الاستقراء من فثة ألف. عن الحالات الأخرى التي يراد تعميم 
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اسم الثالث 


الاستقراء والمذهب الذاتي للمعرفة 


الفمئلالغاب 
ال ی لی زو لازا 


دور المرحلة الذاتية في إيجاد اليقين 


إستطعنا حتى الأن أن نكتشف محتوى المرحلة الأولى من الدليلٍ 
الاستقرائي ؛ وعرفنا أن الدليل الاستقرائي في هله المرملة. يعتبر دلي 
استنباطياء إذا سلمنا بما يتوقف عليه من المصادرات التي تفترضها نظرية 
الاحتمال. 

غير أن هناك فارقاً أساسياً بين الطابع الاستنباطي للدليل الاستقرائي» 
والطابع الاستنباطي للأدلة الاستنباطية البحتةء كالبرهان الذي يستنبط «أن 
زوايا الكلث تساوي قائمتين» من مصادرات المندسة الأقليدية. 

وهذا الفارق يكمن في أن الأدلة الاستنباطية البحتة تبرهن على الجانب 
الموضوعي من الحقيقةء فالبرهان الهندسي على «أن زوايا المثلث تساوي 
فائمتين» ينبت وفق مناهج الاستدلال الاستنباطي هذه المساواة بين زوايا 
المخلث وقائمتين كحقيقة موضوعية. وأما الدليل الاسئقرائي في مرحلته 
الاستنباطية فهو لا يبرهن على الحانب الموضوعي من الحقيقة» ولا يثبت أن 
4 سبب ل (ب)»› وإتما يثبت بطريقة استنباطية درجة من ا ېله 
الحقيقة: تتمثل في القيمة الاحتمالية الكبيرة التي أنتجها تجمُع عدد كبير من 
الاحتمالات على تحور واحد هو سببية (أ) ل (ب). فالقضية المستنبطة من 
الدليل الاستقرائي هي : درجة من التصديق بقضضية أن (أ) سبب ل (ب))ء 
وليست قضية السببية نفسها. وبإمكاننا أن تعبر عن هذا بتعبير أخمر وهو: أن 
المستنبط من الدليل الاستقرائي نفس قضية السببية ‏ سيبية (أ) ل (ب) - ولكن 
بدرجة من التصضديق ثقل عن اليقين. 

فسواء ميزنا بين قضية السببية وفضية درجة التصديق بهاء وافترضنا أن 
النتيجة المستشبطة من الاستقراء هي الفضية الثانية دون الأولىء أم افترضنا 
قضية واحدة وهي قضية السببية» وافترضنا أنبا هي المستنبطة من الدليل 
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الاستقرائي مباشرة» ولكن استباطها يعنى درجة من التصديق تقل عن 
اليقين. سواء عبّرنا بهذا الشكل أو بذاك فإن هناك حقيقة ثابتة على كل حال 
وهى: أن المرحلة الاستتباطية من الدليل الاستقرائي لا تؤدي إلى اليقين 
بالسببيةء ولا إلى اليقين بالتعميم الاستقرائي؛ وإنما تعطي قيمة احتمالية كبيرة 
لدرجة التصديق بتلك السببية وهذا التعميم . 

والسؤال الأساس الذي يواجهنا لدى دراسة المرحلة الثائية من الدليل 
الاستقرائي هو: هل أن هذه القيمة الاحتمالية الكبيرة تتحول إلى يقين في 
مرحلة تالية من الدليل الاستقرائي آم لا؟ 


اليقين المنطقي وا موضوعي والذاتي 


ولكي ندرس ذلك يجب أن نحدد معنى اليقين الذي نتحدث عنه؛ حينا 
نتساءل عن تحول القيمة الاحتمالية الكبيرة إلى يقي في مرحلة تالية من الدليل 
الاستقرائي . 

فإنا يجب أن هيز بين ثلاثة معان لليقين: 

١‏ - اليقين الملطقي (أو الرياضي »2 وهو المعنى الذي يقصده منطق البرهان 
الأرسطي بكلمة «اليقين» ء ويعبي اليقين النطقي ؛ العلم بقضية معينةء والعلم 
بأن من المستحيل أن لا تكون القضية بالشكل الذي علم. فاليقين المنطقي 
مركب من علمين. وما لم ينضم العلم الثاني إلى العلم الأول لا يعتبر يقيئاأ في 
منطق البرهان؛ فإذا فرضنا مثلا ‏ تلازماً منطقيا بين قضيتين على أساس 
تضمن إحداهما للأخرى من قبيل «زيد انسان»؛ «زيد انسان عالم» فحن 
نعلم بأن زيداً إذا كان إنساناً عالاً فهو انسان. أي نعلم أن القضية الثانية إذا 
كانت صادقة فالقضية الأولى صادقة؛ وهذا العلم يقين منطقي لأنه يستبطن 
العلم بأن من المستحيل أن لا يكون الأمر كذلك. 

وكا يمكن أن ينصب اليقين المنطقي من وجهة نظر منطق البرهان على 
العلاقة بين قضيئتين بوصفها علاقة ضرورة من المستحيل أن لا تكرن قائمة 


اا 


بيبماء كذلك يمكن أن ينصب على قضية واحدة حين يكون ثبوت محموها 
موضوعها ضرورياً. فعلمنا مثلا بأن الخط المستقيم أقرب مسافة بين نقطتين» 
يعتبر من وجهة نظر المنطق الأرسطي للبرهان ‏ يقيناً لأتنا نعلم بأن من 
المستحيل أن لا يكون الخط المستقيم أقرب مسافة بين نقطتين. 

وأما اليقين الرياضي فهو يندرج في البقين النطقي ممفهومه الذي رأيناه في 
منطق البرهان الأرسطي. لأن اليقين الرياضي يعني : تضمن إحدى القضيتين 
للأخرى. فإذا كانت هناك دالة قضية تعتبر متضمنة في دالة قضية أحرى من 
قبيل: (س) إنسان؛ مع (س) إلسان عالم. قيل من وجهة نظر رياضية: إن 
دالة القضية الأولى تعتبر يقينية من حيث علاقتها بدالة القضية الثانية. 

فاليفين الرياضي يستمد معناه من تضمن إحدى الدالتين في الأخرى: 
بنا اليقين المنطقي في منطق البرهان يستمد معناه من اقتران العلم بوت 
شيء لشيء بالعلم باستحالة أن لا يكون هذا الشيء ء ابا لذالك» سواء كانت 
هذه الاستحالة من أجل تضمن أحدهما في الآخر؛ أو لأن أحدهها من لوازم 
الآخر. 

۲ اليقين الذاتي» رهو يعني ؛ جزم الانسان بقضية من القضايا بشكل لا 
يراوده ا للخلاف فيها, 
الوضع . الممخالف لا علمء فالانسان قد یری ا ع 3 نومه فيعجزم بأن 
وفاته قريبة؛ وقد پری عع ديد لشب با هله من خط ريق له جزم پان 
هذا هو خخطه, ولكنه في ذ نفس الوقت لا يرى أي استحالة في أن يبقى حياء 
أو في أن يكون هذا الخط لشخص اخحرء رغم أنه لا يحتمل ذلك. لأ كونه 

٣‏ اليقين الموضوعي : وني سبيل توضيح هذا المعنى لليقين يجب أن لميز 

في اليفين ‏ أي يقين ‏ بين احيتين: إحداهما القضية التي تعلق بها اليقين. 
والأخخرى درجة التصديق الي يمئلها اليقين. نحين يوجد في نفسك يقين بأن 
جارك قد مات > تواجه قضية تعلق مہا اليقين : | روهي: ؛ أن فلاناً ماث ۽ وتواجه 


+ 


درجة معينة من التصديق يمثلها هذا اليقين: لأن التصديق له درجات تتراوح 
من أدنى درجة للاحتمال إلى الجزمء واليقين بمثل أعلى تلك الدرجات؛: وهي 
درجة الحرم الذي لا يوجد في إطاره أي احتمال للخلاف. 

وإذا ميزنا بين الغضية التي تعلق مبا اليقين ودرجة التصديق التى يمثلها 
ذلك اليقين: أمكننا أن نلاحظ أن هناك نوعين ممكنين من الحقيقة والخطأ في 
المعرفة البشرية؛ 

أحدهما : الحقيقة واخطا في اليقين من الناحية الأولى؛ أي من احية 
القضية التي تعلق با. والحقيقة واخطا من هذه الناحية مردهما إلى تطابق 
القضية التي تعلق بها اليقين مع الواقع وعدم تطابقهاء فإذا كانت متطابقة 
فاليقين صادق في الكشف عن الحقيقة» وإلا فهو مخطىء. 

والآخر: الجقيقة والخطأ ف اليقين من الناحية الثانية» أي من ناحية 
الدرجة التي يمثلها من درجات التصديق» فقد يكون اليقين مصيباً وكاشفاً عن 
الحقيقة من الناحية الأولى ولكنه نخطىء في درجة التصديق التي يمثلها. فإذا 
س شخص وهو يلقي قطعة النقدء فجزم بأنها سوف تبرز وجه الصورة 

نتيجة لرغبته النفسية في ذلك»› ورز وجه الصورة فعلاء ان هذا ا حزم 

لے المسيق بعتن خخا وصادقاً من ناحية الفضية الي تعلق بهاء لأن 
هذه القضية طابقت الواقع. ولكنه رغم ذلك يعتبر يقينا يقيداً حاطاً من ناحية 
درجة التصديق التي اتخلها بصورة مسبقة» إذ كن من حقه أن يعطي 
درجة للتصديق بالقضية وإن رجه الصورة سوف يظهر» أكبر من الدرجة التي 
يعطبها للتصديق بالقضية الأخرى «إن وجه الكتابة سوف يظهر». 

وما دمنا قد افترضنا إمكانية اطا في درجة التصديق؛ فهذا يعني 
افتراض أن للتصديق درجة محددة في الواقع طبق هبررات رش 5 
معيى كون اليقين غطفا أو مصيباً في درجة التصديق: أن درجة التصديق التي 
اتخذها اليقين في نفس المتيقن تطابق أو لا تطابق الدرجة التى تفرضها اأبررات 
الموضوعية للتصديق . ۰ 

ولناخط مثالا : أحر: نفترض أننا دخلنا إلى مكتبة ضلخمة تضم ماثة ألف 
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كتاب» وقيل لنا: إن كتاباً راحداً فنط من مجموعة هله الكتب فد وقع نقص 
في أوراقه» ولم يعين لنا هذا الكتاب. ففي هذه الحالة إذا ألقيئا نظرة على 
SS‏ 
الناقص› أن قيمة احتمال أن يكون هو ذاك هي : TE‏ » ولكن إذ 
افترضنا أن شخصاً ما تسرع وجزم_على أساس هذا الاستيعاد -بأن هذا 
الكتاب ليس هو الكتاب الناقص» فهذا يعني؛ أن البقين الذاتي قد وجد 
لديه» ولكننا نستطيع أن نقول بأنه خطىء ء في يقينه هذاء وحتى إذا لم يكن 
هذا الكتاب هو الكتاب الناقص حقاأ فإن ذلك لا يقلل من أهمية الخطأ الذي 
تورط فيه هذا الشخص, وسوف يكون بإمكاننا أن تحاجه : قاثلين: وما رأيك 
في الكتاب الآخر وني الكتاب الثالث.... وهكذا؟ فإن أكد جزمه ويقينه 
الذاتي بأن الكتاب الآخر ليس هو الناقص أيضاًء وكذلك الثالث. . 
وهكذاء فسوف يناقض نفسه, لأنه يعترف فعلاً بأن هناك كتاباً ناقصاً في 
مجموعة الكتب. وإن لم يسرع إلى الجزم في الكتاب الثاني أو الثالث طالبناه 
بالفرق بين الكتاب الأول والثائي. .. . وهكذاء حتى نغير موقفه من الكتاب 
الأول» ونجعل درجة تصديقه بعدم نقصانه لا تتجاوز القدر المعقول لهاء فلا 
تصل إلى اليقين والجزم . 

فهناك ۔ إذن - تطابقان في كل يقين: تطابق القضية التى تعلق اليقين ببا 
مع الواقع» وتطابق درجة التصديق التي يللها اليقين مع الدرجة التي تحددها 
المبررات الموضوعية . 

ومن هنا نصل إلى فكرة التميبز بين اليقين الذاني واليقين الموضوعي » 
فاليقين الذاي هو التصديق بأعلى درجة نمكنة سراء كان هناك مبررات 
موضوعية لهذه الدرجة أم لا. واليقين الموضوعي هو التصديق بأعلى درجة 
ممكنة على أن تكون هذه الدرجة متطابقة مع الدرجة التي تفرضها الميررات 
الموضوعية. أو بتعبير آخر: إن اليقين الموضوعي هو أن تصل الدرجة التي 
تفرضها المبررات الموضوعية إلى الجزم . 

وعل هذا الأساس قد يوجد يقين ذاتي ولا يقين موضوعي كا في يقين 
ذلك الشخص الذي يرمي قطعة التقد ويجزم مسبقاً بأن وجه الصورة سوف 


م 





يبرز» وقد يوجد يقين موضوعي ولا يقين ذاتي» أي تكو الدرجة الجديرة 
وف المبررات الموضوعية هي درجة اللتزم ولكن انساناً معيناً لا جرم نعللا 
نظراً إلى ظرف غير طبيعي يمر به. 

وهكذا نعرف: أن البقين الموضوعي له طابع موضوعي مسيتقل عن الحالة 
النفسية والمحتوى السيكرلرجي الذي يعيشه هذا الانسان أو ذاك فعلاً. وأما 
اليقين الذاقي فهو يمثل الجانب السيكولوجي من المعرفة, 

وكيا يوجد يقين موضوعي بهذا المعنى في مقابل اليقين الذاتي» كذلك 
يوجد احتمال موضوعي في مقابل الاحتمال الذاتي. فالاحتمال الموضوعي يعبر 
عن درجة محددة من التصديق الاحتمائي وهي الدرجة الي تفرضها المبررات 
الموضوعية: فيكون الاحتمال موضوعياً إذا كانت درجته ايقن مع الدرجة 
التي تفرضها المبررات الموضوعية, والاحتمال اللاي يعبر عن الدرجة 
الاحتمالية الموجودة فعلا في لفس ششخص معين سواء كانت متطابقة مع تلك 
المبررات أم لد 

وسوف تعبر بكلمة التصديق الموضوعي عن اليقين الموضوعي والاحتمال 
ا موضوعي بدرجاته المتفاوتة . ولعبر بككلمة التصديق الذاتي عن اليقين الذاني 
والاحتمال الذاتي بدرجاته المتفاوتة أيضاً 

بقي علينا أن نعرف ما هي البررات الموضوعية التي تحدد درجة 
التصديق » وكيف يكن أن نحدد الدرجة الموضوعية لتصديقاتدا؟ . 

إن الدرجة الموضوعية للتصديق هي : تلك الدرجة التي يكن استنباطها 
من الدرجات الموضوعية لتصديقات سابقة؛ فكيا أن قضية من قضايا الرياضة 
أو المنطق تستنبط من قضايا أخحرى كذلك الدرجات الموضرعية للتصديقات 
تستنبط من الدرجاث الموضوعية لتصديقات سابقة. وكيا يهب في مجال استنباط 
القضايا بعضها من بعض أن نفترض بداية غير مستنبطة ولا مندرجة ضمن 
قانون آعم وأشمل منبا ‏ كمصادرات الرياضة البحتة التي تشكل البداية 
والقاعدة الاستنباط كل القضايا النظرية في هذا الميدان..ء كذلك يجباء في 
مجال استنباط لدرجة الموضوعية للتصديق» أن لفترض بداية تمتوي على عدد 
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من الدرجات لتصديقات معينة. وتكون هذه الدرجات موضوعية ة ومعطاة عطاء 
مباشراً في نفس الوقت. أي أنما لا تستمد موضوعيتها وصحتها من درجات 
سابقة. وهذا يعني: أن الدرجات الموضوعية للتصديق على قسمين؛ أحرهها: 
الدرجة التي يمكن البرهنة على موضوعيتها أي على صحتها عن طريق 
درجات صحيحة لتصديقات سابقة. والآخحر؛ الدرجة التي تكون 
موضوعيتها ‏ أي صحنها ‏ أولية ومعطاة بصورة مباشرة. 
ولي هذا الضوء نعرف: أن أي نقيبم موضوعي لدرجة التصديق يجب أن 
يفترض مصادرة مفادها: أن هناك درجات وتقييمات بديبية أولية وشير 
مستنبطة » إذ ما , تكن هناك درجات تتمتع بلصحة الوضوعية بصورة 
مباشرة: لا يمكن أن توجد درجات مستلبطة , 
1 أيضاً أن هناك خطين للاستنباط في المعرفة 
: أحدهما: خط استنبا نباف اققا اي ب جا قسن بيا من 
بعض »> والآخخر: خط استنياط درجات التصديق الملتعددة بعضها من بعضص» 
فاستئباط القضية القائلة: «إن زوايا المثتلث تساوي قاثمتين» من مصادرات 
الهندسة الاقليدية ينتمي إلى الخط الأول. وأما استنباط درجة التصديق 
الموضوعي بأن قطعة اللقد سوف تبرز وجه الصورة من درجة التصديق 
الموضوعي بأن قطعة النقد سوف تواجه إحدى حالتين فقطء فهو من الخط 
الثاني: لأن الاستنباط هنا ليس استباط قضصية من أخرى. إذ أن القضبة 
القائلة: «إن قطعة النقد سوف تبرز وجه الصورة» لا يمكن استنباطها من 
القضية القائلة: «إن قطعة النقد سوف تواجه إحدى حالتين فقطه؛ وإنما 
. ينصب الاستنباط هنا على درجة التصديق» فتحدد درجة التصديق بالقضية الأولى 
بأغبا: +/'» وتستنبط هذه الدرجة من الدرجة المحددة للتصديق بالقضية 
الثالية وفق نظرية الاحتمال. 
وعلى أساس ما حصلنا عليه حتى الآن من تمييز بين اليقين المنطقي 
واليقين الذاتي واليقين المرضوعي: نطرح من جديد السؤال الذي أثرناه في 
بداية الببحث: هل أن القيمة الاحتمالية الكبيرة التي يحققها الدليل الاستقرائي 
في مرحلته الأول الاستباطية تتحول إلى بقين في مرحلة تالية من هذا الدليل 
أو f‏ 
YY‏ 


المرحلة الذاتبة تتكفل إثبات اليقين الموضوعي 


ومكتنا الآن أن نحدد بوضوح ما نعنيه باليقين الذي نتساءل عنه وعن 
مدى قدرة الدليل الاستقرائي على إيجاده . 

فنحن لا نتساءل هنا عن اليقين المنطقي والرياضي » لأنناء حتى إذا كنا 
نعلم على أساس الاستقراء ‏ بان (ا) سبب ل (ب) فلسنا ثقر باستحالة 
افتراض أن لا يكون (1) سبباً ل (ب). وأن يكون وجود (ب) في التجارب 
المتكررة نتيجة لسبب آخر لا علاقة له ب (أ)» وليست سببية (أ) ل (ب) 
متضمئة في خبرثنا الاستقرائية المباشرة التي لا تتجاوز عن ملاحظة اقتران 
أحدهما مع الآخر بصورة متكررة» فلا يقين منطقي» ولا بقن رياضي . 

كا أنا لا نتساءل هنا أيضاً عن اليقين الذاتي. لأن وجود اليقين الذائي 
بالقضايا الاستقرائية .د عند كثير من الناس ‏ مما لا يمكن أن يشك فيه أحد. 

وإتما نريد ياليقين الذي نتساءل عن مدى قدرة الاستقراء على إيجاده : 
اليقين الموضوعي » فهل هناك مبررات موضوعية لكي يحصل التصديق 
الاستقرائي على أعلى درجة مكنة» وهي درجة الجزم واليقين؟ أي أن درجة 
اليقين هل هي درجة صحيحة وموضوعية للتصديق الاستقرائي أو لا؟ فإن 
كانت صحيحة وموضوعية فاليقين بالقضية الاستقرائية يقين موضوعي؛ وإ 
كانت غير صحبحة ولا موضوعية فاليقين بالقضية الاستقرائية ‏ إذا وجد في 
نفس الانسان ‏ فهو يقين ذاتي بحت, 

وهذا ما سوف بدأ بالتمهيد لمعرفته الآن ‏ إن شاء الله تعالى - . 


حاجة اليقين الموضوعي إلى مصادرة 
عرفنا سابقاً: أن الدرجة الصحيحة والموضوعية للتصديق قد نتوصل أليها 
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بالاستئباط من درجات صحيحة وموضوعية أخرى لسائر التصديقات» وتكون 
الدرجة المستنبطة ‏ عندئل ‏ درجة نظريةء لأنها حددث بالبرهان. وقد نتوصل 
إليها مباشرة بأن تكون الدرجة بديبية ومعطاة بصورة أولية. كبا عرفنا أيضا: 
أن التصديق الموضوعي بحاجة دائ إلى افتراض مصادرة فحواها: أن هناك 
درجات من التصديق المرضوعي بديبية ومعطاة بصورة أولية. 

وهله الدرجاث البديبية بحكم كوبا معطاة بصورة أولية ليست مستتبطة 
بدورها هن درجات أخحرى لساثر التصديقات الموضوعية» ولكن هذا لا 
يعني - سطبيعة الحال: أن كل درجة للتصديق لا يمكن استنباطها من 
الدرجات الأخرى للتصديق هي درجة بديبية ومعطاة بصورة أولية: وبالثالي 
قثل القيمة الموضوعية لذلك التصديق: لأن درجات التصديق الذاتي المنحرف 
عن خط التصديق الموضوعي كلها درجات لا يمكن استنباطها من درجات 
سابقة» وهي مع ذلك ليست درجات موضوعيةء ولا تمثل القيمة المتقيقية 

ونكتفي الآن بالاشارة إلى أن من أهم الفوارق التي تتميز بها تاك 
الدرجات الموضوعية للتصديق. والتي تتمتع بالبداهة والعطاء المباثشسر عن 
الدرجات الذاتية التي يصطنعها التصديق الذاتي الملحرفاء أن كل درجة من 
تلك الدرجات ال موضوعية للتصديق لا تتعارض مع سائر الدرجات الموضوعية 
للتصديقات الأخرى. أي أن مجموعة الدرجات الموضوعية المعطاة بصورة أولية 
جب أن لا يكون بيها تناقض. وأي مجموعة لوحظ التناقض بين الدرجات 
المختلفة المحددة ضمماء فإن هذا التناقض يبرهن على أن هذه المجموعة قد 
اندست فيها درجات ذائية للتصديق» وأن هذا هو سبب التناقض. ومن هنا 
كان أحد أساليب الكشف عن عدم كون درجة معيئة للتصديق درجة 
موضوعية أولية أي معطاة عطاء مباشراأ ‏ إثبات ابا تناقض درجات أخرى 
المتصديق الموضوعي لا يمكن التنازل عن موضوعيتها. 

نفي مثال المكتبة ‏ المتقدم حينا كنا نواجه شسخصاً بجزم بأن الكتاب 
الذي نحاول أن نشتريه ليس هو الكتاب النافقص» أمكننا أن نبرهن له على 
أن هذه الدرجة من التصديق التي يعيشهاء ذانية وليست موضوعية؛ وإذا 
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طالبناه بالطريقة التي استئيط با هله الدرجة من درجات تصديق سابقة؛ 
وكيف برهن عليهاء فزعم أنبا درجة أولية» ومعطاة عطاء مباشراً وليست 
مستنبطة: أمكننا أن ندحض ذلك بإبراز تناقضها مسح تصديقمات أخرى 
موضوعية لا يمكنه التنازل عنهاء وهي لصديقه بان هناك كتاياً واحداً ناقصاً ف 
مجموعة الكتب» وتصديقه بأن المجموعة تحتوي عل ماثة ألفب, وتضم هذا 
الكتاب الذي نحاول أن نشتريه نفسه» وتصديقه بأنا لا فلك أى فكرة عن 

تعيين ذلك الكثاب الناقص ” فإذا كان هذا الشخص جزم أن آي ا 


نحاول أن نشتريه ليس ائصاً» فهذا يناقض تصديقه بأن هناك كتاباً 
واحداً ناقصاً ف المجموعة » وإذا كان جرمه بعدم النقصان يختص يكتاب معين 
دون آخر فهذا يلاقض تصديقه بأنه لا ينك أي نكرة عن تعيين الكتاب 
الناقص في واحد دون آخرء فكيف يجزم بأنه ليس هذا ويشك في أنه ذاك؟1 , 

وهكذا يثبت أن درجة التصديق ليست موضوعية ولا أولية» بل هي ذاتية 
بحئة. عن طريق تناقضها مع درجات أخرى للتصديق لا كن التنازل عنما 
(ونحن نطلق على الدرجة الذاتية البحتة من هذا القبيل أسم «الدرجة الوهمية 
والتصديق الوسمي؟). 

وإذا درسنا الدليل الاستقرائي في ضرء ذلك كله نجد أن درجة 
التصديق للقضية الاستقرائية التى يحدّدها في مرحلته الاستتباطية: هي درجة 
موضرعية: لآنها مستئبطة دائأ من درجات موضوعية أخرى للتصديق. غير أن 
هذه الدرجة شي أقل من اليقين دائأ» لآن درجة التصديق بالقضية الاستقرائية 
المستنبطة من الدرجات الأخرى لاتصديق وفق المرحلة الاستباطية للدئيل 
الاستقرائي لا يمكن أن تبلغ أعلى درجة للتصديق وهي 8 واليقين, لان 
هناك قيمة احتمالية صغيرة دائياً تمثل الخلاف. فلا يمكن . إذن ‏ أن يحصل 
التصديق الاستقرائي على أعل دريجة بوصفها درجة موضوعية مستبطة, ويبقى 
أمام الدليل الاستقراثي - لكي يمرل ذلك أن يفترص أن التصديق الاستقرائي 
يحصل على أعى درجة بوصفها درجة موضوعية أولية» آي معطاة عطاء 
مباشراً وهذا الافتراضص مصادرة مثل المصادرة التي تحتاجها أي عملية 
استنباطية» لأن أي استدلال استباطي يترتف ۔ كا عرفنا سايقاً - على افتراض 
مصادرة مؤداها: أن هناك درجات عوضوعية للتصديق معطاة بصورة مباشرة 
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دون أن تكون مستنيطة من درجات أخرى 

ونحن رغم أننا نؤمن بتلك المصادرة التي يطالب الدليل الاستقرائي بها 
لكل يبرّر حصول التصديق الاستقرائي على أعلى درجة موضوعية وهي الجزم 
واليقين» لا نستطيع أن نبرهن عليها. كا لا يكن البرهلة على أي مصادرة 
أخرى من هذا القبيل. فكيا لا يمكن أن نبرهن على أن الدرجة العليا التي 
يتمتع بها التصديق بمبدأ عدم التناقض معاد هي درجة موضوعية معطاة 
بصورة مباشرة» رغم أن افتراض ذلك هو الأساس في تحديد أي درجة 
موضوعية تاليةء كذلك لا يكن أن نبرهن على أن الدرجة العليا الي يحصل 
عليها التصديق الاستقرائي هي درجة موضوعية معطاة بصورة مباشرة . 

دور البحث العلمي في المرحلة الذاتية 

ودور البحث العلمي ف هذه النقطة. إذا انطلق من التسليم هذه 

المصادرة من حيث المبداء يتلخص في ثلاثة أمور: 


الأول: صياغة المصادرة التى يحتاجها الدليل الاستقرائي في صرحلته 
الثانية , لكي يبرر حصول التصديق الاستقرائي 3 هذه المرحيلة على أكبر درجة 
من درجات التصديق الموضوعي » وهي درجة الحرم واليقين. 

الثاني : البرهنة على الشروط اللازم توفرها في هذه المصادرة لكي تكون 
صحيحة . ولسنا نعني بذلك: أن برهن على المصادرة نفسهاء ولكننا نيرهن 
على أن المصادرة تكون كاذبة في بعض الحالات» الأمر الذي يجعلها بسحاجة 
إلى شروط معينة لكي لا يقوم DE‏ 

الثالثك: البرهنة على أن تلك الشروط اللازم توفرها ف هذه المصادرة .» 
رک فعا في المجالات التي عرد سابقاً ل الأول 0 الايد 
يمارس مرحلته الثانية. على أساس توفر الشروط اللازمة. للمصادرة التي يحتاجها 
بالنسبة إلى هذه المرسحلة , 


وبذلك نقدم تفسيراً كاملل للمرحلة الثانية من الدليل الاستقرائي التي 
يرتفع فيها التصديق بالقضية الاستقرائية إلى درجة الحزم واليقين. 
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المصادرة وشروطها 


١‏ - صياغة المصادرة 


إن المصادرة التي يفترضها الدليل الاستقرائي في مرحلته الثانية لاترئ 
بالواقع الموضوعي ولا تتحدث عن حقيقة من حقائق العالم الخارجي. وإثما 
ترتبط بالمعرقة البشرية نفسها. ويمكن تلخيص المصادرة كما يلي: 

كلما تجمع عدد كبير من القيم الاحتمالية في حور واحد» فحصل هذا 
المحور نتيجة لذلك على قيمة احتمالية كبيرة. فإن هله القيمة الاحتمالية 
الكبيرة تتحول ‏ ضمن شروط معيئة ‏ الى يقين. فكأن المعرفة البشرية مصممة 
بطريقة لاتتيح لها أن تحتفظ بالقيم الاحتمالية الصغيرة جداء فأي قيمة 
احتمالية صغيرة تفنى لساب القيمة الاحتمالية الكبيرة المقابلة» وهذا يعي : 
تحول هذه القيمة الى يقين. وليس فناء القيمة الاحتمالية الصغيرة نثتيجة 
لتدخل عوامل بالإمكان التغلب عليها والتحرر منباء بل إن المصادرة تفترض 
أن فناء القيمة الصغيرة وتحول القيمة الاحتمالية الكبيرة الى يقين؛ يفرضه 
التحرك الطبيعي للمعرفة البشريةء نتيجة لتراكم القيم الاحتمالية في محور 
واحد بحيث لايمكن تفاديه والتحرر منهء ىا لابمكن التحرر من أي درجة من 
الدرجات البدبية للتصديق المعطاة بصورة مباشرة إلا في حالات الانحراف 
الفكري . 

فلا يشبه حول القيمة الاحتمالية الكبيرة الى يقين وفناء القيم الاحتمالية 
الصغيرة» التحولات الذاتية لبعض القيم الاحتمالية الى يقين بسبب عوامل 
نفسية من قبيل: التشاؤم أو التفاؤل. أو غير ذلك: فقد يتحول احتمال 
الرفاة عند شخص مقدم على عملية جراحية الى يقين بسبب التشاؤم انذي 
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يسيطر على نفسهء ولكنه يقين يکن | إزالته. إذا تحرر الشخص من نزعته 
النفسية وحصر اتجاهه في النطاق الفكري فحسب» وأما اليقين الذي تفترضه 
المصادرة فهر يقين لايتاج إزالته ما دام الانسان 2 في تفكيره» مهما حصر 
اتجاهه ٤‏ النطاق الفكري » وتحرر من العوامل الدخيلة . 

وقد عرفنا في بحث نظرية الاحتمال سابقاً: أن القيم الاحتمالية ترتبط 
دائيا بعلم إجمالي. وأن كل قيمة احتمالية هي احتمالية لعضر في مجموعة 
أطراف علم إحمالي» وبالتالي هي جزء من قيمة العلم الاجمالي نفسه التي 
تتمثل دائيأ في مجموعة القيم الاحتمالية لأطرافه» فعند تراكم القيم الاحتمالية 
في مور واحد بالدرجة التي تفترض المصادرة أله يؤدي الى تصول القيمة 
الاحتمالية الكبيرة الناتجة عن ذلك التراكم الى يقين وفناء القيمة الاحتمالية 
الصغيرة المضادة. نواجه في هذه الحالة علا إجمالياً قد استقطب ذلك المحور 
الجزء الأكبر من قيمتهء» متمثلة في تراكم تلك القيم الاحتمالية على ذلك 
المحورء وظل جزء صغير من قيمة العلم الإجمالي غير منصب في ذلك المحور, 
وهذا يعني: أن القيمة الاحتمالية الكبيرة التي اكتسبها هذا المحور نتيجة 
لتراكم تلك القيم ليست إلا جزءاً كبيراً من قيمة العلم الإجمالي نفسه. 


وهكذا تعرف: أن هرد المصادرة_على ضوء هدا التحليل - الى أن غوراً 
معيناً قد يمتص الحزء الأكبر من قيمة علم عن طريق تجمع القيم الاحتمالية 
التي تمثل ذلك الجزء فيه؛ وهذا يعني حصوله على قيمة احتمالية كبيرة» 
وتنحول هذه القيمة الى يقين. وأما القيمة الاحتمالية الصغيرة المضادة التي لم 
يعتصهاء فتفنى لضألتها أمام تلك القيمة الاحتمالية الكبيرة. 

ويواجه المصادرة المفترضة - بعد هذا _سؤالاً عن حدود تلك القيمة 
الاحتمالية الصغيرة التي تفنى: فا هي درجة الضالة اللازمة لفناء القيمة 
الصغيرة» وتحول القيمة الاحتمالية الكبيرة الى يقين؟ 

ونحن نعرف من واقع بمارسة الانسان الاعتيادي لليقين الذاتي: أن الناس 
يختلفون في هله النقطة: فدرجة من تراكم القيم الاحتمالية في حور معي قد 
تؤدي عند إنسان الى تحول القيمة الاحتمالية الكبيرة الناتجة عن ذلك التراكم 
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الى يقين وانعدام القيمة الاحثمالية المضادة بينا لاتحصل هذه النتائج عند 
إنسان آخرء إلا إذا بلغ تراكم القيم الاحتمالية في محور معين درجة أكبر, 
وليس من الضروري للمصادرة ‏ التي يحتاجها الدليل الاستقرائي ‏ أن 
تحدد درجة التراكم الي تؤدي الى تلك النتائج. بل يكفي - لكي تؤدي 
المصادرة مهمتها ‏ أن تقرر من حيث البدأً: أن تراكم القيم الاحثمالية في حور 
وامتصاصه حزء أكبر فأكبر من قيمة العلم. يصل الى درجة تؤدي الى تحول 
القيمة الاحتمالية الكبيرة النائجة عن هذا التراكم الى يقي وفناء القيمة 
الاحتمالية الصغيرة المضادة» وأن هذه الدرجة موجودة في تراكم القيم 
الاحتمالية في محور القضية الاستقرائية في الاستقراءات المتفق على نجاحها. 


؟ ‏ شروط المصادرة 


واذا كانت المصادرة قد قررت: أن تجمع القيم الاحتمالية الكثيرة على 
محورء يؤدي الى تحول القيمة الاحتمالية الكبيرة الناتجة عن هذا التجمع الى 
قين» وفناء القيمة الاحتمالية الصغيرة المضادةء فإن هذا إنما يصدق فيا اذا لم 
يكن فناء القيمة الاحتمالية الصغيرة يعنى: فناء تلك القيمة الاحتمالية الكبيرة 
ذاتهاء وإلا فسوف لن تتحول القيمة الاحتمالية الكبيرة التي اكتسبها المحور 
الى يقين. لأنها بإفنائها للقيمة الاحتمالية الصغيرة تفني ذاتهاء ولايمكن لأي 
قيمة من قيم التصديق أن تفني نفسها بذاتها. 

ومثال ذلك نجده في كل علم إجمالي نعلم بموجبه بأن حادثة واحدة فقط 
قد وقعت لوال مردد بين عده كبير من الأشياء, كالعلم الإحمالي ‏ في مثال 
المكتبة ‏ بأن نقصاناً ما فد وقع في كتاب واحد فقط. وهذا الكتاب مردد بين 
مجموعة الكتب البالخة مائة ألف كتاب. فإن العلم في هذا المثال ينقسم الى 
مائة ألف قيمة احتمالية متساوية وفقا لنظرية الاحتمال. ومجموع هله القيم 
يمثل القيمة الكاملة للعلم» وكل قيمة من تلك القيم الاحتمالية المنساوية 
تساوي وترتبط بكتاب معين من كتب المكتبة بوصفه عضوا في 
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مجموعة أطرأف العلم الإجالي. والقيمة الاحتمالية المرتبطة بكل كتاب 


ro 


تغبث ‏ بالدرجة التي يتاح ها أن ذلك الكتاب هو الكتاب الناقصء وبنفس 
الدرجة تنفى النقصان عن سائر الكتب الاخرىء ولذلك فإنا اذا أحذنا أي 
كتاب من كتب المكتبة فسوف نجد: أن القيم التي تنفي النقصان عنه هي 
عبارة عن مجموع القيم الاحتمالية المرتبطة 1 الكتب الأخرىء أي تسعة 
وتسعين ألف وتسعمائة وتسع ونسعين قيمة احتمالية» من مجموع مائة الف 
قيمة احتمالية, وهذا يعني : أن هذا الكتاب الذي أخخذناه يشكل ورا لتجمع 
عدد كبير من القيم الاحتمالية يستوعب كل قيم العلم الاحتمالية سوى قيمة 
واحلة , 

ولكن هذا التجمع رغم ذلك -لا يمكن أن يؤدي إلى تحول القيمة 
الاحتمالية الكبيرة الناتجة عنه إلى يقينء وقناه القيمة الاحتمالية الصغيرة 
المضادة, لأن هذا العجمع ليس في الحفيقة إلا تعبيراً عن الجزء الأكبر من قيمة 
علمنا المفترض بوجود نقصان في كتاب واحد من كتب المكتبة» وكل كتاب في 
المكتبة بحظى احتمال عدم النقصان فيه بجزء من قيمة هذا العلم» » يساوي 
ذلك الجزء قامأء لأنه يشكل عورا لتجمع مائل. ففي هله الحالة لا يمكن 
لذلك الجزء من العلم الذي ممثله التجمع ‏ مهما كان كبيراً ‏ أن يؤدي إلى فناء 
القيمة الاحتمالية الصغيرة المضادة لمحور التجمع» » لأله إذا آدى إلى ذلك في 
أي مور من محاور التجمع فإما أن يؤدي إلى فناء القيمة الاحتمالية الصغيرة 
المضادة لجميع محاور التجمع؛ أو يؤدي إلى ذلك في حور دون محور» وكلاهما 

أما الأول: فلأنه يعني إفناء التجمع لنفسه وزوال العلم رأساً. لأن 
التجمع ليس إلا جزءا من العلمء فإذا فنت كل القيم الاحتمالية الصغيرة 
المضادة لمحاور التجمع فقد فنت كل القيم الاحتمالية امائة ألف. لأن كل 
واحدة منها هي ضد أحد غاور التجمع» وإذا فلت كل القيم الاحثمالية المائة 
آلف فقد فنى العلم نفسهء وبالتالي تلاشت كل التجمعات التي تعبر عن 
أجزاء من هذا العلم, 

وأما الثاني وهو أن يؤدي التجمع إلى فناء القيمة الاستمالية المضادة في 
محور واحد دون سائر المحاوري : فهذا أيضاً مستحيل» لأن التجمع ليس إلا 
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درجة الاثبات التي يستمدها هذا المحور من العلم. وقد لاحظنا أن كل 
المحاور تستمد درجة إثبات واحدة, فلا يمكن أن تختلف النتيجة فيهاء بعد 
اشتراكها جميعاً في علاقة من نوع واحد وبدرجة واحدة مع العلم. 

وهكذا نبرهن ني هذه الحالة ‏ على أن من المستحيل أن تصدق المصادرة 
المفترضة» وأن يؤدي تجمع القيم الاحتمالية في محور واحد إلى وجود اليقين 
وفتاء القيمة الاحتمالية الصغيرة المضادة. 

ولستنتج من ذلك: أن من المستحيل أن تصدق المصادرة: وأن يسبب 
التجمع في محور تحول القيمة الاحتمالية الكبيرة الناثشئة عن التجمع إلى 
يقين » وفناء القيمة الاحتمالية المضادةء ما دمنا نفترض علا إجاليا واحداء 
لأننا في هذه الحالة نواجه دائ قبيأ احتمالية متساوية بعدد الأعضاء في مجموعة 
أطراف هذا العلم؛ والتجمع المضاد الذي تواجهه كل قيمة من تلك القيم 
الاحتمالية هو نفس التجمع الذي تواجهه سائر القيم الاحتمالية الأخرى. 
وفناء أي قيمة احتمالية من تلك القيم بسبب ذلك التجمع يعني : فناء سائر 
تلك القيم وبالتالي فناء نفس التجمع أيضأء فالعلم الاجمالي ‏ إذن ‏ لا يمكن» 
بتجمع عدد كبير من قيمه الاحتمالية في حمور. أن يفني قيمة من القيم 
الاحتمالية المتوزعة بصورة متساوية على كل عضو في مجموعة أطرافه. 

فلكي تكون المصادرة معقولةء ويتحقق الشرط الذي وضعناه لما يجب أن 
نفترض علمين إجماليين» وذلك بأحد الشكلين التاليين في الفقرة الآئية, 


۳ الشكلان المعقولان لتطبيق المصادرة في المجال 
الاستقرائى 


عرفنا أن المصادرة التي وضعناها تعتبر غير بمكنة في حالة وجود علم إجمالي 
واحد» إذ يؤدي تطبيقها حيئذ إلى أن يكون العلم , نافياً لبعض القيم 
الاحتمالية الصخيرة دون بعض بدون مبرر» مع كوبا جیما ذات علاقة واحدة 

4 و ثافياً لنفسى لأنه إن أفنى إحدى قيمه الاحتمالية المنساوية في علاقتها 
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به دون القيم الأخرى فهذا تمييز بدون مبررء وإن أفنى كل قيمه الاحتمالية 
فهذا إفناء لنفسه , 


وتصبح المصادرة فكنة ف حالة وجود علمين إحماليين. ويثم ذلك قي 
شكلين. وسوف نتحدث عن توضيح هذين الشكلين الممكنين لتطبيق المصادرة 
وتوفير شرطهاء متخذين من سببية (أ) ل (ب)- التي يراد إثباتبا بالدليل 
الاستقرائي عن طريق تكرر افتراها في التجربة ‏ مجالا لتطبيق المصادرة بكلا 
شكليها الممكنين. 
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الشكل الأول لتطبيق المصادرة 


إن الشكل الأول لتطبيق المصادرة هو: أن يوجد لدينا علمان إجماليان: 
(علم إجمالي١‏ 0 و(علم إجمالي:)) وتتجمع القيم ل الاحتمالية في محور واحد. 
وهذا المحور الواحد يمكن أن نعبر عنه تعبيراً سلبياً فنقول: إنه يتمثل في نفيٍ 
طرف محدد من أطراف (العلم الاجمالي): ريكن أن نعبر عنه تعبيراً إيجابياً 
فنقول: إنه يتمثل ف إثبات طرف محدد من أطراف (العلم الاجمالي؛): وأما 

نفس القيم الاحتمالية المتجمعة في ذلك المحور فهي تنتمي إلى (العلم 
الأحمالي؟). وتستوعب الحزء الأكبر 8 القيم الي يعبر عنباء ولا تنتحي إلى 
نفس (العلم الاجمالي» 4 الذي اتخذت أحد أطرافه محوراً ها 

فليس غور التجمع ونفس التجمع منتميين إلى علم واحدء بل المحور 
طرف لعلم. والتجمع يعبر عن جزء كبير من قيمة علم آخرء فإذا أدى 
التجمع إلى إيجاد اليقين في ذلك الحو وإفناء قيمة من القيم الاحتمالية التي 
يمثلها (العلم الاجمالي) فهذا يعني: أن (العلم الاجمالي,) أفنى بعض القيم 
الاحتمالية في (العلم الامالي؛ 6.0 3 أنه أننى قيمة من قيمه الاحتمالية نفسه. 

ولنطبق هذا الشكل على سببية ر( ل (ب) في ضوء علمين إحماليين, هما: 

أولاً : العلم الاجماني الذي يحدد الاحتمال القبلي لسببية (أ) ل (ب) 0 
افترضنا أننا كنا نعلم عنقا ان لدوب سا وان دا الست هر اا 
وإما (ت)» فسوف يكون هذا العلم متوياً على عضرين: ولتعبر عنه 
ب (العلم). 

ثانياً: العلم الاجالي الذي اتخذناه في المرحلة السابقة أساساً لتنمية 
احتمال السببية» وهو العلم الذي يستوعب محتملات (ت) في التجارب 
الناجحة؛ ولنعير عنه ب (العلم»), 
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فإذا كانت التجارب الناجحة عشراًء كان عدد الحالات التي تمثل أطراف 
(العلم الاجالي,): )١١74(‏ حالة: وحالة واحدة من هذه الحالات حيادية تله 
العضوين المحتملين في (العلم الاجمالي.). وكل الحالات الأخرى في صالح 
أحد العضوين (العلم الاجمالي.) وهو سيبية (أ) ل (ب). 

وهذا يعني: أن (العلم الاجمالي») يضم )1١74(‏ قيمة احتمالية» وأن 
٠١78 ١‏ قيمة إحتمالية منبا تشكل تجمعا إيجابيا في محرر محدد وهو سببية 
() ل (ب)-أي أحد العضوين في (العلم الاجمالي.) ‏ » ويؤدي هذا التجمع 
إلى اكتساب هله السببية قيمة احتمالية كبيرة. كما رأينا في دراسة المرحلة 
الاستنباطية من الاستقراء. وفي هذه الحالة يمكن تطبيق المصادرة المفترضة 
للمرحلة الثائية من الدليل الاستقرائي : فنفترض أن هذا التجمع يسبب 
اليقين بالسيبية وإفناء القيمة الاحثمالية الصغيرة المضادة لسببية (أ) ل (ب)»: 
ولا يؤدي هذا الافتراض إلى أي تناقض. لأن التجمع المسبب لذلك يمثل 
الحزء الأكبر من قيمة (العلم)؛ والقيمة الاحتمالية التي تسبب هذا التجمع في 
إفئائها ليست من القيم الاحتمالية التساوية التي يضمها (العلم:)» بل هي 
فيمة احتمالية تنتمي إلى (العلم:). فلا نواجه مشكلة إفناء العلم لنفسه؛ أو 
إفناء العلم لبعض نيمه الاحتمالية المتساوية دون بعض بدون مبرر, 

وهكذا يتحقق الشكل الأول لتطبيق المصادرة: كلما تجمع عدد كبير من 
القيم الاحتمالية للعلم في حور خارج نطاق ذلك العلم, وتسبب لإفناء قيمة 
احتمالية» لا تنتسب إلى نفس العلم الذي تنتسب إليه القيم المتجمعة نفسها. 


شرط استخدام الشكل الأول: 


ويجب أن يتوفر شرطان أساسيان لكي يناح استخدام الشكل الأول 
لطبي المصادرة : 

الأول: إن لا تكون الفضية التي يراد إفئاء قيمتها الاحتمالية عن طريق 
تجمع القيم الاحثمالية في محرر واحد. ملازمة لأحد أطراف (العلم الاجمالي) 
الذي تنتمي القيم المتجمعة الاحتمالية اليه ففى مثال السببيةء: إذا كانت 
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سببية (أ) ل (ب) ملازمة لحالة وجود التاء في كل التجارب الناجبحة» وكنا 
نعلم بأن التاء إذا كانت موجودة في كل المرات ف( ليس سبباً ل (ب) حت 
فهذا يجعل الشكل الأول لتطبيق المصادرة متعذراً. لأن سببية (أ) ل (ب) في 
هذه الحالة سوف تصبح بلفسها طرفاً من أطراف (العلم الاجمالٰی»)› لأا 
ملازمة لأحد أطرافه» وملازم الطرف طرف. فإذا أدى التجمع المنتمي إلى 
(العلم») إلى إفناء القيمة الاحتمالية للسببية فهر يفني بطبيعة الال القيمة 
الاحتمالية لوجود التاء في جميع المرات» نظراً إلى الثلازم بيغههاء وبذلك يصبح 
العلم سنا في إفناء قيمة من قيمه الاحتمالية المتساوية؛ وتواجه 
المصادرة ‏ حينئذ ‏ مشكلة إفناء العلم لبعض قيمه المنساوية دون بعض بدون 
هبرل + أو مشكلة إفناء العلم لنفسه , 


فلا بد إذن ‏ لكي ينجح الشكل الأول لتطبيق المصادرة أن نفترض أن 
القضية التي يراد إفناء قيمتها الاحتمالية ليست ملازمة لأحد أطراف (العلم)» 
كما هو الواقع بالنسبة إلى نفي سببية (أ) ل (ب)ء فإن هذا النفي ليس ملازماً 
لوجود الثاء في جميع النجارب» لأن التاء قد تكون موجودة في جميع التجاربء 
ومع هذا تكون (أ) سبباً ل (ب)» فلا يعني إفناء (العلم:) للقيمة الاحتمالية 
لهذا النفي إفناءه لاحدى القيم الاحتمالية المنساوية التي مثلها . 

الثاني: أن لا يكون محور التجمع للقيم الاحتمالية مصطنعاً. ونريد 
با لمحور المصطنع : أن لا تكون هذه القيم الاحتمالية المتجمعة متجهة كلها 
لائبات قضية واحدة بصورة مباشرة» بل يتجه بعضها لائبات قضية وبعضها 
لالبات قضية أخرى» ثم تلتزع من القضيتين معأ قضية ثالثة يمعل منها المحور 
الذي تتجمع فيه القيم الاحتمالية. 


فهذه القضية الثالثئة المنتزعة محورر مصطنعء > فإذا ظلت القضية الأولى 
والثانية احتمالية فسوف تكون هذه القضية الثالثة المنتزعة كذلك أيضاء رغم 


أنها ملتقى القيم الاحتمالية لكلتا القضيتين. ولنوضح ذلك في المثال الآتي: 


أفرض أننا نحاول وضع حجر كبير جدأً على رأس عمود مدبب لجهة 
اليسار وقد جلس إلى يينه إنسانء فمن المعلوم أن هذا الحجر إذا أحسن 
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وضعه وتحديد مركز الثقل فيه مع ضبط حركة اغواء. فسوف يستقر على رأس 
العمود ولا يسقط» وأما إذا لم تحدد النقطة التي تعتبر مرکراً للثقل فيه» ووضع 
بصورة عشرائية على العمودء فهناك إنقاط كثيرة جدأ من المحتمل أن تشكل 
أي واحدة 0 نقطة التقاء الحجر براس العمود. وواحدة منها فقط هي النقطة 
التي سوف تمدع الحجر عن السقوط وعلى هذا الأساس ينشأ علم اجمالي بأن 
النقطة 0 الحجر عشوائياً هي واحدة من ألف نقطة مثلل 
ففي هذه الحالة تكون تسعمائة وتسم وتسعون قيمة احتمالية في هذا العلم 
تتجه إلى إثبات سقوط الحجر وبالتالي وقوعه على الالسان الجالس إلى مين 
العمود وموت هذا الانسان. وتظل قيمة احتمالية واحدة في صالح عدم سقوط 
الحجر. وني ظل الشروط التفدمة للمصادرة يمكننا أن نعرف؛ أن هذه القيمة 
الاحتمالية الواحدة لا يمكن أن تفنى بسبب تجمع عدد كبير من القيم 
الاحتمالية ضدهاء لأنها جميعاً تنتسب إلى علم واحدء وهذا العلم له علاقة 
واحدة ومتساوية مع جميع القيم الاحتمالية التي يمثلهاء فلا يمكن أن يسبب 
إفناءٍ واحدة هنبا دون سائر القيم الأخرى. كبا لا يمكن أن يسبب إفناءها 
جیما لأن ذلك يعني إفناءه لنفسه 


وهنا يجيء دور المحور المصطنع. إذ قد يحاول التغلب على هذه 
الصعوبة» وتصوير تشوء اليقين سبب تجمع الاحتمالات على أساس المصادرة 
المفترضة. بدون افتراضص فناء تلك القيمة الاحثمالية الصغيرة التي تنفي سقوط 
المج فدلا عن افتراض اليقين بسقوط الجر الذي يعني فناء تلك القيمة 
الاحتمالية الصغيرة؛ نبرز قضية أخرى إلى جائب سقوط الحجره وهي : أن 
من المحتمل أن يصاب الشخص الجالس إلى مين العمود في تلك اللحظة 
بسكتة قلبية تقضي عليهء a‏ الاحتمالية 
الصغيرة» بل هي حيادية تجاهه. وهذا يعي ؛ أنه يكتسب جزءاً من قيمتهاء 
فنلترع قضية ثالثة مر ن القضيتين معأ وهي 8 إحدى حادئتين سوف تقع » إما 
أن الحجر يسقط وإما أن هذا الشخص ينى بسكتة قائلة . ومكن التعبير عن 
هذه القضية الثالثة المنتزعة بعبارة: أخرى وهي : أن الشخص الجالس إلى يمين 
العمود سيموت , ّ 
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وإنتزاع هذه القضية الثالثة يستهدف إيجاد محور لتجمع القيم الاحتمالية 
ينتج إيجاد البقين فيهء دون أن يسبب ذلك فناء واحدة من القيم الاحتمالية 
المنساوية التي يمدلها العلم الاجمالي. 

وهذا هو ما نقصده بالمحور الصطلع الذي لا يمكن تطبيق المصادرة عليه 
بدون أن نمنى بتناقض؛ وذلك لأننا إذا افترضنا أن قيمة احتمال إصابة 
بدلك» فهذا يعني أن لدينا فضيتين منتزعتين تملكان قيمة احتمالية واحدة: 

الأول: أن إحدى حادثتين سوف تقع: إما أن الحجر يسقط. وإما أن 
هذا يصاب بسكتة فائلة,. 

الثانية : إن إحدى حادثتين سوف تفع : إبا أن الحجر يسقط. وإما أن 
هذا لا يصاب بسكتة قائلة . 


وهاتان القضيتان متساويتان في القيم الاحتمالية» وهذا يبرهن على أن 
القيمة الاحتمالية الكبيرة الناشئة من تجمع القيم الاحتمالية في القضية المنتزعة 
الأولى لا يمكن أن تتحول إلى يفينء لأا إن تحولت إلى يقين ولم تتحول قيمة 
القضية المنتزعة الثانية إلى يقون فهذا ترجيح بلا مرجم وتمييز بلا مبرر» وإن 
نحولت قيمة كلتا القضيتين إلى يقين فهذا معناه: اليقين بسقوط الحجر؛ وقد 
افترضنا انه لا يقين بسفوطه» وأن القيمة الاحتمالية الصغيرة التي تنفي 
السقوط لا تفنى . 

وإذا افترضنا أن ثيمة احتمال إصابة الشخص الخالس إلى مين العمود 
بالسكبة أكبر من قيمة احتمال عدم الاصابة فيه؛ فبالامكان الظفر بعدة 
حوادث, تملك كل واحدة منها نفس القيمة الاحتمالية لاصابة ذلك الشخص 
بالسكتة» وتشكيل قضايا منتزعة من قبيل ما يلي : 


١-إن‏ إحدى حادثتين سوف ثقع: إما أن الحجر يسقط. وإما أن هذا 
يصاب بسكتة قائلة. 
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؟ .إن إحدى حادثتين سوف تقع: إما أن الحجر يسقط. وإما أن المطر 
سوف ينزل. 

 “‏ إن إحدى حادثتين سوف تقع ؛ إما آن الحجرايسقط » وإما أن درجة 
الحرارة سوف ترتفع . 1 

وهذه القضايا الثلاث متساوية في قيمئها الاحتمالية بعد افتراض التساوي 
بين احتمالات السكتة والمطر والحرارة. 

وهذا يبرهن على أن القيمة الاحتمالية للقضية الأولى لا يمكن أن تتحول 
إلى يقين؛ لأا إن تحولت وحدها إلى يقين دون القيمة الاحتمالية للقضية 
الثانبة والثاللة فهر ترجيح بلا مرجح» وإن تحولت جميعا إلى يقين أمكننا أن 
لبرز فضية منترعة رابعة لا تقل قيمتها الاحتمالية عن أي واحدة مما تقدم. بل 
تزيدء وهي : أن أحد أمرين سوف يتسقق : إما أن الحجر سوف يسقط. وإما 
أن واحدة على الأقل من اللحوادث الثلاث: (السكتة وسقوط المطر وارتفاع 
الخرارة) لا نقع, 

ونحن نعلم من طريقة جمع الاحتمالات: أنه في حالة احثمال وقوع كل 
واحدة من الحوادث الثلاث بقيمة أكبر من احتمال عدمهاء. يمكننا أحيانا أن 
جم قيم احثمالاات عدم الوقوع..٠‏ 

وهكذا يؤدي افتراض اليقين بالقضايا المنتزعة الئلاث إلى التسليم باليقين 
في القضية الرابعة» وهو يحي اليقين سقوط الحجر وفناء القيمة الاحتمالية 
النافية للسقوط. مع أننا افترضنا منئذ البدء عدم ذلك. 

وهكذا يتضح أن أي تطبيق للشكل الأول للمصادرة على محور مصطنع 
كي بالتناقض , فلکي تكون المصادرة معقولة ونمالية ف التناقفى ليا بك م 
تطبيفها على حور حقيقي » لا حور مصطنع. وريد بالمحور الحقيقي : القضية 
التي تتجه القيم الاحتمالية المتجمعة كلها اتجاها مباشرا إلى تأييدها وإثباتهاء 
كقضية السببية بين (أ) و (ب) في المثال المتقدم . 


544 


اعتراضات وأجوبة 


: -هل السببية طرف للعلم الاجمالي‎ ١ 


وقد يثار اعتراض على تطبيق الشكل الأول للمصادرة على السببية في 
المثال المتقدم. ومؤدى هذا الاعتراض هو: أن السببية في هذا المثال تققد 
الشرط الرئيس للمصادرة المفترضة» وهو أن لا تكون القضية التي يراد إفناء 
احتمالما بتجمع أكبر القيم الاحتمالية للعلم الاجالي ضدها طرفاً للعلم 
الاجمالي نفسه. فإن القضية التي يراد إفناء احتمالها في مجال البحث هي القضية 
التي تتضمن نفي سببية (آ) ل (ب)» ونفي السببية هذا بنفسه طرف للعلم 
الاجمالي فلا يمكن إفناء احتماله بالعلم الاجماليء وذلك لأننا إذا لاحظنا 
(العلم») فنفي السببية وإن لم يكن طرفاً له ولكن (العلم,) يجب أن يضرب 
(بالعلم:) لتكوين علم ثالث يضم جميم الحالات المحتملة الناتجة عن الضرب؛ 
وقد مر بنا أن حالة من الحالات المحتملة التي تكون أعضاء العلم الثالك 
تتضمن نفي سببية (أ) ل (ب)» فكيف يمكن إفناء القيمة الاحتمالية لنفي 
السببية؟ , 

وهذ!ا الاعتراض يقوم عل ساس قاعىدة الضرب ‏ التي عثلها ميدأ 
الاحتمال العكسي . . ولا موضع له على اساس الدكومة تطبيقاً للبديبية 
الاضافية الثالثة» فإن الحكرمة تعني: أن (العلم,) وحده هو الأساس للقيم 
المتجمعة التي تنفي احتمال نفي سببية (أ) ل (ب)» وليس نفي هذه السببية 
طرفاً من أطرافه . 

وأما الجواب على الاعتراض» إذا افترضنا الضرب بدلا عن الحكومةت 
فهو: أن تكن العلم الثالث نتيجة لضرب عدد أطراف (العلم )ٍ بعدد أطراف 
(العلم:) يتوقف على أن يكون كل من (العلمين: ١‏ و)) محتفظاً aR‏ 
الأصلية» ففي هذه الحالة ينتج مجموعة من الحالات المحتملة التي تشكل 
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أطراقاً للعلم الثالث. ويكون نفي السببية عندئذ متضمناً في إحدى تلك 
الحالات: ولكن المصادرة التي افترضناها للمرحلة الثائية من الدليل 
الاستقرائي نفترص: أن القيم الاحتمالية المتجمعة في (العلم:م ضد احتمال 
سببية (أ) ل (ب). قد أدث إلى إفناء القيمة الاحتمالية لعدم السببية 

فلم يعد (العلمم متفظاً بكلا طرفيهء لكي يضرب كلا الطرفين في عدد 
أطراف (العلم). وينشاً العلم الاجمالي الثالث. 


؟ ‏ محاولة الاستدلال على نفي العلم بالسببية : 


وقد يثار اعتراض آخر ضد اليقين بالسببية الذي افترضنا أنه ينشأ بسبب 
تجمع الاحتمالات: وفقاً للمصادرة المفترضة للدليل الاستقرائي في مرحلته 
الثانية . 

وهذا الاعتراض حاولة للبرهنة على كدب هذه الصادرة المفترضة؛ وعدم 
حصول اليقين بالسببية عن طريق تجمع الاحتمالات. 

ولتوضيح هله الحاولة يجب أن لحيل : آنا كلها كنا تعلم بشيء فعلا 
ونشك في شيء آخر فعلاً؛ ا أن نؤكد أن ما نعلمه ثابث؛ سواء کان 
الشيء الآخر المشكوك ثابتاً أم لا. فمثلاً: إذا كنا تعلم بأن المطر ينزل فعلاء 
ونشك في خسوف 0 فيمكننا أن نؤكد أن المطر ينزل فعلا. سواء 
كان القمر مخحسوفاً الآن أم لا لأن وجود المشكوك أو عدمه لا يزعزع من 
معلومنا. إذ لو كان للخسوف تأثير لبا أر إيجابا 5 زول المطر للا أمكننا 
العلم بازول المطر مع الشك فعلا في الخسوف. وهذا يعني: أن علمنا فعلاً 
بنزول المطر يستبطن علمين بقضيتين شرطيتين: لرل ال العلم بأنه إذا كان 
القمر ممسوفاً فالمطر ينزل» والآخر العلم بأئه إذا لم يكن القمر خسوا فالمطر 
يتزل أيضاًء ومرد مجموع هاتين القضيتين الشرطيتين إلى قولنا المتقدم: إن المطر 
يرل سوام کان القمر خسوا الآن أم لا وإذا انتفى أي واحد من العلمين 
بالقضيئين الشرطيتين» فمن الضروري أن ينتفي العلم نزول المطرء لأن معنى 
انتفاء العلم بإحدى القضيتين الشرطيتين؛: أن عدم نزول المطر محتمل 1 
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تقدير أن خحسوف القمر ثابت أو على تقدير أنه غير ثابت: وحيث أن هذا 
التقدير تمل فعلا فيكون عدم نزول المطر محتملاً فعال. 

وعلى هذا الضرء إذا للا التتائج التي انتهينا اليها عند تطبيق المصادرة 
نجد أن هناك شيئاً معلوما فعلل 50 هله الصادرة» وهو سببية (أ) ل زب)» 
وشيئاً مشكوكاً وحتماڈ علا وهو وجود (لت) في جميع التجارب الناجحة؛ فإن 
احتمال وجود (ت) كذلك لا يمكن القضاء عليه بسبب (العلم مهيا كانت 
قيمته ضئيلة» لأنه أحد أطراف هذا العلم . 

ولو كانت هذه النتائج صحيحة» وكنا عل يقين حقاً من سببية (]) 
(ب) 5 الشك فعا في وجود (ث) ف جميع التجارب الناجحة. لكان من 
الضروري أن يستبطن علمنا بالسببية علياً بقضيتين شرطيتين ‏ كما لاحظنا في 
مثال المطر والخاسوف- : أحدهما العلم بأنه إذا لم تكن (ت) موجودة في جميع 
المرات فإن (أ) سبب ل (ب)»ء والآخر: العلم بأنه إذا كانت (ت) موجودة 
في جميع المرات ف (أ) سبب ل (ب) أيضاً. 


ومن الراضح أن العلم الثاني غير موجود فعلاء بمعنى ألنا لا نعلم بسببية 
(أ) ل (ب) على تقدير افتراض أن (ت) كانت موجودة في جميع المرات. وهذا 
لو كنا نلاحظ وجود (ت) فعلً في جميع الرات نا حصل لدينا يقين بسببية (أ) 
لد (ب) إطلاقاً وهذا يعنى: أن عدم السببية متمل على تقدير افتراض أن 
(دت) موجودة في كل المرات ؛ وحيث أن هذا الافتراض عتمل فعلا فيكون 
عدم السببية محتملا فعلاء لأن المحتمل على تقدير محتمل يجب أن يكون 
عتما فعلا وتبطل المصادرة . 


والخواب عل هلا e‏ أن البقين بشي ء ثارة ينشا من برهات عل 
إثبات ذلك الشيء أو أ ي شيء من قبيل البرهان» وأخخرى ينشأ من تجمع 
القيم الاحتمالية وفقاً لمصادرة الدليل الاستقرائي 

فالنوع الأول من اليقين يجب أن يكون يقيئاً تابنا بالشيءء سواء كانت 
الحادثة الأرى المشكوكة فعل ثابتة أم لا وهذا معبى أنه يستبطن العلم 
بقضيتين شرطيتين ‏ فلا بمكن أن يجتمع هذا اليقين بالشيء مع اتال عدمه 
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على تقدير أن تكون الحادثة الأخرى المشكوكة ثابتة: لأن هذا يعني: احتمال 
عدمه فعلا. 

وأما النوع الثاني من اليقين الناشى ء من تجمع احتمالات كثيرة ثابتة فعا 
ني حور واحد فهو ليس يقيناً ثابتاً بالشيء ء حق على تقدير افتراض أن احتمالا 
معيئاً أو أكثر سن تلك الاحجتمالات كاذب ٠‏ لأن هلا التقدير يتضمن زوال 
بعس تلك RS‏ الاحتمالية ا 3 الحور رالي ساضت 3 نكوين ‏ ذلك 
يعيش إلا ا بلك الاحتمالات» وأي انتراض لزوال بعض هله 
الاحتمالات هو في نفس الوقت افتراض لزوال اليقين. 

فاليقين بالسببية ‏ بوصفه ناشثا من تجمع عدد كبير من القيم الاحتمالية 
لاحثمالات عدم وجرد التاء لا يمكن أن يتضمن العلم بالسببية على تقدير 
افتراضص أن تلك القيم الاحتمالية كالت كاذبةء وأن التاء كانث موجودة في 
جميع المرات , 

وهكذا تعرف: أن كل يقين استقرائي بوجود شيء فعلاً. نتيجة لتجمع 
الاأحتمالات؛ لا کن أن يستبطن يستبطن العلم بوچود ذلك الشيء على التقادير الي 
يكرد ذلك اتج ثانا من انرا لأن أي تقدير يفقد فيه التجمع 
بعضص قيمه الاحتمالية. يفقد اليقين فيه عبرر وجوده. . فلا يمكن أن لبرهن على 
عدم اليقين الاستقرائي بالسببية فعلاا. عن طريق عدم اليقين بالسببية على 
تشدير افتراضص وجود التاء ف جميع الټجارب الناححة , , 

* - تطبيق مضباد للمصادرة الاستقرائية 

وبالامكان إبران اعتراض ثالث على المصادرة ونشوء اليقين الاستقرائي 
بالسببية على أساسها. 

وهذا الاعتراض هو ععاولة للحصول عل تطبيق مضاد للمصادرة تفسهاء 
وذلك عن طريق إبراز محورين سلبيين27 متساويين في القيمة الاحتمالية ودرجة 


(1) المحور إيجاي تارة وسلبي أخرى, فالمحور الايهاي هو: المحور الذي تتجمع قيم 
احتمالية كثيرة لصالحه؛ والمحور السلبي: ما نجمعت قيم احتمالية ضده. 
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تجمع الاحتمالات ضد كل متهاء أحدهما عدم السببية. والمحور الآخر يعبر 
عن حادئة مركبة هن سببية (أ) ل (ب) ووجود التاء في جميع المرات» فإن هذه 
الحادثة المركبة تواجه درجة من التجمع 5 القيم الاحتمالية الثابتة ها تساري 
هاما درجة التجمع التي يواجهها المحور الأول أي عدم السببية -؛ لأن كل 
احتمالاث عدم التاء تنفي هذه الحادثة المركبة كما ينفي عدم السببية» واحتمال 
وجود التاء في جميع المرات حيادي تمجاهها کيا هر حيادي تجاه عدم السيبية . 

وعلى ھا الأساس يصبح من ال مستحيل فناء القيمة الاحتمالية للمحور 
الأول -أي عدم السببية ‏ بسبب ضالتها وتجمم القيم الاحتمالية ضدهاء لأن 
هذا التجمع إذا أدى إلى إفناء القيمة الاحتمالية للمحور الأرل دون المحور 
الثاني فظلت الحادثة المركبة محتملة فهو ترجيح بدون مرجح, وقييز بلا مبرر 
بعد تساوى كلا المحورين في درجة التجمع الذي يفباده من القيم الاحتمالية 
ل (العلم الاجمالي»). فلا يمكن لهذا العلم أن يفني إحدى القيمئين دون 
الأخرى» وإذا أدى التجمع إلى إفناء القيمة الاحتمالية لكل من المحورين 
فهذا أيضاً افتراض غير معقول, لأن معنى إفناء الفيمة الاحتمالية للحادثة 
المركبة : أثنا لا نحتمل السببية مع وجود التاء في جميع المرات معأء ومعنى إفناء 
القيمة الاحتمالية لعدم السببية : أننا لا نحتمل عدم السببية فعلاء ونتيجة 
ذلك: العلم بان التاء لم يوجد في جميع المرات: لأن وجوده في جميع المرات 
إما أن يكون مع سببية (أ) ل (ب) أو مع عدم السببية: والأرل غير محتمل 
بحكم فناء القيمة الاحتمالية للحادثة المركبة, وكذلك الثاني بحكم فناء القيمة 
الاحتمالية لعدم السببية . وبذلك تصل إل لتييجة غير معقرلة للمصادرة 
الاستقرائية» إذ يكون (العلم الاجالي») مفنياً للقيمة الاحتمالية لأحد 
أطرافه ‏ أي لاحتمال وجود التاء في - جميع المرات ‏ رأسا 

ويمكننا أن يعبر عن المعورين “كيرا ا إقبابيا بدلا من التعبين السلبي 
المخقدم فتغترضص أن أحدنها: ثبوت السببية, وأن الآخر: 0 أحد أمرين : 
إها أن التاء قد عدم ولو مرة واحدة على الأقل. وإما أن (أ) ليس سبي 
ل (ب). وکل من هذين المحورين الايجابيين يواجه تجمعاً للقيم الاحتمالية 
لصالحه يساوي التجمع الذي هو لصالح المحور الآخر» وكلا التجمعين 
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ينتميان إلى (العلم»). فإذا افترض في (العلم») أنه يؤدي إلى إيجاد اليقين 
بالمحور الأول دون الثاني فهو ترجيح بلا مبرر: وإذا افترض فيه أنه يؤدي إلى 
اليقين بكلا المحورين فهو يعني اليقين بان التاء لم توجد في جميع المرات» 
وبذلك يكون (العلم) قد أفنى قيمة أحد أطرافه 

وقد يتبادر إلى الذهن : الجواب 2 هذا الاعتراض في ضوء الشرط الثاني 
الذي وضعناه لتطبيق المصادرة: وهو أن يكون المحور حقيقياً لا مصطنعاً. 
قفي هذا الاعتراض قوبل عدم السببية بمحور مصطنع وهو اللحادثة المركبة؛ 
وقوبلت السببية بمحور مصطنع وهو ثبو أحد أمرين » كالمحور المصطنع الذي 
تحدثنا عنه في مثال سقوط الجر عند محاولة تثبيئه على رأس عمود مدبب. 
بينها تتوفف المصادرة على إيجاد ممور حقيقي» وليس هو له اليد مايا 
وإيجاباً . 


ولكن المحقيقة أننا حينها ربطنا تطبيق المصادرة بمحور حمقيقي بدلا عن 
محور مصطنع - برها على هذا الارتباط بأن تطبيق المصادرة على محاور مصطنعة 
يدي إلى التناقض. والاعتراض الذي نواجهه فعلا يحاول أن يبرهن على أن 
المحور الحقيقي کوأاحد من هله المحارر المصطدعة؛ إذ يؤدي تطبيق المصادرة 

على المحور الحقيقي والمحور المصطنع 5 إلى تناقض» ويؤدي تطبيقها عل 
المحور الحقيقي دون المحرر المصطئع إلى ث ريح بلا مرج ؛ بعد أن كان 
المحوران يملكان درجة واحدة من التجمع الايجابي أو السلبي للقيم 
الاحتمالية» فلا بد إِذن ‏ لكي تتخلص المصادرة من التناقفض والتهافت - أن 
تختص بالمحور الحقيقي دون المحور المصطنع. وأن تكون قادرة على تفسير 
ذلك وتبرير هذا التمييز بين المحورين؛ وهذا ما نوضحه الآن: 

إن (العلم الاجمالي:) بقيمه الاحتمالية الي يضمها التجمع في المحور 
الحقيقيى ‏ حور السببية سلبأ وإيجاباً - يقتضي وفقاً للمصادرة المفترضة إيجاد 
اليقين بالسيبية وفناء القيمة الاحتمالية لعدم السببية؛ فإذا حقق هذا العلم ما 
يقتضيه فسوف تصبح السيبية معلومة: وهذا يعني : : أن احثمال اللحادثة المركبة 
من وجرد التاء في - جميع المرات وعدم سببية ر( لوب غير موجود» لان سل 
الحزءين في هذه قل علم ببطلائه» ويترتب على ذلك أن الاحتمال 
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الثابت فعلاً لوجود التاء في جميع المرات إنما هو احتمال وجود الثاء في جميع 
المرات المقترن بسببية (أ) ل (ب)» ويترتب على هذا أن المحور المصطلع قد 
أصبح بنفسه أحد أطراف (العلم الاجمالي:): وني مثل هذه الحالة لا تنطبق 
عليه المصادرة. لما تقدم من أن المصادرة لا تنطبق على إفناء العلم الاجمالي 
لقيمة أحد أطرافه مهما كانت ضثيلة. 


وهكذا نعرف أن تطبيق المصادرة على المحور الحقيقي يؤدي إلى روج 
المحور المصطنع عن مجالفاء إذ يصبح أحد أطراف العلم الاجمالي نفسه. وأما 
إذا افترضئا تطبيق المصادرة المفترضة على المحور المصطنع فلا يؤدي ذلك إلى 
خروج المحور احقيقي عن الهاء لأن تطبيق المصادرة المفترضة على المحور 
المصطنع يؤدي إل العلم بانتفاء الحادئة المركبة من وجود التاء في جيم المرات» 
وسببية (أ) ل (ب)ء ومرده إلى اليقين بأن سببية (أ) ل (ب) ووجود التاء 
بصورة مطردة لم يجتمعاء فهل هذا اليقين يجعلٍ عدم السببية ملازماً لوجود 
التاء المطرد؟ فإن كان يجعل عدم السببية ملازماً للوجود المطرد للتاء فسوف 
يكون تطبيق المصادرة على المحور الحقيقي وإفئاء احتمال عدم السببية مؤدياً 
إلى إفناء الوجود المطرد للتأء» فيصبح التطبيق مستحياة لان العلم لا يفني 
إحدى القيم الاحتمالية المتساوية لأطرافهء وأما إذا كان اليقين بعدم اجتماع 
سببية (أ) ل (ب) مع الوجود المطرد للتاء عاجرا عن جعل غلم السببية ملازما 
للوجود المطرد للتاء فسوف لن يؤدي تطبيق المصادرة على المحرر الحقيقي إلى 

نفي العلم لأحد أطراف نفسه. 

وهذا هو الصحيح. فإن اليقين بعدم اجتماع السببية مع التاء المطرد لا 
يجعلنا لعتقد بأن عدم السببية ملازم مساو للتاء المطرد. لأن الاعتقاد بهذا 
معناء : الاعتقاد بقضية شرطية فحواها: إذا كانت التاء موجودة بصورة 00 
ف (أ) ليس سبباً ل (ب)» واليقين بعدم اجتماع السببية مع إطراد التاء لا 
يتضمن يقيناً بقضية شرطية من هذا القبيل» لأندا قد افترضنا أنه يقين 
استفرائي نشا على أساس تجمع الاحتمالات» وقد عرفنا سابقاً أن اليقين 
الاسترالن بشيء» القائم على هذا الأساس» لا يتضمن العلم بذلك الشيء 
على آي تقدير يفترض كذب بعض القيم الاحدمالية التي نشا اليقين نتيجة 


a1 


لتجمعهاء ومن الواضح أن اليقين بعدم اجتماع السببية مع إطراد التاء نشأ 
من تراكم احتمالاات عام اطراد التاء وانضمام احتمال حدم السببية اليهاء 
وهذا يعني ؛ آن تقدير افتراض وجود التأء بصورة مطردة هو افتراض كذب 
الجزء الأكبر من تلك القيم الاحتمالية المتجمعة , 

والنتيجة التي نخرج بها من ذلك كله: أن المصادرة المفترضة يمكنها أن 
تفسر اختصاصها بالمحور الحقيقي » على أساس أن المحور المصطنع لا يمكن أن 
إينافس المحور الحقيقي يي تطبيق المصادرة عليه لان تطبيق المصادرة على 
المحور الحقيقي يؤدي إلى خخروج المحور المصطنع عن مجالحاء إذ يصبح المحور 
المصطنع في قوة أحد أطراف العلم الاجمالي نفسه. والمصادرة التي تفترض 
نشوء اليقين على أساس تجمع الاحتمالات مختصة بغير أطراف العلم الاجمالي 
نفسها کا تقدم , وأما تطبيق المصادرة على المخور ا لمصطنع فهر ا يؤدي إلى 
خروج المحور الحقيقي عن تجالها وجعله في قرة أحد أطراف العلم الاجمالي. 


؛ ‏ الاحتمال الاجمالي يحول دون تطبيق المصادرة 


ويوجد اعتراض رابع » يمكن أن نشرحه بالطريقة التالية: 

إن المصادرة المفترضة للدليل الاستقرائي تفترضص: أن تجمع القيم 
الاحتمائلية الكثيرة ضد محور محدد يؤدي إلى فناء قيمته الاحتمالية. 
ولسلم مع المصادرة بأن احتمال عدم سببية (أ) ل (ب) يكن أن يف 
لضآلة قيمته نتيجة لتجمع قيم احتمالية كثيرة د عدم السببية: ولكننا إذا 
جمعنا كل علاقات السببية التي تثبت بالدليل الاستقرائي في مختلف المجالات, 
ولاحظنا إمكانية أن تكون واحدة من هذه العلاقات على الأقل غير ثابتة في 
الواقع» نجد أن أحتمال ذلك أكبر كثيراً من احتمال النفى في كل علاقة من 
تلك العلاقات السببية بالذات»: لأن افتراضص أن واحدة على الأقل من 
علافات السببية غير ثابتة لا ينفيه أي واحد من التجمعات العديدة في يمالات 
الاستقراء التي يستهدف كل واحد منها إثبات علاقة سببية معينة» وإئما تنفيه 
قيم تلك التجمعات بعد ضرب بعضها بالبعض الآخرء وهي عبارة أخرى 


Ye 


عن قيمة احتمال أن لا تكون التاء قد وجدت باطراد لا في مجال هذا 
الاستقراء ولا ف جال ذاك ولا 3 مجال أي استقراء آخر» ونحن نعلم من 
نظرية الاحثمال: أن قيمة الاحتمال تتناقض بالضرب . 


وهكذا نجد في النباية: أن التقابل بين احتمال الجامع من ناحية واحتمال 
المجموع من ناحية أخحرى» أي بين أحتمال أن راحدة على الأقل من علاقات 
السببية غير ثابتة: واحتمال أن فرضية وجود التاء في جميع الصور لم توجد في 
أي حالة من حالات الاستقراء.ء ولا مبرر على هذا الضوء لفداء احتمال 
الجامع چ نفترضص فناء احثمال عدم سببية ة (أ) ل وب) خاصةع لأنه لا يواجه 
تجمعاً مضاداً بالدرجة التي يواجهها احتمال عدم سيبية (أ) ل (ب). وإذا كان 
احتمال الجامع ثابتأء أي احتمال أن واحدة على الأقل من علاقات السببية 

غير ثابتة. فإن هذا الاحتمال يعتبر احتمالاً كالعلم الاجماليء فكبا أن العلم 
الاجمالي له أطراف كذلك هلا الاحتمال: إذ تعتبر كل علاقة من علاقات 
السببية الاستقرائية طرفاً له. 


وعلى هذا الأساس يصبح تطبيق المصادرة المفترضة في مجال كل استقراء 
مستحيلا؛ لأنها إذا طبقت على كل علاقات السببية بوصفها محاور لتجمع 
القيم الاحتمالية فيها أدى ذلك إلى نفي احتمال الجامع: مع أنا قد افترضنا 
أن قيمة احتمال الجامع لا يمكن أن تفنى على أساس المصادرة الاستقرائية» 
وإذا طبقت المصادرة على بعضص علاقات السببية دون بعض كان ترجيحا بلا 
ع 

والجواب على هذا الاعتراض: أن قيمة احتمال الجامع هنا نتيجة جمم 
قيم احتمالات عدم السببية وفقا للقاعدة المقررة لجمع الاحتمالات» والمصادرة 
الاستقرائية كفيلة بإفداء تلك القيم؛ والقضاء على كل احتمال من احتمالات 
عدم السببية» وهذا يؤدي إلى عدم تكون قيمة احتمالية للجامع راسا 


ar 


الشكل الثاني للمصادرة 


كنا في الشكل الأول لتطبيق المصادرة لواجه علمين: أحدهما هو الذي 
يفني القيمة الاحتمالية لأحد أطرافه؛ وهذا هو (العلم الاجمالي:). والآخر هو 
الذي يسبب هذا الفناء عن طريق تجمع عدد كبير من قيمه الاحتمالية في محور 
واحدي وبذلك تفادينا فرضية إفئاء العلم لإحدى قيمه الاحتمالية المتساوية. 
وفي هذا الشكل الحديد لتطبيق المصادرة تفترضص: أن العلم الذي يمارس 
إفناء القيمة الاحتمالية الصغيرة عن طريق تجمع عدد كبير من قيمه الاحتمالية 
5 00 واحد هو نفس العلم الذي تف القيمة الاحتمالية لأحد أطراله» وهذا 
: أن العلم ب يف القيمة الاحتمالية لأحد أطرافه. ولكن رغم ذلك لا 
IRR E‏ 
الاحتمالية المتساوية دون بعض بدون مرجح. وذلك لأننا نفترض - في هذا 
الشكل لتطبيق المصادرة ‏ أن الطرف الذي أفنى العلم قيمته الاحتمالية من بين 
أطرافه لم تكن قيمته الاحتمالية مساوية للقيمة الاحتمالية لسائر أطراف هذا 
العلم» بل أصغر من سائر القيم الأحرى. وقي هذه الخالة لا يواجه تطبيق 
المصادرة أي استحالة من نوع الترجيح بلا مرجح, أو إفناء العلم لنفسهء لأن 
بالامكان افتراض أن المصادرة تؤدي إلى إفناء العلم لتلك القيمة التي هي 
أصغر قيمه الاحتمالية دون غيرها من القيم؛ فلا يترتب على ذلك الترجيح بلا 
مرجح ؛ أن ارجح الذي حص الفناء بتلك القيمة دون غيرها من القيم هر 
كونها أصغر من القيم الأخرى : وهذا يعني: : أن 2 تجمع القيم الاحتمالية المضاد 
0 المع الف من فيه لك ات اتی با 
أي طرف آخر من أطرافه. ولا يترتب أيضاً أن العلم يفي تفسه» لأننا 
افترضنا أن العلم لا يفني إلا قيمة واحدة من قيمه» وهي القيمة التي تمثل 
أصخر كمية في تلك القيم. 


eds 


وتظل نقطة واحدة جوهرية بحاجة إلى تفسير» وهي : كيف اختلفت 
القيم الاحتمالية لذلك العلمء وأصبح طرف معين من أطرافه يملك قيمة 
احتمالية أصغر من قيم سائر الأطراف؛ مم أن قيمة العلم تنقسم دائما عل 
الأعضاء الأصلية في مجموعة أطرافه بصورة متسارية؛ كنا عرفنا سابقا في نظرية 
الاحتمال؟ . 

وهذا يدل على أن هذا الاسحتلاف في القيم الاحتمالية للعلم الواحد يهب 
أن يفسر على أساس تدخل علم إجمالي آخر. 

وليعبر عن العلم الاجمالي اللي اختلفت قيمه بسبب علم آخر ب (العلم 
الاحمالي.). وعن العلم الاجمالي الذي أدى إلى هذا الاختلاف ب (العلم 
الاحمالي) . 

ويتم تدخل (العلم) في توزيع قيم (العلم) تؤزيعاً غير متساو بإحدى 
طريقتين» وسوف نوضح فيا بلي فكرة هذ! التدحل في مثالين يعبر كل منما 
عن طريقة للتدخل تختلف عن طريقة التدخل التي يعبر عنها الكثال الآخبر. 


تفترض الطريقة الأولى للتدخل مجموعة من الحوادث المحتملة؛ ولنفرضها 
ثلاث حوادث؛ وكل حادثة من هذه الحوادث نلاحظ بالاستقراء أن سالات 
وجودها أكثر من حالات عدمهاء أي أن عوامل الوجود بالنسبة إليها أكثر من 
عوامل العدم. ففي ظل هذا الافتراض سرف يصبح احتمال أن تكون 
الحوادث الثلاث كلها غبر موجودة أصغر من قيمة سائر الاحتمالات الأخرى, 
. مثلاً: إذا افترضنا أن عوامل الصدق في الأخبار ضعف عوامل الكذب» 
بان كان هناك عاملان للصدق في مقابل عامل واحد للكذب. وواجهنا ثلاثة 
انحبار» فسوف نحصل على علمين: ف (العلم الاجمالي.) يضم ثمانية أعضاء 
في جموعة أطرافه وهي االات الممكنة للكذب والصدق في هذه الأحبار 
الثلاثة: وواحدة من هذه الحالات الثمان حالة كذب الأخبار الثلاثة ججيعاً. 


كم 


ولو بقي هذا العلم وحده لكانت القيم الاحتمالية للحالات الثمان متساوية 
فتكون قيمة كل حالة: م/'؛ ولكن هناك (العلم الاجمالي») وهو العلم الذي 
يستوعب الحاللات المحتملة لعوامل الصدق رالكذب» وحيث أن كل خبر يهب 
أن يرتبط بأحد عوامل ثلاثة إثنان منها عاملان للصدق وواحد عامل للكذب 
بموجب الافتراض المتقدم: فسوف يواجه (العلم الاجمالي») تسع حوادث بدلا 
عن ثلاث أو بتعبير آخر ثلاث مجموعات ثلاثية : 

١‏ المجموعة الثلائية لعوامل الصدق والكذب في الخبر الأول. 

ب - المجموعة الثلاثية لعوامل الصدق والككذب في الخبر الثاني . 

ج ‏ المجموعة الثلاثية لعوامل الصدق والكذب في الخبر الثالث. 

(والعلم الاجمالي») يعني : العلم بوجود عامل واحد من كل واحدة من 
هذه المجموعات الثلاثية الثلاث, والحالات المحتملة لوجود عامل واحد من 
كل واحدة من هذه المجموعات هي سبع وعشرون حالة: وحالة واحدة 
منها - وهي أن يكون العامل المتحفق من کل مجموعة هو عامل الكذب ‏ تعتبر 
في صالح احتمال كذب الأخبار الثلاثة جميعاء وسائر الصور الأخرى في صالح 
أن يكون واحد من تلك الأحبار الثلاثة ‏ على الأفل . صادقا . 

وهكذا يتدخل (العلم الاجمالي:) في تغيير القيم الاحتمالية لأطراف (العلم 
الاحمالي.م) فيجعلها غير متساوية, 


الطريقة الثانية للتدخل لتطبيق المصادرة, ومثاها 


وقد نفترض مجموعة من الحوادث يساوي احتمال أي واحدة متها 
احتمال نفيهاء وبذلك تنشأ قيم احتمالية متساوية لكل الصور الممكضة 
لافتراض وجود تلك البوادث أو عدمها: أو وجود بعضها وعدم بعضههما 
الآخر. وتمثل هله الصور الممكئة مجمرعة أطراف (العلم الاجمالي). ولكن 
رغم ذلك تنفره بعض ثلك الحالات الممكنة بمواجهة عامل مضباد ناتج عن 
(العلم الاجالي:) لعلها أصغر قيمة من ساثئر الحالات الآأخرى. 


Tey 


ومثال ذلك ما إذا ألقيت قطعة النقد عشر مرات» فقي کل مرة من 
المحتمسل أن يظهر وجه الكثتابةء ومن المحتمل أن لأ يظهر. وهذان 
الاحتمالان متساويان: بضرب الاحتمالين الممكئين في كل رمية لقطعة النقد 
بالاحتمالين الممكنين في الرميات الأخرى نحصل على ٠٠۲١‏ حالة محتملة» 
وهذه الحاللات تشكل مجموعة الأطراف ل (العلم الاجمالي») , 

ولو کان هذا العلم منفرداً بالتاثير لوزع قيحه الاحثمالية على هذه الخحاللات 
بالتساوي » فمثلا: حالة أن يظهر وجه الكتابة في المرة الأولى والرابعة والتاسعة 
والعاشرة فقط؛ وحالة أن يظهر وجه الكتابة في + جميع المرات » يجب أن تكونا 
متساويتين ف قيمتهما الاحتمالية عا دهئا نتکلم ر (العلم الاجمالي)» 
ولكن رغم ذلك نعلم جميعا بأنا إذا لاحظنا فعلا وقوع الحالة الثانية من هاتين 
الحالتين فسوف لستغرب ذلك بدرجة كبيرة» بينا لا نجد في نفوسنا أي 
استغراب إذا لاحظنا فعللً وقوع الحالة الأولى» وهذا معنى أن هناك عامل آخر 
يجعل قيمة احتمال الحالة الثانية أصغر من قيم احتمالات سائر الحالات 
الأخمرى. وهذا العامل هو الذي يمثل تدخل (العلم الاجمالي,) في تحديد قيم 
(العلم الاأحمالي:)ء فيا هو هذا العامل؟. 

إن هذا العامل هو الذي دعا المنطق الأرسطي إلى الاعتقاد بأن اجتماع 
عدد كبير من الصدف التماثلة مستحيل» فقد رأى المنطق الأرسطي نفسه 
يرفض إمكانية تكرر الصدفة بصورة متماثلة في عدد كبير من التجارب: فلا 
يستسيغ مثا - أن يظهر وجه الكتابة في ألف رمية متتابعة لقطعة النقد. وهذا 
جعله يتصور: أن مناك مبدأ عقلياً قبلياً يحكم بأن تكرر الصدفة بصورة 
متماثلة في عدد كبير من المراثت المتتابعة أمر مستحيل , 

والنطق الأرسطي وإن أصاب في رقضه لافتراض ظهور وجه 
الكتابة ‏ معلا في ألف رمية متتابعة» ولكنه أخطأ في تفسير هذا الرفض. فإن 
استبعاد هذا الافتراض لا يقوم على أساس مبد! عقلى قبلي. كما برهنا عليه ني 
القسم الأول من بحوث هذا الكتاب » وأا يقوم عل أساس أن حالة ظهور 
الكتابة في كل المرات - وبتعبير أهم: حالة تكرر الصدفة بلحو واسحد . تواجه 
عامل خاصاً بضعّف بحساب الاحتمالات قيمتها الاحتمالية إلى أبعد حد. 


۳۵۸ 


ويمكن توضيح هذا العامل بالبيان التالي: 


إن الحالات المتتابعة التي وفعت ف كل واحدة هنها نجربة - رمية قطعة 
النقود معاد إذأ قارنا بينها واستطعنا أن نستوعب كل ظروفها وملابساتهاء 
فسوف تنجد : أنها تختلف في عدد كبير من اللابسات والظروف»ء بينا قد لا 
تشترك إلا في جزء ضثيل جداً من تلك الملابسات والظروف: فوضع الواء 
ونوع تحركه» ووضع الكف التي تقذف قطعة النقدء ووضع القطعة النقدية في 
الكف وهي تقذف, وأوضاع سائر الأشياء الي قد تتدححل في تغيير اتجاه قطعة 
النقدء إن كل هذه الأوضاع تختلف من حالة إلى حالة» ولا يظل شيء منها 
5 ومشتركاً بين الخالتين إلا أحياناً وبقدر يسير, 


وعلى هذا الأساس نعرف أن افتراض تكرر نفس الصدفة بظهور وجه 
الكتابة مرات عديدة بعني؛ افتراض أن نفس ذلك الجرء الثابت من مجموع 
الملابسات والظروفف في جميع الحالات هو السبب الذي يتحكم في تعيين الوجه 
الذي سوف يبدو للعملة النقدية» دون الجوانب المتحركة وغير الثابتةء إذ لو 
كان ظهور وجه الكتابة في المرة الأولى نتيجة لأحد هله الجوانب المتحركة لا 
تكرر ظهوره في المرة الثانية» فتكرر ظهوره في جميع المرات لا يمكن أن يفترضص 
إلا إذا افترضنا أن العامل المسبب لظهور وجه الكتابة هو الجائب الثابت من 
الظروف والملابسات. إذ بحكم كونه ثابتاً يتكرر أثره في كل مرة فيظهر وجه 
الكتابة . 

وهذا افتراض لا يملك إلا قيمة احتمالية ضثيلة جدأء لأن الجوانب 
المتحركة وغير الثابتة من الملابسات والظروف أكثر من ذلك الحانب الثابت 
بدرجة كبيرة جدا» وكل واحد من هذه الجحوالب المتحركة يحتمل أن يكون له 
دور في محديد الوجه الذي سيبرز. وبكلمة مختصرة: كلما كان دور ابجزء 
النابت أكبر كان ترقب تكرر نفس الظاهرة مرات عديدة أقوى, وكلما كان دور 
الجزء التبحرك أكبر كان ترقب اختلاف الظاهرة أقوى ولا كانت احتمالاات 
سببية الحزء المتحرك آكثر نتيجة لكون عناصر الحركة في الظروف والملابسات 
أكثر من عناصر الثبات؛ فمن الطبيعي أن يكون احتمال تكرر نفس. الوجه 
ق كل المرات خا دا 


۹ 


ولناأخل مثالا آخر: نفرض أنا أقمنا دعوة لخنمسين شخصاً من الأصدقاء 
وحاولنا مسبقاً أن تنبا بلون اللابس التي سوف يرتدونها عد مجيئهم إلى 
الدعوة» فسوف نجد أن قيمة احتمال أن يجيء اللجميعم صدفة بلون واحد 
ضئيلة جدأء فهي أصغر من قيمة أي احتمال آخبر. والسبب في ذلك هو 
السبب في مثال رمي قطعة النقود فإن اتختيار كل واحد من اللفمسين للون 
ملابسه يرتبط عادة بمجموعة من الظروف والملابسات, ونحن نعلم الاخختلاف 
الشديد بين هؤلاء الخمسين في ظروفهم وملايساتهم , وعدم وجود اشتراك في 
الظروف والملابسيات بينم إلا بقدر ضكيل عدا فإذا كان هؤلاء سوفب اتون 
جميعاً بلون واحد فهذا بعني : أن الذي تحكم في موقف كل منهم هو ذلك 
القدر الضئيل المشترك من الظروف والملابسات وغد! اتحد عوقف التميع ؛ ومن 
الواضح أن افتراض الفراد هذا القدر الضثيل المشترك بالتأثير وعدم وجود تأثير 
لسائر الجوانب المختلفة من حياة هؤلاء. لا يملك إلا قيمة احتمالية ضئثيلة 
جداًء وبذلك يصبح احتمال مجيء الجميع بلون واحد ضعيفاً إلى أقصى حد. 

وحقيقة الأمر في كلا المثالين - هي أن هناك علي إجماليا بأن سبب ظهور 
وجه الكتابة ‏ أو اخثيار اللون الأصفر مثلا_ هو إما هذا الجزء من ملابسات 
تلك الرمية وهذا الشخص أو اسخزء الآخرى أو الجزء الثالث . , .» وهكذا. 


وعدد أطراف هذا العلم الأجمالي الذي نعبر عنه ب (العلم الاحمالي:) أكبر 
كثيراً من عدد أطراف (العلم الاجمالي:)» لان (العلم الاجمالي:) استمد أطرانه 

من الصيور الممكئة لظهور وجه الكتابة إيحاياً وسلبا في المرات العشر مثلاً. وأما 
هلا العلم فيستمل أطرافه من عدد الملابسات والظروف الى تكتلف الرمية 
الأولى. مضووياً بعدد الملابسات والظروف التي تكتنف الرمية الثانية. وهكذا 
إلى الرمية العاشرة . 

وبحيث أن الظروف والملابسات المتحركة والمتغيرة من مرة إلى مرة أكثر 
جداً من الظروف والملابسات التي قد يفترض كونها ثابتة. فمن الطبيعي أن 
تتجمع قيم احتمالية كثيرة جداً من (العلم الاجالي») ضد احتمال أن يتكرر 

نفس الوجه ف جيم إلمراث. 


۳۰ 


وهكذا نصل في هذا الضوء إلى حفيقة البدأ الأرسطي القائل: رإن' 
الصدفة لا تتكرر بصورة متماثلة ومتتالية» » فليس هذا المبدأ قاعدة عقلية قبلية 
على مستوى القواعد المنطقية المستقلة عن التجربة؛ وإفا هو محور لتجمع كبير 
من القيم الاحتمالية يجعل احتمال تكرر الصدفة بصورة متمائلة ومتتالية أصغر 
من احتمال أي صورة أخرى من الصور الممكئة. 

صياغة جديدة للمبدأ الأرسطي» ونتائجها: 

ويكئنا ‏ على هذا الأساس أن نصوغ المبدا الأرسطي صياغة جديدةء 
بعد أن ننتزع منه طابعه العقلي القبلي المرعوم» وذلك كما يل؛ 

أ نعلم بوجود عدد كبير من التباينات بين أي نقطة زمنية والنقطة الزمنية 
التالية هاء وبين أي حالة طبيعية وحالة طبيعية أخرى معاصرة ذا., 

ب ونعلم بوجود عدد ضثيل من التوافقات بين النقطتين أو الحالتين. 

ج ‏ وهذا يجعل قيمة احتمال أن يكرن للتباينات تأثبر فيا ينجم عن 
نقطة زمنية معينة أو حالة طبيعية معيئة كبيرة جداً. 

د فإذا أدت النقطة الزمنية الأولى» أو الحالة الطبيعية الأولى»ء إلى 
ظاهرة معيئة ولم نعرف سببهاء فسوف يكون ترقبنا لأداء النقطة الزمنية التالية 
أو الحالة الطبيعية المعاصرة لنفس الظاهرة صدفة. بدرجة أفل بكثسر من تقربنا 
لأداء النقطة أو الحالة الأخرى إلى نتيجة مختلفة ولو كانت محددة. ولنطلق عل 
ادا الأرسطى بعل وضعه ف جیه الصياغة : وقاعدة عدم التمائل8. 

ويجب أن نلاحظ ببذا الصدد: أنا افترضنا مسبقاً: أن تدخحل التباينات 
والعناصر المتغيرة ف توليد إخادتة» يستلزم تنوعها واحتلافها من حالة إلى 
أخرى» وهذا اعتبرنا قيمة احتمال تكرر الحادثة على بج واحد مساوية لقيمة 
احتمال تدنحل الجانب الثابت ‏ الترافقات ‏ في إججاد نوع الحادثة» دون الجواتب 
المتغيرة . 

رهذا الافتراض المسبق يمكن إثباته استقرائياً بملاحظة: أن التباين بين 
شيكين يقترن دائ] بالتباين بين النتائج والاثبات الاستقرائي لهذا الافتراض إن 


۳1 


افترض بدرجة اليقين فهذا يعني: أنا طبقئا الشكل الأول لمصادرة المرحلة 
الثائية > وعن طريقه وصلنا إلى العلم بتلك القضية الاستقرائية. ولكن ليس 
من الضروري لتفسير اختلاف قيم أطراف (العلم الاجمالي؛) أن نفترض 
الاثبات الاستقرائي لتلك القضية على مستوى اليقين: بل يكفي أن تكون 
ثابتة باحتمال استقرائي كبير وفقاً للمرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي » 
فإن هذا يعني : : أن افتراضص تأثير الاينات والحوائب المتحركة ف الحادثة 
يستلزم - بدرجة ذلك الاحتمال الاستقرائي الكبير عدم تكرر اللحادثة على نبج 
واحد في كل المرات: وهذا يكفي لكي يجعل احتمال هذا التكرر أضعف من 
احتمال أي حالة أخرى من الحالات التي يشملها (العلم الاجمالي:). 

وباكتشاف حفيقة اللمبدأ الأرسطي وارتكازه على أساس تجمم 
الاحثمالات: نستطيع أن نفسر عدة نقاط غامضة في طريقة تطبيق هذا المبدأء 
ُ يكن من السهل تفسيرها بدون اكتشاف المحتوى الحقيقي هذا المبدأ. 

فأولاً: أن هذا البدا_أو بالأحرى: أن قاعدة عدم التماثل ‏ إنما تمعل 
احتمال تكرر الصدفة بصورة متمائلة أبعد من أي احتمال آخره فيا إذا كان 
التمائل المفترض في هذا الاحتمال تاثا حقيقياً لا نماثلا مصطنعاً. 


0 بالتماثل الحقيقي : ذلك التماثل الذي يكشف عن سبب واحد 
4 فحينا يظهر وجه الكتابة في المرة الأولى وي لمرة الثانية معا يعتبر هذا 
ا حقيقياً لأنه يكشف عن أن السبب الذي أدى إلى ظهور وجه الكتابة في 
المرة الأولى أدى ‏ أيضاً إلى ظهرره في المرة الثانيةء وهذا يعني أن السبب 
لغلهور وجه الكتابة في المرة الأولى هو ذلك الجزء المشترك من الظروف 
والملابسات بين المرة الأولى والمرة الثانية؛ ولما كانت الأجراء غير المشتركة أكثر 
جداً فسوف يكون احتمال سببية الجزء المشترك وبالتالي تكرر ظهور الكتابة في 
کل مرة» أضعف ص سائر الاحتمالات, 
وأما المائل الصطنع, فأقصد به: التمائل الذي لا يفرض 30 سبب 
مشترك. فإذا افترضنا ‏ ملل أننا كنا بلقي قطعة النقدء وكان هئاك شخص 
يتنبا اعتباطاً في كل مرة بالوجه الذي سيظهرء فقال عن الرمية e‏ الك 
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الكتابة سوف تظهرء وقال عن الرمية الثانية: إن الصورة سوف تظهرء ونفس 
الشيء قاله عن الثالئة والرابعة. . . . وهكذا إلى العاشرة, 

ففي هذه الحالة يوجد تمائل بين هور وجه الكتابة في المرة الأولى » 
وظهور وجه الصورة في المرة الثائية» وظهور وجه الكتابة في المرة الثالئةء 
وظهور وجه الصررة ف المرة ألرابعة., . وهکذاء لأن هله الئروض كلها 
متمائلة في كونها محقفة لثبوءة ذلك الشخصء إلا أن هذا تمائل مصطنع. فهو 
لا يفرض أن يكون السبب الذي أدي إلى ظهور وجه الكتابة في المرة الأولى 
هو بنفسه يؤدي إلى ظهور وجه الصورة في المرة الثانية. وعلى هذا الأساس لا 
يكون احتمال صدق نبوءة ذلك الشخص صدفة في جميع الرات» أضعف من 
أي احتمال آخر من احتمالات كذبه. فى! أننا لو م نواجه لبوءة من هذا 
القبيل للاحظنا أن احتمال ظهور وجه الكتابة في الأولى والثالثة والخامسة 
والسابعة والتاسعة» وظهور وجه الصورة في البافي » يساوي احتمال ظهور 
وجه الكتابة في المرات الخدمس الأولى وظهور وجه الصورة في الباقي. كذلك 
للاحظط فعلا بعد النبودة: تساوي الاحتمالين: دون أن تكون البودة 
نفسها بسبب ما تخلق من تمائل مصطنع ‏ سببا فبوط قيمة الاحتمال الأول 
عن قبمة الاحتمال الثاني. 

وسبب الفرق بين التماثئل الحقيقي والتمائل المصطنم: أن افترافى تكرر 
الصدفة بصورة متمائلة اثلا مصطنعاً لا يعني :اراش أن نكون السبب في 
كل مرة هو ذلك الجر المشترك من الظروف «الملابسات. بل قد يكوله السبب 
ثابئأ في نطاق التباينات المعلومة بين الخالات المتتالية, لأن التمائل المصطنع لا 
يفترض وحدة السببا. 

وثاتياً : أب قاعدة عدم التمائل تضعف قيمة أحتمال تكرر الصدفة بصورة 
عتمائلة إذا كان التماثل حقيقياً ۔ کا عرفا ۔ ۽ وكليا كان التمائل بين الصدف 
المفترضة في هذا الاحثمال أوسع وأعمق» كانت فاعلية قاعدة عدم التمائل في 
تضعيف قيمة هذا الاححمال أكبر وأقرى. 

فإذا قيل لنا: إن زيداً سافر خلال عشرة أشهر عشر مرات. وفٍ كل 
سفرة منيت السيارة الثي كان راكبا فيها بحادثة اصطدام» كان ذلك غريبا. 


1 


ولكن إذا قبل لنا؛ إنه سافر ف شهر واحد عشر مرات ووقعت له حادثة 
اصطدام في كل مرة» فسوف يبدو ذلك أغرب . 


وإذا قيل لنا: إن زيداً أقام مأدبة لعشرة من أصدقائه. فاتفق صدفة أن 
أصيبوا جيعاً بالصداع فلم يحضرواء كان ذلك أغرب بكثير من أن يقال لنا: 
إن زيداً أقام خملال عشرة أشهر عشر مأدبات دعا اليها أصدقاءه العشرةء 
فتخلف عن الدعوة في الأدبة الأولى فلان؛ وتخلف في الأدبة الثانية فلان, 
وهكذاء وكان سيب التخلف فيكل مرة الصداع. فلحن في كلتا اللحالتين اراد 
صدفاً متمائلة ولكنها في الحالة الأولى أشد قاثلاء على أساس أنها وقعت جميعاً 
في زمان واحد, 


وهذا يعني : أنه كلها كان التماثل الحقيقي بين الصدف المتمائلة أشد كان 
احثمال ورجحوده 0 أضعف , 


والسبب في ذلك أن جموعة الحالاث التي تكسف كل واحد من المدعوين 
العشرة ليست ثابتة» بل هي حالة حركة وتغيرء وفقا لا يتجدد في حياة كل 
واحد منهم من عوامل مادية ونفسية؛ وعلاقاث متنوعة ونشاطات مختلفة. كا 
أن التبايئات بين مجموعة الحالات التي تكتنف في لحظة معيئة هذا الشخص 
ومجموعة الحالات التي تكتنف في اللحظة نفسها شخصاً آحر أكثر من 
التوافقات. وعلى هذا الأساس يبدو من الغريب أن يصابب. العشرة في وقت 
واحد بالصداع» رغم التباينات الكثيرة وضالة القاسم المشترك بين حالات كل 
واحد منهم وحالات الآخحرين. ولكن أقل من ذلك غرابة أن يصاب أحدهم 
بالصداع في شهرء ويصاب اخر به في الشهر الثاني. . . . وهكذاء لأن مجموعة 
الحالات التي تكتف كل شخص لا كانت في حركة وتغير» فليس من البعيد 
أن يمر أحد المدعوين في شهر بحالات معيئة تؤدي به إلى الصداع. ولا تكون 
هذه االات موجودة في تلك اللحظة بالنسبة إلى شخص آخر ص المدعوين › 
ولكنه يمر بلفس تلك االات في الشهر اللثافي» بحكم الحركية والتغير في 
مجموعة الحالات التى تكتنف أي إنسان. 
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تلخيص : 

تلخص مما سبق: أن الشكل الثاني لتطبيق المصادرة الاستقرائية يفترض 
وجود علمين؛ ف (العلم الاجمالي:) يضم كل احتمالات الوجود والعدم بالنسبة 
إلى مجموعة محددة من الحوادث. وهذه الاحتمالات كلها متساوية بالنسبة إلى 
هذا العلم الاحمالي. غير أن (العلم الاجمالي) يتدخل في تغيير قيم هله 
الاحتمالاات بإحدى طريقتين : 

الأولى: أن يجمل احتمال عدم وجود أي حادثة من تلك المجموعة 
أضعف من أي احتمال اخر من الاحتمالات التي يضمها (العلم الاحمالي.)» 
وذلك فيا إذا افترضنا أن كل حادثة في تلك المجموعة محتملة بدرجة أكبر من 
احتمال شدمها. 

القائية:: ةعسل ' اعتشال رة تلف اراد ا اضف 
الاحتمالات. وذلك في| إذا افترضنا أن تلك الحوادث متماثلة قائل حقيقياء 
فبقاعدة عم التمائل يصبح احتمال تكرر الحوادث المتماثلة في جميع المرات 
ضعيفاً 1 وإذا زالت المساواة بين القيم الاحتمالية التي يضمها (ا 
الاجمالي.): أمكن ل (العلم الاجمالي.) أن يتخذ من أضعف تلك القيم 0 
لتجمع احتمالي مضاد بؤدي إلى إفناء تلك القيمة الاحتمالية الضعيفة؛ 
للمصادرة الاستقرائية المفترضة . 


الطريقة الأولى للتدخل لا تكفي لتطبيق المصادرة 


وكلتا الطريقتين لتدخل (العلم الا جمالي») في تحديد القيم الاحتمالية التي 

يضمها (العلم الاجمالي؛) تؤديان إلى إمكان تطبيق المصادرة: بدون أن نواجه 

تناقضاً من ناحية (العلم الاجمالي)» فإن إفناء (العلم الأجالي) لقيمة 

الطرف. الذي أصبح أقل احتمال من سائر الأطراف لا يعني إفناءه لنفسه. 

لأن الافناء يختص بتلك القيمة دون غيرها من قيم أطرافه. ولا يعني الترجيح 

بلا مرجمء لأن المرجح موجود وهو ضالة القيمة التي يراد إفناؤهاء وكونها 
أصغر من سائر القيم الأخرى. 


ھ۳ 


ولكن الطريقة الأولى لتدخل (العلم الاجماليء) غير كافية مع 
ذلك لتطبيق المصادرة الاستقرائية المفترضة بصورة معقولة» ويمكننا أن نوضح 
ذلك في المثال التالي : 

نفترض أن دوافع الصدق في الحالة الاعتيادية ضعف دوافع الكذب. 
وهذا يعني : أن الاخبارات ‏ عادة ‏ تشتمل على الصدق بنسبة م/". وعلى 
الكذب بنسبة م 

فإذا ينا عطوانيا:: القن رة قوف" تشكل انعم الاجا .الذي 
يستوعب كل احتمالات صدق وكذب هله المجموعة من الأخبار, وفي حدود 
هذا العلم يكون احتمال كذب جميع تلك الأخبار مساويا لأي احتمال أخخر 
من احتمالات الصدق والكذب. ولكن يوجد إلى جانب ذلك (العلم 
الاجماليء)ء وهو العلم الذي يعالج كل الاحتمالات الممكنة على مستوى دوافح 
الصدق والكذب. 

وعدد الأطراف ني هذا العلم أكثر من عدد الأطراف في العلم الأول» 
لأن كل واقعة محتملة في مجمرعة (العلم) تقابلها ثلاث وقائع محتملة في 
مجمرعة (العلم,): على أساس أن كل خبر يمكن أن يفترض له أحد دواقع 
ثلاثةء وسوف يواجه احتمال توفر ا الكذب من بين الدوافع الثلاثة بالنسبة 
إلى كل حبر من الألفء قيا احتمالية مضادة أكبر من القيم الاحتمالية المضادة 
الي كان احتمال كذب تلك الأخبار جميعاً يواجهها في نطاق (العلم 
الاحمالي:)ء ومبذا يصبح احثمال كذب الجميع الذي يستبطن توفر 
الكذب من بين الدوافع الثلاثة بالنسبة إلى كل خخبرء أضعف الاحتمالات التي 
يضمها (العلم الاحالي؛): وأصغرها قيمة. 

وهذا كله صحيح على ضوء ما شرحناه آنف. ولكن هذا لا يؤدي إلى 
إمكان تطبيق المصادرة الاستقرائية. وافتراض فناء القيمة الاحتمالية الصغيرة 
لاحتمال كذب الجميع: ونشوء اليقين بأن بعضاً ‏ على الأقل ‏ صادق» رغم أن 
تطبيق المصادرة لا يصطدم بتناقضس من ناحية (العلم الاجمالي)ء ما دام 
الاحتمال الذي يراد إفناؤه قد أصبح أضعف من أي احتمال آخر في مجموعة 


۳۹ 


ذلك العلم , ولكنه يصطدم بعلم آخر: فنحن تعلم عادة بوجود ألف حبر 
كاذب في المجموع الكبي للأخبار - وتعبر عن هذا ب (العلم الاحالي - . 
وهذا علم اجمالي يعتبر كل مجموعة تبلغ آلف من الأخبار مجهولة الصدق 
والكذب طرفاً من أطراف ذلك العلمء واحثمال أن تكون أي جموعة ألفية 
من الأحبار كاذبةء مساو لاحتمال أن تكون أي جموعة ألفية أخرى كاذبةء 
حيث نتكلم في مجموع كي تتساوى كل الأخمار فيه في درجة الصدق 
المحتملة , 

وعلى هذا الأساس إذا افترضنا أنا اخترئا عشوائياً ألف خبر من المجموع 
الكلي؛ واستطعنا عن طريق تدذخل (العلم الاجمالي) في تحديد قيم (العلم 
الاجمالي.) ‏ أن نجعل من احتمال كذب. الجميع أضعف احتمال في المجموعة, 
فهذا كله لا يبرر تطبيق المصادرة وحصول اليقين ضصد هذا الاحتمال. لأن 
الشيء نفسه موجود في أي ألف نختارها عشوائياً من المجموع الكلي 
للأحبار» فإن طبقنا المصادرة على الألف الأول درن المجموعات الألفية 
الألحرى فهو ترجيح بلا مرجح» وإذا طبقنا المصادرة على كل تلك المجموعات 
فسوف يصطدم ذلك بالعلم الأجالي بوجود ألف أخبار كاذبةء لأنتا إذا كنا 
كلها جعنا ألف حبر أمكننا أن نؤكد أا ليست جميعاً كاذبة قاين الأخبار الألف 
التي نعلم بأنها كاذبة ضمن المجموع الكلي؟ 

وهكذا نجد أن تطبيق المصادرة الاستقرائية المفترضة على أساس الطريقة 
الأولى من تدخل (العلم الاجمالي:) غير مكن, لآنه يصطدم ب (العلم 
الاحماليء)؛ ويؤدي إما إلى الترجيح بلا مرجح.ء أو إلى إفناء كل قيم (العلم 
الاجماليء). وكلا الأمرين مستحيل. 

ومكننا أن نستبدل (العلم الاجالي») بدرجة كبيرة من الاحتمال نسبياًء 
ونصل إلى نفس النتيجة» بأن نفترض أننا لا نعلم بوجود ألف خبر كاذب في 
الجموع الكليء ولكئنا نحتمل ذلك بدرجة معقولة من الاحتمال». فإن هذا 
الاحتمال بنفسه يعتبر احتمالاً إجمالياً: وتعتبر كل مجموعة ألفية مختارة عشوائياً 

من المجموع الكلي طرفاً له. فإن طبقت المصادرة على كل المجموعات الألفية 
أدى إلى إفناء هذا الاحتمال مع أنه احتمال كبير نسبياً فلا يمكن إفناؤه على 


۳۹۷ 


أساس المصادرة الاستقرائية: وإن طبقت المصادرة على بعض المجموعات دون 
بعض ٠»‏ حفاظاً على هذا الاحتمال الاجمالي. فهو ترجيح بلا مرجح, 

وجب أن نشي بهذا الصدد إلى أن هذا الاحتمال الاحالي لا يشبه 
الاحتمال الاجمالي الذي أثير في الاعتراض الرابع ‏ ضد الشكل الأول لتطبيق 
المصادرة. وهو احتمال أن تكون واحدة على الأقل من علاقات السببية غير 
ثابتة» لأن ذلك الاحتمال كان لتيجة لجمع احتمالات النفي في علاقات 
السببية المتعددة. إذ لم يكن يوجد مبرر مباشر لايجاد الاحتمال الاجماليء وهذا 
كان من الطبيعي أن يزول ذلك الاحثمال الاجمالي بإفناء الاحتمالات التي 
أنتجته. وأما هنا فالاحتمال الذي يكن أن نجعله بديلك ل (العلم الاجالي») 
ليس نتيجة جمع لاحتمالات الكذب في المجموعات الألفية المتعددة» بل يوجد 
مبرر مباشر له» وهو استقراء نسبة الكذب إلى الصدق في الأخبارء فإِن 
الاستقراء قد يبرهن ‏ بدرجة معقولة من الاحتمال ‏ على نسبة محددة تؤدي إلى 
احتمال وبجود ألف خبر كاذب في كل ثلاثة الاف. أو في كل مثة ألف حبر 
مثلاً: وكليا كان الاحتمال الاجمالي موجوداً على أساس مبرر مباشر له. وكان 
يتمتع بقيمة غير ضثيلة» فلا يمكن إفتاؤه عن طريق إفناء الاحتمالات الصغيرة 
الي يضمها. 

ولئن كانت الطريقة الأولى لتدخخل (العلم الاحمالي:) غير كافية لايجاد جو 
غير متناقض لتطبيق المصادرة الاستقرائية فان الطريقة الثائية كافية لذلك؛ إذ 
لا يوجد لي مجالها ما يوازي (العلم الاجماليء)» أو الاحتمال الاجالي البديل 
له. 


اعثر اض وجواب 


وقد يكار اعتراض ضد الشكل الثاني لتطبيق المصادرة الاستقرائية بصورة 
عامة؛ وهو أن (العلم الاجمالي»). حين يتدحل في تغيير القيم الاحتمالية في 
(العلم الاحالي؛) وبالتالي تزول أصغر تلك القيم الاحتمالية تطبيقاً للمصادرة 
ا مفترضة ؛ يؤدي ذلك إلى زوا القيمة الاحتمالية لأحد أطرافه (العلم 
الاجمالي:) أيضاً. 


۳۹۸ 


نمعال إذا زال احتمال ظهور وجه الكتابة في ألف مرة متتالية فهذا يعني : 
أن (العلم الاجمالي:) سوف يفقد طرفاً من أطرافه أيضاء وهو افتراض أن 
يكون بين حالات رمي القطعة النقدية جزء مشترك. وأن يكون هذا الخزء هو 
العامل الذي يتحكم في تحديد الوجه» دون الأجزاء الأخرى المتغيرة من حالة 
إلى أخحرى. لأن هذا الافتراض يستلزم ظهور وجه الكتابة في جميع المرات» 
فإذا فنى احتمال ظهور وجه الكتابة في الجميع فلا بد أن يواجه ذلك 
الافتراض نفس المصير, وبهذا نصل إلى تناقض في تطبيق المصادرة. لأن 
(العلم الاجالي») قد أصبح نافيا لاحدى قيمه الاحتمالية. وقيمه الااحتمالية 
كلها متساوية؛ لأن القيم الاحتمالية لكل علم متساوية ما لى يتدخل علم آخر 
في تغيبرهاء ونواجه عندثل أحد أمرين: 

فإما أن يفني (العلم الاجمالي») قيمة واحدة من قيمه المنساوية دون 
الباقي» فهو ترجيح بلا مرجح, وإما أن يفني كل قيمه» فهر إفناء العلم 

ويستهدف هذا الاعتراض أن يرجه ضد الشكل الثاني لتطبيق المصادرة 
نفس الحجة التي أقمناها صد الشكل الأول لتطبيق المصادرة في حالة كون 
القيمة الاحتمالية المراد إفناؤها ملازمة لأحد أطراف (الملم الاجمالي»), فكيا لا 
يمكن هناك ل (العلم الاجمالي») إفناء تلك القيمة مها كانت ضئيلة لأله يؤدي 
إلى إفنائه لاحدى قيمه الاحتمالية المتساوية؛» كذلك لا يمكن ل(العلم 
الامالي) إفناء القيمة الصغيرة من قيم (العلم الاحماليم, لأن هذه القيمة 
ملازمة لأحد أطراف (العلم الاجمالي»). فلو أفناها لافنى بذلك القيمة 
الاحتمالية لطرفه. 


والجواب على هذا الاعتراممن: أن فناء القيمة الاحتمالية الصغيرة من قيم 
(العلم الاجالي) إنما يتم بفاعلية واقتضاء جنع العدد الأكبر من كيم نفس 
هذا العلم» وليس باقتضاء تجمع عدد من تيم (العلم الاجمالي) ضدهاء فإن 
القيم التي تفي أحتمال ظهور وجه الكتابة ألف مرة مثعاقبة في داخل (العلم 
الاجمالي). تكون قيمة احتمالية كبيرة وكافية من نأحية ححجم 
ودرجتها ‏ لافناء القيمة المضادة. وإثما كان ذلك يواجه عقبة وهي: أن 


۳14 


احتمال ظهور وجه الكتابة في جميع المرات تساوي قيمة) أي احتمال آخر 
داخل (العلم الاجماني)؛ فإِذا أفنى هذا العلم تلك القيمة خاصة دون غيرها 
كان ذلك ترجيحاً بلا مرجح. ومن هنا كانت المصادرة بحاجة إلى (العلم 
الاجمالي:) لكى يخفض قيمة احدمال ظهور وجه الكتابة في جميع المرات» 
وبالتالي يذلل تلك الصعوبة ويجصل إفناء القيم المدجمعة داخل (العلم 
الاحمالي:) لتلك القيمة دون غيرها ترجيحا بمرجح. فليس (العلم الاحمالي:) 
هو المقنضي للافناء لكي يؤدي إلى إفاء العلم لإحدى القيم الاحتمالية 
المتساوية في داخخله. وإنما يمهد لممارسة (العلم الاجمالي) عمله في الافناء. 

وعلى العكس من ذلك الخالة التى تحدثنا عنها بي الشكل الأول لتطبيق 
المصادرة: حين) تكون القيمة الاحتمالية المراد إفناؤها ملازمة لأحد أطراف 
(العلم الاحمالي.). فإن المقنضي لافناء تلك القيمة في الشكل الأول لتطبيق 
المصادرة نفس (العلم الا حمالي,)» فإذا أفنى قيمة احتمالية ملازمة لأحد أطرافه 
نقد أفنى إحدى قيمه المنساوية , 


Y۹ 


هل يمكن أن تفنى إحدى القيمتين 


المتساويتين دون الأخرى؟ 


ويمكن أن يوجه إلى المصادرة الاستقرائيية اعتراض عام يشمل كلا 
شكليها: فإن بالامكان أن نبرهن على أن أي قيمة احتمالية تفترض المصادرة 
الاستقرائية فناءها على أساس, ضاآلتهاء توجد قيم مماثلة لها لم تستطع ضاآلتها 
أن تفنيهاء مهما كانت الدرجة المفترضة للقيمة الاحتمالية التي تستهدف 
المصادرة إفناءها, وهذا دليل على أن الشاألة وحدها غير كافية لفناء القيمة 
الاحتمالية , 

والبرهان على ذلك: أن أي قيمة احتمالية تفترض المصادرة فناءها يمكثنا 
أن نفترض علا إجالياً يضم عدداً كبيراً من الأطراف إلى الدرجة التي تجعل 
ناتج قسمة رقم اليقين على عدد الأطراف يساوي تلك القيمة الاجالية 
المفترضص فناؤهاء وهذا الافتراض ميسور داثاً مهيا خفْضنا القيمة الاحثمالية 
التي نفترض فناءهاء لأننا نعلم بأن القيمة الاحتمالية لطرف من أطراف العلم 
الاجمالي المتساوية لا يمكن أن تفلى بقرة التجمعات الاحتمالية لذلك العلم 
الاجالي» ونعلم أيضا بان القيمة الاحتمالية للطرف تنخفض كلما ازداد عدد 
أطراف العلم الاجمالي. فينتج من ذلك أن بالامكان: الحصول على قيمة 
تستعصي على الفناء بأي درجة من دررجات الاحتمال. 

والرد على هذا البرهان: أن فناء إحدى القيمنين الاحتماليتين المتساويتين 
درن الأخرى. إنما يكون مستحيلاً إذا تم هذا الفناء بفاعلية علم علاقته 
وصلته بكلتا القيمتين بدرجة واحدة. لأن تأثير هذا العلم في إفناء إحدى 
القيمتين دون الأخرى ترجيح بلا مرجح» وهذا عرفنا سابقا: أن إفناء العلم 


9۷ 


لاحدى القيم الاحتمالية المتساوية في داخله دون سائر القيم الأخرى 
مستحيل. وأما إذا كان التجمع الذي يواجه كلا من الفيمتين الاحتماليتين 
المتساويتين من علم يختلف عن العلم الذي ينتمي إليه التجمع المواجه للقيمة 
الاحتمالية الأخرى. لبالامكان أن يؤثر أحد التجمعين لاستكماله شروط 
المصادرة الاستقرائية: دون التجمع الآخر لعدم استكماله تلك الشروط. 


إستخدام الشكل الثاني لتطبيق المصادرة في قضايا السببية 


عرفنا سابقاً كيف يمكن استخدام الشكل الأول لتطبيق المصادرة في قضايا 
السببية عن طريق (العلم الاجمالي') الذي يستوعب كل احتمالات وجود عدم 
(ت) في التجارب الناجحة» وقد كنا نفترص أن قيم هله الاحتمالات كلها 
متساويةء وأن جيم هذه القيم ‏ باستثناء نصف قيمة ‏ تتجمع في محخور واحد 
وهو سيبية (i)‏ ل (ب)» ويذلك يفى الاحتمال المضاد. 


وأها في الشكل الثاني لتطبيق المصادرة» فالفناء يتجه نحو قيمة من قيم 
(العلم الاجمالي) إذ تفنى قيمة احتمال وجود (ت) صدقة في كل التجارب 
بقاعدة عدم التماثئل: وإذا فنى احتمال وجود (ت) بصورة مطردة فيي كل 
التجاربء ثبت أن (أ) سبب ل (ب). 

فسببية (أ) ل (ب) تكثبت في الشكل الأول بتطبيق المصادرة الاستقرائية 
مباشرة: وتلبت في الشكل الثاني عن طريق إفناء احتمال وجود (ت) في كل 
المرات . 


YY 


السثءازابعم 
الو اشرت فيضو از اللاي 


التمهيد باستعراض الموقف الأرسطي من المعرفة 


نريد الآن ‏ وقد استوعبنا التفسير الشامل المقترح للدليل الاستقرائي ‏ أن 
ندرس نظرية المعرفة والئقاط الرئيسية فيها. متخذين من ذلك التفسص الذي 
قدمه المذهب الذاتي, أساساً لدراستناء لكي نتبين مدى الآثار التي يمكن هذا 
التفسير أن يحققها على صعيد نظرية المعرفة. وتحليل المعارف البشرية بصورة 
عامة: 


مبادىء الاستدلال البرهاني (اليقين) 


بصورة ع ونجعل من هلا الموئف منطلقاً للنقاط ۶ ريد إثارما للبحث 
ف ضوه التفُسير المتقدم للدليل الاستقرائي : 

إن المنطق الأرسطي يرى أن قضايا المعرفة البشرية الحديرة بالثقة والواجبة 
القبول» هي القضايا التي تتسم بطابع البقين» ويريد باليقين: تصديق العقل 
بقضية تصديقاً جازماً له کن زواله أو زعزعته فكل قضية يتاح ها هذا 
اللون من التصديق تعتبر قضية يقينية . 

والقضايا اليقينية على قسمين: 

الأول: القضايا اليقينية المستدلة أو المستنتجة التى اكتسبت طابعها اليقبني 
بوصفها لتيجة لقضايا يقينية سابقة . 

الثاني : القضايا اليقينية الرئيسية ة التي تشكل المنطلقات الأولية لليقين ف 
المعرفة البشرية» وتضع دا وبداية للتسلسل ف استنتاج القضايا بعضها من 
بعض . 
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ويصئف المنطق الأرسطي هذه “القضايا اليقينية الرئيسية إلى ستة أصناف: 

١‏ - الأوليات: وهي قضايا يصدق با العقل لذاتها» أي بدون سبب 
خارج عن ذاتماء بان يكون تصور الطرفين كافيا في الحكم والجزم بصدق 
القضية» من فبيل قولنا: «النقيضان لا يجتمعان» و«الكل أعظم من الجزعع. 

۲ - المحسوسات ؛ وهي قضايا يكم مما العقل بواسطة الس ولا يكفي 
فيها تصور الطرفين. والحس على قسمين: ظاهر وباطن: والقضايا المتيقئة 
بواسطة الس الظاهر تسمی محسياات) كالحكم بأن هله النار حارة ؛ وأن 
الشمس عضييئة , والقضايا المتيقنة بواسطة لجس الباطن سی ووجدانيات» 
كالعلم بان لنا فكراً وألما وخوفاً ونحو ذلك. 

التجريبيات: وهي قضابا يحكم بها العقل بواسطة تكرر المشاهدة من 

ل إحساسناء فيحصل بتكرر المشاهدة ما يوجب أن رسخ في الف سكم لا 
شك فيه » كالحكم بأن کل نار حارة» وأن المعدن پتمدد بالحرارة . 


۽ - المتواترات: وهي قضايا يجكم ببا العقل بواسطة إخبار عدد كبير يمتنع 

تواطؤهم على الكلب. كالعلم بوجود البلاد البعيدة التي ل تشاهدهاء أو 
الأمم والأشخاص الذين م نعاصرهم . 

© الحدسيات: وهي قضايا يحكم بہا العقل على أساس حدس قوي من 
النفس يزول معه الشك؛ مثل حكمنا بأن القمر مستفاد شوره من نور 
الشمس. ومنشا الحدس الذي يسبب هذا الحكم هو اختلاف تشكل نور 
القمر عند اختلاف تسبته من الشمس قربا وبعدا. 

- الفطريات: وهي قضايا لا يكفي تصور طرفيها لتصديق العقل بها 
كالأوليات» بل لا بد لما من وسط. إلا أن هذا الوسط ليس مما يذهب عن 
الذهنء فكيا حضرت الْقضية الفطرية ف الذهن اكتسبيت التصدين من العقل 
فوراً: ضور الوسط معه. مثل حكمنا بأن «الاثئين نصف الأربعةي لأن 
الأربعة تنقسم إليه وإلى قسم آخر يساوي وكل ما ينقسم عدد إليه وإلى قسم 
ار يساوبه فهو نصف ذلك العددء فالائئان نصف الأربعة . 
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وكل قضية مستدلة بمقدمات تنتمي إلى هذه الاصناف السئة فهي قضية 

فالقضايا اليقينية السث تشكل القاعدة الرئيسية للمعرفة الجديرة بالثقة 
والواجبة القبول. والقضايا المستدلة: والمستنتجة منها بصورة مباشرة أو غير 
مباشرةء هي البناء العلوي ‏ أو الفوقي ‏ في تلك المعرفة . ويستمد كل استنتاج 
في هذا البناء مبرره من التلازم بين التصديق واليقسين بالقضية الفوقية» 
والتصديق واليقين بمجموعة من القضايا السابقة المستدل بها. ش 

وهذا التلازم بين التصديقين واليقينين يقوم على أساس التلازم بين الواقع 
الموضوعي للقضية المستدلة والواقع الموضوعي لمجموعة القضايا المسثدل بها على 
تلك القضية؛ فالثوالد في بناء المعرفة هذا نتيجة للتوالد الموضوعى بين القضايا 
أنفسهاء وما لم يكن بين القضية المستدلة ومجموعة القضايا التي تساهم في 
إنتاجها تلازم» فلا يكون اليقين بهذه المجموعة من القضايا مولدا لليقين بتلك 
القضية المستدلة. 

ويطلق ‏ حسب مصطلحات النطق الأرسطي ‏ على هذه المعرفة بما تضم 
من بناء علوي وقاعدة رئيسية اسم «المعرفة البرهانية»» وعلى الاستدلال الذي 
يستخدم في إطار هذه المعرفة لاستنتاج قضية من قضايا يقيئية تستلزمها اسم 
«البرهان». 


مبادىء الاستدلالات الأخرى في المنطق الأرسطي ؛ 

ويجب أن نعرف أيضاً: أن المبادىء الأولية للاستدلال في رأي المنطق 
الأرسطي لا تنحصر باليقينيات السث» لأن هله اليقينيات هي المبادىء الأولية 
للاستدلال البرهاني. أي الاستدلال الذي يحقق معرفة وإجبة القبول. وهذا 
هو أحد أقسام الاستدلال. وهناك استدلالات أخرى لا تؤدي إلى معرفة من 
هذا القبيل» ننطلق في بداياتها الأولية من قضمايا غير القضايا اليقينية المست. 

ومن أجل هذا يعتبر المنطق الأرسطي مجموعة القضايا اليقينية الست أحد 
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مبادىء الاستدلال: ويضع إلى جانبها القضايا المظنونة: والقضايا المشهورة. 
والقضايا المسلّمةء والقضايا المقبولة» والقضايا الوهمية » والقضايا المشبهة. 


فكا توجد قضايا يقينية أولية تستنج كل القضايا اليقينية الثانوية منهاء 
كذلك توجد ‏ مثلاً ب قضايا مظنونة 0 تتدحل في استنتاج كل القضايا المظئونة 
الثانوية . 

فمبادىء الاستدلال الذي يستهدف إيجاد التصديق بالقضية المستدلة هي : 

أولا : اليقينيات وهي القضايا الست المتقدمة 


وثانياً: المظئونات» وهي قضايا يرجح العقل صدقها مع تجويز كذبهاء كا 
يقال مثلا: «فلان يسار عدوي فهو يتكلم عل» أو دفلان لا عمل له فهر 
سافل) , 

وثالثاً: المشهرراث» وهي قضايا لا سند للانسان في التصديق بها إلا 
شهرتها وعموم الاعتراف بها كحسن العدل وقبح الفللم » واستهجان إيذاء 
الحيوان بدون غرضء فإن هذه قضايا لا واقع لما إلا تطابق الآراء عليها. 
وهذا هو أساس التصديق بها. 

ورابعاً: المسلمات. وهي قضايا حصل التسالم بينك وين غيرك على أنها 
صادقة. سواء كان التسالم عاناً فخ تهون النامن:' اق عاضا بالقطاع الذي 
ينتمي إليه الشخص الذي تحاول إقناعه بقضية يمكن استتاجها من تلك 
القضايا المسلمة . 

وخامساً: القبولات» وهي قضايا ماحوذة ممن يوثق بصدقه تقليداً: إما 
لأمر سماوي كالشرائعء وإما لمزيد عقله وخبرته كال أحوذات من الحكماء 
والعلياء , 

وسادساً: الوهميات. وهي قضايا كاذبة ينفيها العقل. ولكن ينساق 
الالساث إلى التصديق مها نتيجة لألفته للمحسوسات واعتياده على أحكامهاء 
من قبيل قول القائل: وإن كل موجود له مكان ويجهة؛. فإن اعتياد الانسان 
على المحسوسات وألفته بما يدركه من مكان وجهة لكل سوس يجعله ينساق 
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الناشىء من العادة والألفة, 

وسابعاً: المشبهات: وهي قضايا كاذبة يعتقد بها الانسان أحياناً لأنها تشبه 
اليقينيات أو المشهورات » فيجعله هذا ألشيه يخطىء في أاكتشاف حقيقتهاء 
فيتعامل معها كما إذا كانت قضية يقينية أو مشهورة. 


اليقينية يعتبر ف 
وكل استدلال يستخدم من ا مقدمات المشهورات وا مسلمات يطلق عليه 
اسم الجدل», 


وكل استدلال يستخدم المظلونات والمقبولات يطلق عليه اسم «المخطابة». 

وكل استدلال يستتخدم قضايا كاذية يزورها ويقدمها بوصغها قضايا يقينية 
أو مشهورة فهر وسفسطة) أو «مشاغية). 

و «البرهان» هو الاستدلال الوحيد الذي يؤدي إلى اليقين بالقضية 
المستدلة؛ أي إلى التصديق الجازم بها الجدير بالئقة والواجب القبول» وبكلمة 
أخرى: التصديق الذي لا يمكن أن يزول وينكشف زيفه. 

ونحن إذا فحصنا المبادىء الأولية لکل أشكال الاستدلال ف اطق 
الأرسطي نجد أن أكثرها ليست مبادىء حقيقية للاستدلال: بل هي بدورها 
مستنتجة» وإن كانت قد تشكل بداية للحوار الاستدلالي بين شخصين. 

li‏ ا e‏ ا e‏ أحد مبادى» الاستدلال 
فلا حاجة مهيا إلى ER‏ عن ري إثباعبا» رلكنها مساق حقيقية 
للفكر الاستدلالي عند الانسان. لأن التسليم بها بدوره يجب أن يكرن قائا 
على أساس» إن كان تصرر العطرفين كايا للعمديق, بها لهي قضية من 
القضايا الست البقينية» وإلا فلا بد أن تكون مستنتجة من قضايا فبلية. فلا 
تكون قضية أولية. 
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و دالقضايا المقبولة» هي أيضاً قضايا مستنتجة بحكم موضعها من الفكر 
الاستدلالي عند الانسان. لأن القبول بالقضية على أساس الثقة بشريعة أو 
بقول عام يعنى: استنتاج تلك القضية من القضايا التي أدْت إلى الثقة بتلك 
الشريعة أو بذلك العالم. فكل قضية مقبولة هي قضية ثانوية في تسلسل الفكر 
الاستدلالى عند الانسانء وإن شكلت بداية في الحوار الاستدلالي بين 
شخصين متقتنعين معاً بتلك الشريعة أو بذلك العام . 

و دالقضايا المظنونة» لير يستعرضها المنطق الأرسطي ليست في الحقيقة إلا 
قضايا مستنتجة استنتاجاً ظنياً من فضايا سابقة فبي لا تختلف عن القضايا 
اليقيئية الثانوية في كونبا مستنتجة. غير أن استنتاج القضية اليقينية الكانوية من 
القضايا اليقينية الأولى استنتاج كامل بدرجة اليقين» واستنتاج القضية المظئونة 
التي يذكرها المنطق الأرسطي من النضايا البقيئية السابقة اشتنتاج ناقص 
بدرجة أقل من اليقين. 

فلئقارن بين مثالين: أحدعما لاستنتاج قضية يقيئية من قضايا يقينية 
ساہقة » والآشر لاستنتاجح قضية مظنونة من قضايا يقيلية سابقة 

أما المثال الأول: فهو قولنا: «هذه القطعة تتمدد بالحرارةء لأن هذه 
القطعة معدنء وكل معدن يتمدد بالحرارة». فالقول بأن «هذه القطعة تتمدد 
بالحرارة». قضية يقينية مستلتجة والقول بان «كل معدن يتمدد بالخرارة» 
قضية تجريبية تندرج في القضايا اليقيئية الست. 

وأما المثال الثاني: فهو قولنا: هذا الانسان سائل. لاه لا عمل لهء وف 
كل عشرة أشخاص ممن لا عمل لهم يوجد تسعة سافلون». فالقول بأن «هذا 
الانسان سافل» قضية مظئونة بدرجة ,,/*. والقول بأن هي كل عشرة 
أشخاص ممن لا عمل هم يوجد تسعة سافلون» قضية تجريبية تندرج في 
القضايا اليقينية الست. 

والفارق بين المثالين : أن القضية المستنتجة في المثال الأول عتضمنة في 
المقدمات اليقينية تضمناً كاملا وهذا كانت يقينية . والقضية المستنتجة في 
المثال الثاني متضمنة في المقدمات اليقينية تضمداً ناقصء أي بدرجة .,/ث, 


PA 


ولهذا كانت قضية مظئونة. فالقضايا المظئونة التي يستعرضها المنطق الأرسطي 

و«القضايا المشبهة» هي أيضاً ليست فضايا أولية في سير الفكر الاستدلالي 
عند الانسان, لأن الانسان يتؤرط في التصديق بها نتيجة لشبهها بقضايا سابقة 
قد صدّق ببا. 

وأما «القضايا الرهمية» فهي في الحقيقة قضايا استقرائية2» كالتجريبيات 
التي اعتبرها المنطق الأرسطي إحدى القضايا اليقيئية الست» غير أن التعميم 
الاستقرائي في القضية التجريبية صحيح» وأما التعميم الاستقرائي في القضية 
الوهمية فهو غير صحيح. أما اذا اختلف هذا التعميم عن ذاك» فهذا يرتبط 
باكتشافف الأساس الملطقي للتعميم الاستقرائي» لكي نستطيع على ضوئه أن 
نيز بين التعميمات التتى تحتويها القضايا الوهمية» والتعميمات التي تحتويبا 
القضايا التجريبية اليقينية, 

وهكذا تعرف: أنه بدلا عن تصنيف البادىء إلى اليقينيات السث 
والمظنونات والمسلمات والمقبولات والمشهورات والشبهات والموهومات» نستطيع 
في ضصوء ما قلناه أن نعتبر النضايا الست هي المباديه الأولية للمعرفة: وكل 
القضايا الأخرى تعتبر متفرعة عنهاء فإن كانت متفرعة عنها بصورة مؤكدة فهي 
قضايا نظرية يقيئية: وإن كانت متفرعة عنها بصورة غير مؤكدة فهي قضايا 
مظنونة » وإن كان هناك حطاً في افتراض التفرع فهي قضايا مشبهة أر وهمية. 


موقفنا من النقاط الأساسية في المعرفة 
عدداً من النقاط فيها على ضوء الأسس النطقية التي حددت طريفتنا في تفسير 
الدليل الاستقرائي , 


وسوف تحصل في هله الناقجة على أجوبة الأسئلة التالية وأسثلة أخرى : 
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١‏ هل يصح أن تعتبر القضية التجريبية أولية؟ 

؟ ‏ وهل يصح أن لعتبر القضية الحدسية أولية؟ 

* وهل يصح أن تعتبر القضية المتواترة أولية؟ 

4 وهل يصح أن تعتبر القضية المحسوسة أولية؟ 

ه وما هو المدى ائذي يكن أن يفسر من العرفة على أساس طريقشا في 
تفسير الدليل الاستفرائي؟ 

١‏ - وهل توجد معرفة عقلية فبلية بأي شكل من الأشكال أو لا؟ 

* - وهل من الضروري أن يكون للمعرفة بدابة أو لا؟ 

8 - وهل من الضروري أن تكون المعرفة الأولية بقينية أو لا؟ 
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تفسير القضية التجريبية والخدسية 
القضية التجريبية: 


رأيئا أن المنطق الأرسطى يعتبر القضية التجريبية إحدى القضايا الست 
الأولية التي تشكل نقاط ابتداء في العرفة البشرية الحقةء رغم ہا تقع عادة 
تلو عدد كبير من القضايا المحسوسة, إذ ندرك بإحساسنا مثللا: أن هذا الحديد 
قد تمده بالحرارةء وأن هذا الحديد يتمدد بالحرارة, وأن ذلك الحديد كذلك. 
فنتوصل إلى القضية التجريبية القائلة: «كل حديد يتمدد بالحرارة». 

غير أن المنطق الأرسطي في تصنيفه للقضايا لا يعتبر القضية النجريبية 
مستنتجة من مجموع تلك القضبايا المحسوسة؛ لكي تصبح فضية ثانوية. وتفقد 
صفتها كقضية أولية؛ وذلك لأن القضية التجريبية أكبر من مجموع تلك 
القضايا المحسوسة» لاا تشتمل على التعميم لعدد أكبر من الحالات, فلا 
يمكن أن تكون مستنتجة منها. 

وإذ يقرر النطق الأرسطي هذا عند نصنيفه للقضايا إلى أولية وثانوية : 
يحتفظ لنفسه بنظرة أعمق إلى القضية التجريبية. ويموجب هله النظرة تتحول 
جميع القضايا التجريبية إلى قضايا ثانوية مستنتجة ومستدلة من قضية أولية 
أساسية؛ وهي ؛ «أن الاتفاق - أي الصدفة النسبية لا يكون دائميأه. 


فعلى أساس هذه القضية الأساسية إذا لاحظنا الائتران بين تمدد الحديد 
والحرارة على خط طويل؛ نستنتس: أن الحرارة تسبب التمددء وأن الحديد 
يتمدد بالخرارة دائيأء لأن ذلك الافتران لو كان صدفة لا تكرر باستمرار عل 
خط طويل , 

وهکذا تصبح القضية الأولية الأصيلة هي القضية القائلة: «إن الصدفة 
السبية لا تتكرر باستمرار» بدلاً عن القضية القائلة: «إن الحديد يتمدد 
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بالحرارة0. وتنحول كل القضايا التجريبية إلى قضايا ثانوية مستدلة ومستنشجة , 

نهناك ‏ إذن ‏ موقفان للمنطق الأرسطي: موقف بدائي يعتبر القضية 
التجريبية قضية أولية.» وموقف معمق يعتبرها مستدلة ومستنتجة من القضية 
القائلة : وإن الانفاق لا يكون دائيا. 

أما الموقف المعمق للمنطق الأرسطي» نقد درسناه في القسم الأول من 
هذا الكتاسب» وبرهنا هناك على أن القضية التي حسبها المنطق الأرسطي قضية 
أولية وأساساً منطقيا للفضايا التجريبية: ليست في الحقيقة قضية أولية مستقلة 

عن التجربة» بل هي بدورها قضية تجريبية؛ وما دامت قضية تجريبية فلا 
يمكن أن تشكل الأساس المنطقي للقضايا التجريبية ككل . 

وهذا لا ينافي أن تكون هذه القضية أساساً منطقياً لقضايا تجريبية في 
مراحل متأشخرة من الفكر التجريبي؛ بممعنى أننا إذا توصلنا بالتجرية إلى 
التصديق بالفضبة القائلة: «إن الصدفة النسبية لا تتكرر باستمرار» أمكنيا أن 
نجمل منها قاعدة نرتكز عليها في استئباط قضايا تجريبية أخخرى. ولكنا حينها 
تأحل الفضايا التجريبية ككل. لا يمكن أن نجعل من تلك القضية الأساس 
الااستدلالي ها جميعأء بعد أن ثبت أنها ليست إلا واحدة من ئلك القضايا 
التجريبية. فالموقف المعمق للمنطق الأرسطي خحاطىء. 

وأما الموقف البدائثى للمنطق الأرسطي الذي يعتبر القضية التجريبية 
أولية ویرفض كونها مستدلة ومستنئجة من القضايا ا التي تكون مدا 
الاستقراء لصالح تلك القضية التجرببية ‏ فهر موقف خاطىء ايها 

وبصدد توضيح ذلك يهب أن نيز بصورة أساسية ‏ بين تصورين للعلاقة 
بين القضية التجريبية - كالقضية القائلة : «كل حديد يتمدد بالخرارة؛ ‏ والقضايا 
الجزئية المحسوسة التي تكون مهما الاستقراء ‏ كالقضايا القائلة: «هذا الحديد 
تمدد .بالحرارة) ودهذا الحديد تمدد بالحرارة» ودذلك الحديد تمدد بالجرارة» ‏ , 

التصور الأول: أن كل قضية من القضايا الحزئية المحسوسة المكوئة 
للاستقراء تنبت جزءاً من مدلول القضية التجريبية. لأنبا تتناول حالة واحدة 
من االات الكثيرة التي تستوعبهأ القضية التجريبية» ولا كانت القضية 
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التجريبية تشتمل على أجزاء أخرى ‏ علاوة على الأجزاء التي تثبتها تلك 
القضايا الجزئية - فلا يكن أن تعتبر القضية التجريبية مستنتجة من تلك 
القضايا الجزئية: لأن جزءاً من مدلوها لا يمكن استنتاجه منبا. 

وهذا التصور هر الذي ينسجم مع الموقف البدائي للمنطق الأرسطي من 
القضية التجريبية › إذ يعتبرها فضية أولية. 

التصور الثاني وهو الأصوب إن كل قضية من القضايا الجرئية المكونة 
للاستقراء تبت كامل مدلول القضية التجريبية. لا جزءاً منه فحسب» ولكن 
إثباتبا لكامل مدلول القضية التجريبية إثبات اقص. فهناك إذن ‏ على أساس 
هذا التصور ‏ أدلة على كامل مدلول القضية التجريبية بعدد القضايا الحزئية 
الي يشتمل عليها الاستقراءء غير أنها أدلة احتمالية. وبهذا تكون القضية 
التجريبية بكامل مدلرلها قضية مستنتجة ومستدلة كأي قضية نظرية ثانوية. 
والأدلة بعدد تلك القضايا المحسوسة التي كونت الاستقراء. وقوة الاثبات لكل 
واحدة من تلك القضايا تتوقف على افتراض مصادرات المرحلة الأولى ‏ المرحلة 
الاستنباطية ‏ من الدليل الاستقرائي: ودرجة الاثبات تتحدد وفقاً لا تفرضه 
نظرية الاحتمال وبديهياتها المتقدمة . 

وعلى أساس ذلك تكون القضية التجريبية مستتتجة من مجموعة من 
القضايا مؤلفة من ثلاثة أصنافب: 


الصنف الأول: القضايا الجزئية التي تكون منها الاستقراء لصالح القضية 
التجريبية. 


الصلف الثاني: المصادرات التي يمتاجها الدليل الاستقرائي في مرحلته 
الاستنباطية » فإن هذه المصادرات هي الي تجعل كل واحدة من قضايا الصنف 
الأول عامل من عوامل إثبات كامل مدلول القضية التجريبيةء وقد عرفنا 
سابقاً أن الحد الأدن من هذه المصادرات يكفي فيه الاحتمال القبلي للسببية 
بمفهومها العقلي , 

الصنف الثالث: المصادرات التي تحتاجها نظرية الاحتمال بصورة عامة؛ 


م 


لكي تكون قادرة على تحديد درجاث التصديق الاحتمالي» أي بديبيات نظرية 
الاحتمال. 

وتتميز القضية التجريبية عن القضايا النظرية الثانوية ‏ رغم ا جيعاً 
مستدلة - بأن الاستدلال في القضية التجريبية احتماليء فهي دائيا مستنتجة 
بدرجة أقل من اليقين» فأي درجة من التصديق بالفضية التجريبية أقل من 
اليقين. بالامكان أن تكون مستتجة. وأما درجة اليقين فهي ليست مستنتجة» 
کہا عرفتا في دراستنا للمرحلة الثانية من الدليل الاستقرائي . 

وعلى هذا الأساس مكننا أن نعتبر القضية التجريبية ثانوية ومستدلة ‏ وفقاً 
للمرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي - ما دمنا نتكلم عن درجة من 
التصديق أقل من اليقين. وأما اليقين بالقضية التجريببة فهو ليس مستدلا ولا 
مستسياً استدلال واستنتاجاً منطقيا فن تصديقات سابقة؛ وإنما هو وليد تراكم 
الاحتمالات في حور واحد وفقا للمرحلة الثانية من الدليل الاستقرائي» فهر 
تصديق أولي من الناحية المنطقيةء» ولكنه يتوقف في نفس الوقت على افتراض 
كل التصديقات التي تتطلبها المرحلة الاستنباطية المؤدية إلى ىراكم 
الاحتمالات» وإن لم يكن مستنتجاً منها منطقياً. 


القضية الحدسية : 


والقضايا الخدسية كالقضايا التجريبية تمامء فالانسان يلاحظ في المثال 
الذي يقدمه المنطق الأرسطي للقضية الحدسية ‏ اختلاف تشكل لور القمر عند 
اختلاف نسبته إلى الشمس» فيحدس أن القمر يستمد لوره من الشمسء كا 
يحدس أن الحرارة سبب لتمدد الحديد على أساس ملاحظة الاقتران بين التمدد 
والحرارة ف مدد کر من االات . 

وللمنطق الأرسطي تجاه القضية الحدسية موقفان أيضاً: فهر في تصنيفه 
الاعتيادي للغضايا يعس القضية الحدسية قضية أولية» وي نظرة أعمق يعتبرها 
مستتتجة من نفس القضية الأساسية التي جعلها الأساس المنطقي للقضايا 
التجريبية» وهي : أن الصدفة النسبية لا تتكرر باستمرار» فلو لم يكن نور 
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وبعداً باخحتلاف ع نوره . لأن الصدفة النسبية ل تدوم , 

0 القضية الخدسية هو رأيئا المتقدم في القضية التجريبية: 
القضايا الجزئية الي ن منبا e‏ لصالح تلك القضية الحدسية. 0 
بدرجة من اسلاج والاثباث أقل من اليقينن: وفقاً للمرحلة الاستنباطية سن 

وأما اليقين بالقضية الحدسية فهو ليس مستدلاء ولا مستلبطاً من القضايا 
اللرئية الي كونت الاستقراء. ولا مسئنتجا من قضية عقلية قبلية. كا زعم 
اطق الأرسطي في أحد موقفيه. بل اليقين بالقضية الخدسية ‏ كاليقين بالقضية 
التجريبية ‏ درجة أولية من التصديق. بعبى أننا لا يمكئنا أن نبرهن على درجة 
اليقين مبا بتصديقات سابقةء ولكننا في نفس الوقت لا يمكننا الحصول على 
هذا اليقين إلا نتيجة لتراكم الاحتمالات في محور واحد. وهذا التراكم يقترض 
كل التصديقات التي تتطلبها المرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي , 

فاليقين بالقضايا الحدسية والتجريبية يتوقف إذن ‏ على افتراضض 
تصديقات سابقة» ولكنه ليس مستنبطاً منها. وعى عكس. ذلك درجات 
التصديق التي تقل عن اليقين؛ فإها مستنبطة من تلك التصديقات التي 
تتطلبها المرحلة الاستنباطية للاستقراء. 


تفسير القضية المتواترة 


ول التواترة ي الصئف الغالث 0 القضايا اليقينية ل رأي 
يعبر ف المنطق الأرسطي تصني أولياً. ويعرّف المنطق ا التراتر 
بأنه «إخبار جماعة يمتنم تواطؤهم على الكذب». 

وكأن المنطق الارسطي يفترض تصديقاً أولياً بامتناع اتفاق عدد كبير من 
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الناس على الكلب» وهذ التصديق هو الذي يشكل الأساس لقتنا اليقينية 
بتللك الحوادث» وهو يشابه تماما التصديق بأن الاتفاق لا يكون دائمياً. الذي 
جعله المنطق الأرسطي أساساً للقضايا التجريبية والحدسية» فکا لا يحون 
الاثفاق دائمياً كذلك لا يكون الكذلب دائمياً. فإذا أطرد الاخبار عن شيء 
معين من عدد كبر من المخبرين» عرفنا أن القضية التي اتفقوا على الاخبار 
عنبها صادقة , 

فلو اشترك عدد كبير من الناس في احتفال» وبعد انتهائه سألنا كل واححد 
منبم عن الشخص الذي حاضر في ذلك الاحتفال. فجاءت الأجوبة كلها 

تؤكد أن فلاناً هو الدي ألقى محاضرة في ذلك الحفل. كانت هذه القضية 

متواترة ويقيلية الصدق في رأي المنطن الأرسطي . لأن الكذب لا يكون 
دائمياً . 

وموقفنا من التصديق بأن الكذب لا يكون دائمياً ‏ أو التصديق بامتناع 
اتفاق عدد كبير من الناس على الكذب ‏ هو موقفنا من التصديق بأن الاتفاق 
(الصدفة السبية) لا يكون دائمياًء فهر في الحقيقة تصديق استقرائي وليس 
تصديقاً عقلاً أولياً. ويكفي لنفي كونه تصديقاً عقاياً أوليا نفس الحجج 
والمناقشات التي أثرئاها في القسم الأول من هذا الكئاب ضد الطابع العمل 
القبلي المزعوم للقضية القائلة: بأن الاتفاق لا يكون دائمياً. 

والقضية المتوائرة في رأيئا ليست إلا قضية استقرائية تقوم على أساس 
المناهج الاستفرائية في الاستدلال» كالقضايا التجريبية والخدسية. فهي نتيجة 
للدليل الاستقرائي . 

ونحن نواجه في القضية المثواترة الحالة الأولى من حالات الشكل الثاني 
للاستدلال الاستقرائي. فقد عرفنا سابقاً أن للاستدلال الاستقرائي شكلين: 
أحدهما يتجه إلى إثبات سببية (أ) ل (ب)» حيث نعلم بأن (أ) معوجودة مع 
عدد كبير من الباءات» ونشك ف علاقة السسية بين ماهية لع( وماهية (ب). 
والآخر يتجه إلى إثبات وجود (أ) وإقترانه بإلباءات» حيث نعلم بأن بين ماهية 
(أ) وماهية (ب) علاقة السببيةء ونشك في وجود ()) فعلاً. كنا عرقنا أيضاً أن 


TAR 


الشكل الثاني للدليل الاستقرائي - الذي يثبت وجود (أ) له حالات» والحالة 
الأولى منها أن يكون بديل (أ) المحتمل كونه سبباً ل (ب) مجموعة مكونة من 
(ج د هم مثلا, 

والقضية المتوائرة هي مثال من أمثلة هذه الحالة, لأن اتفاق العدد الكبير 

من المحتفلين على واحد» عند السؤال مهم عن لع الشخص المحاضر 
ي الشلة. يعبر عن بأءات صديدة بعدد الاخبارات الصادرة متهم ٠‏ وكون 
الشخصس الذي اتفقوا على ذكره هو المحاضر حقاً يعبر عن (أ)» 7 إذا كان 
هو المحاضر حقاً فهذا وحلة يكفي - تفريباً - لكي يفسر لنا كل الباءات» وما 
هو البديل ل (أ) هر أن نفترض توفر دواع مصلحية لدى كل المخبرين دعتهم 
إلى الكذب بطريقة واحدةء. وهذا البديل يشتمل على انفتراضضات عديدة 
مستقلة. ويمكّننا ذلك من تشكيل علم إجمالي يستوعب احتمالات تلك 
الافتراضات» وهي ثمانية حتى نفرض ثلاثة محبرين» إذ يحتمل أن يكون 
واحد فقط من الثلاثة يتوفر لديه دافم مصلحي إلى الاخبار بتلك الطرية عن 
خطيب الحفل. ويجتمل أن يكون إثنان فقط يتوفر لدبهما ذلك. ويحتمل توفر 
الدافع المصلحي لدم جيعاًء کیا حتمل عدم وجوذه لدى أي واحد ماهم . 

والاحتمال الأول له ثلاثة فروض هي عدد توافيق واحد في ثلاثة, 
والاحتمال الثاني له ثلالة فروض أيضاً هي عدد توافيق النبن في ثلاثة» 
والاحتمالان الآخران لكل ما فرض واحد. فتكون مجموع الفروض التي 
يستوعبها العلم الاحمالي في حالة وجود ثلاثة مبرين ثمائية» وسبعة من هله 
الفروض تنضمن أن واحداً على الأقل من الثلاثة ليس لديه أي دافع مصلحي 
ببرر إخباره» وهي لذلك تعتبر في صالح صدق القضية المخبر عنها. وفرضص 
واحد ‏ وهو الفرض الذي يتضمن توفر الدافع الصلحي لدى الجميع ‏ حيادي 
تجاه صدق القضية وكذمها. 

فإذا كانت قيمة احتمال وجود الدافع المصلحي الباعث على الاخبار دى 

مخبر بصورة مستقلة .ل » ففي حالة ثلاثة مخبرين سوف تكون 


كل 
۷+ 1 من قيم العلم الاجمالي متضمنة لاثبات (): ونفي البديل 
۸ 7 
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المحتمل ل (أ)» أي لاثبات صدق القضية. وفي حالة أربعة غبرين ترتفع 
ال ا ا کی ی ق اال د د 
لقيم 3 إلى 1 م و حي صب م نبوت 
القضية المخبر با متمثلة في كسر ضثيل جدا. 

وعندئل تبدأ المرحلة الثانية من الدليل الاستقرائي ‏ على النحو الذي تقدم 
في القضايا التجريبية ‏ فيفنى ذلك الكسر الضثبل ويتحول التصديق بالقضية 
المنواترة إلى يقين» لأن الشرط الأساس للمرحلة الثانية من الدليل الاسثقرائي 
متوفر» وهو أن لا يعني إفناء الكسر الضثئيل الممثل لقيمة الاحتمال المضاد 
للمطلوب: إفناء العلم لاحدی قيمه الااحتمالية المتساوية بدون مرجح . 

ويمكن إثبات توفر هذا الشرط بأحد الآمرين التاليين: 

١-إن‏ العلم الذي يستوعب كل الحالات الممكدة لافتراض دوافع 
مصلحية للاخمار عن الحادثة هو المصدر للقيم الاحتمالية المتجمعة في محور 
وأحد» وهذه القيم المتجمعة هي التي تسببا إفناء قيمة الاحتمال المضاد: آي 
المنافي لوقوع الحادثة . 


ونلاحظ ببذا الصدد أن عدم وقوع الحادئة ليس طرفاً من أطراف ذلك 
العلم» لكي يعني إفناء العلم لاحتماله: إفناء العلم لاحدى القيم الاحتمالية 
لأطرافه. بل إن عدم وقوع الحادثة لازم أحص لواحدة من تلك الحالات التي 
نتشكل متها أطراف ذلك العلم الاجمالي» وهي الحالة التي تتضمن افتراض 
وجود الدافع المصلحي لدی كل المخبرين»› إن هدم دفوح الحادئة لا يصدق 
إلا ف هذه الحالةء وهذه الالة يکن أن تصدق مع دقوع الحادثة,. وهذ!ا يعني 
أن عدم وقوع الحادئة لازم أخيص هذه الحالة التي تمثل واحداً من أطراف ذلك 
العلم الاجمالي . 

وقد تقدم في درس المرحلة الثانية من الدليل الاستقرائي : أن العلم في 
هله المرحلة يمكنه أن يفني اللازم الأخحص لأحد أطرافهء كا كان العلم 
الاجمالي ‏ الذي يستوعسف الحالات الممكنة لوجود رت وعلمه ف التجارب 
التاجيحة التي تبت القضية التجريبية ‏ يفني احتمال عدم سيبية (أ) ل (ب) 
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(ت) في جيع المرات. 


؟ .إن القيم الاحتمالية للأطراف ليست متساوية في العلم الذي 
يستوعب الحالات الممكنة لافتراض الدوافع المصلحية. وهذا يعني : أن بإمكان 
هذا العلم إفثاء احتمال أحد أطرافهء دون أن يدي إلى إفناء إحدى القيم 
الاحتمالية المتساوية بدون مرجح . 


والسبب في أن قيم الأطراف ليسث متساوية: أن قيمة الحالة التي تفترض 
وجود دوافع مصلحية للاخبار عن وفوع الحادثة عند جميع الشهود هي أصغر 
من قيمة احتمال أي حالة أخرى. لا تقدم في دراستنا للمرحلةالثانية للدئيل 
الاستقرائي ‏ من أن احتمال تكرر الصدفة بصورة متماثلة في عدد كبير من 
الحالات» أضعف من سائر الاحتمالات الأحرى. فك أنك إذا حاولت أن 
تلقي بقطعة النقد عشر مرات. يكون احتمال ظهور وجه الصورة فقط أو وجه 
الكتابة فقط في جميع المرات أضعف من أي حالة أخرى من الخالات الممكنةء 
كذلك في مجال القضية المتواترة تعتبر حالة وجود دافم مصلحي للاخبار بوقرع 
الحادثة ‏ التي سألنا عنها ‏ عند 3 الشهود أضعف احتمالا من أي حالة 
أخرى من الحالاث الممكئة التي تتألف مها أطراف العلم الاجمالي. 

وقد فسرنا ذلك في البحث المتقدم على أساس تدخخل علم اجالي أخعر 
بجعل تلك الحالة أضحف قيمة من سائر االات الأخحرى. فإن الشهود يعيش 
كل وأحد منهم ظروفً وملابسات كثيرة؛ :ولا شك في أن جهات مي 
بيهم في هله الظروف والملابسات كثيرة» ونا أكثر جداأ من جهات الاتفاق 
والاشتراك. وافتراض مرور جميع الشهود بالظروف والملابسات التي تؤدي إلى 
دافع مصلحي للاخبار عن وقوع الحادثة» يعني -على الأكثر ‏ : أن جهات 
الاتفاق هي وحدها التي تدخلت في تحديد موقف كل شاهد دون جهات 
الاختلاف» رغم أن جهات الاختلاف أكثر جدأ من جهات الاتفاق. وهذا 
هر الذي يجعل احتمال تكرر الصدفة بصورة متثمائلة في اللتميع أضعف من 
الاحتمالات الأخرى. 
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وهكذا لخرج بلتيجة» هي : : أن العلم الاجمالي الذي يضم الحالات 
الممكنة لافتراضات الدافع المصلحي للاحبار بوقرع الحادثة. لا يملك أطرافاً 
منساوية في القيمة الاحتماليةء لان قيمة احتمال وجود دافع مصلحي للاخبار 
بوقوع الحادثة عند جميع الشهود أضعف من قيمة سائر الاحتمالات الأخرى, 
وذلك نتيجة لتدخحل علم احمالي أخر. 

وببذا يصبح بالامكان للعلم الاجمالي أن يفني القيمة الاحتمالية لوجود 
دافع مصلحي عند الجميع. دون أن يؤدي ذلك إلى إفناء العلم لاحدى قيمه 
الاحتمالية المتساوية بدو مرجح , 

وعلى هذا الضوء نستطيع أن تفز مبب الفرق :بين 'شهاذات ته جميعا 
نحو إثبات حادثة معيلة» وشهادات تتجه كل واحدة منبا نحو إثبات -حادثة 
تختلف عن الحادثة التى تتجه الشهادات الأخرى إلى إثباتها. مثلل: تارة يخبرنا 
عشرة من الشهود بأههم رأوا فلاناً في المدينة» وأخرى يخبرنا كل واحد منهم 
بأنه رای شخصا غير الأشخاص الذين يخبر الآخرون برؤيتهم » ومن المحتمل 
أن يكونوا جميعاً صادقين. 

ففي الحالة الأولى يوجد محور واحد للشهادات العشر» بهنما لا يوجد بحو 
من هذا القبيل في الحالة الثانية» ولا شك في أن درجة التصديق بان ا 

من العشرة على الأقل لا يوجد لديه دافع مصلحي للاخبار بوقرع الحادثة , 
أكبر في الحالة الأولى منبا في الحالة الثائية. 

وبكلمة أخرى: إن قيمة احتمال أن العشرة عيعاً مدفوعون بداقع 
مصلحي للاخبار بوقوع الحادثة هي في الخالة الأولى أصغر هنما في الحالة 
الثانيةء لأن افتراض ذلك في الخحالة الأولى يعنى: انتراض التشابه في الظروف 
والملابسات. رغم كثرة الاختلافات نك ا فاضي الا وا ارا 
ذلك في الحالة الثانية فلا يعني تشابياً في الظلروف والملابسات, لأن الحادثة الي 
يفترض توفر دافع مصلحي عند كل شاهد للاخبار بهاء تختلف عن اللادثة 
التي يفترض توفر دافع مصلحي عند الشاهد الآخر للاخبار لهاء فلا تشابه بين 
المصالح لكي تكون نائجة عن ظروف وملايسات مشتركة 
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وهكذا نعرف أن القضية المتواترة قضية استقرائية مستدلة. بنفس الطريقة 
التي يعالج بها الدليل الاستقرائي أي قضية استقرائية أخرى عبر مرحلتينء 
على أساس حساب الاحتمال وتراكم القيم الاحتمالية في حور واحد, 


مشكلة الاحتمال القبلي للقضية المتواترة 

بقي عليئا أن نعرف دور الاحتمال القبلي للقضية المتوائرة» نقد تشار 
مشكلة هذا الاحتمال القبلي بالطريقة التالية: 

إن العلم الاجمالي الذي يستوعب احتمالات دوافع الصدق والكذب وإن 
كال يسبب تجمع قيم احتمالية كبيرة حول حور واحد ‏ وهو أنْ واحدا من 
المخبرين على الأقل لم يكن لديه مصلحة شخصية في أن يخبر بتلك 
القضية ‏ ولكن لا يمكن تحديد القيمة العبائية للقضية المتوائرة على أساس هذا 
التجمع» بل يجب أن يؤخل الاحتمال القبلي للقضية المنواترة المستمد من علم 
اجمالي سابق بعين الاعتبار» وتحدد القيمة المائية على أساس ضرب أحد 
العلمين بالآخر. 

فمئلل: إذا كانت ورقة ما تحتوي على كلمات مكرنة من مائة حرفء ولا 
نملك أي فكرة عنها غير أنها مكونة من حروف عربية» فسوف يكون عدد 
الاحتمالات القبلية كبيرا. جدا. لأن هناك ثمانية وعشرين احتمالا في كل 
حرف من الحروف الماثة: فمجموع الاحتمالات الممكنة بشأن تلك الكلمات 
هو ناتج ضرب ثمائية وعشرين ف نفسه ماثة هرة, وهلا عدد كير جدا 
يتشكل على أساسه علم إجمالي ‏ نطلق عليه اسم «العلم الاجالي الأول» أو 
والعلم الاجمالي القبلي» - يضم کل تلك الاحتمالات الممكنة» وذا يصبح 
الاحتمال القبلي لأي صورة محددة ضئيلا جدا. 

فإذا أخبر مائة شخص جميعاً: بصررة عددة لتلك الكلمات من بين 
الصور الكثيرة المحتملة. وكان كل واحد متهم تمن يحتمل في كل إخبار من 
إخباراته أن يكون مستنداً إلى دافع مصلحي بدرجة ٠/۲‏ فيحصل علم إجمالي 
بالصور الممكنة لوجود وعدم الدوافع المصلحية في مجموع الماثة ‏ ونطلق عليه 
اسم «العلم الاجمالي الثاني» أو «العلم الاجالى البعدي: . وعدد هذه الصور هو 
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حاصل ضرب * في * ماثة مرة؛ لأن كل بر يوجد في إخباره- بحسب 
الافتراس المتقدم ‏ احتمالان متساريان. وههما: أن يكرن له دافم مصلحيء. 
وأن لا يكون له دافع مصلحي. وبضرب الاحتمالين في إخبار كل مخبر 
بالاحتمالين الثابتين في إخبار المخبر الآخر وهكذاء نحصل على عدد كبير من 
الصورالممكنة . 

وکل هق ار انا سرو رة عك إن ولحدا غل الألل من 
الماثة لا يرجد لديه دافع مصلحي » رهذا يعني أن القضية المتراترة ثابتة. وأما 
تلك الصررة الوحيدة فهي حيادية تجاه ثبوت القضية المنواترة . 

وحينيا نقارن بين القيمة الاحتمالية المستمدة من هذا العلم الاجمالي المثبتة 
للقضية المتواترة؛ والقيمة الاحتمالية المستمدة من العلم الاحمالي القبلي النافية 
للقضية المتواترة. نجد أن القيمة الاحتمالية النافية أكبر» لأن القيمة الاحتمالية 
الملبتة مستمدة من تجمع القيم الاحتمالية لاطراف العلم الاجمالي 
الثاني باستثناء نصف القيمة الاحتمالية لأحد أطرافه حول مور واحد؛ وهو 
صدق القضية التوائرة. والفيمة الاحتمالية النافية مستمدة من تجمع القيم 
الاحتمالية لأطراف العلم الاجمالي الأول باستئناء القيمة الاحتمالية لطرف 
واحمل - . 

ومن الواضح أن عدد أطراف العلم الاجماني الأول أكبر جداً من عدد 
أطراف العلم الاجمالي الثالني. لأن ذاك يساوي ناتج ضرب الثمانية والعشرين 
3 نفسه مأئة مرة» وهذا يساوي ناتج ضرب ؟ في نفسه ماثة مرة. وعدا يعني 
أن القيمة الاحتمالية للقضية المتواترة سوف لن تكون ‏ لتيجة لللك ‏ كبيرة» 
فلا يمكن للاستدلال الاستقرائي بالطريقة التي شرحناها أن يفسر ثبوت القضية 
بالتوائر. 


حل مشكلة الاحتمال القبلى : 


وحل هله المشكلة بتم عن طريق تطبيق البديبية الاضافية الثالثة ‏ بديبية 
الحكومة ‏ ؛ بدلاً عن مبد! الاحتمال العكسي. وذلك أن القيمة الاحتمالية 
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المثبتة للقضية المتواترة حاكمة على القيمة الاحتمالية النافية لحاء لآن العلم 
الاجمالي الأول متعلق بكلي» وهر أحد (التركيبات الممكنة للحروف ألائة» 
وهذا الكل قد تعلق به العلم بما هو مقيد بصفة معينة. فإنتا تعلم بأن 
التركيب الثابت للحروف الائة على الورقة هو التركيب اللي لا يوجد أي 
إخبار غير مصلحي بسوأه. فالتركيب الدي لا يوجد أي إخبار غير مصلحي 
بسواه هو الكلي الذي تعلق به العلم الاجمالي الأول . 

وإذا درسنا على هذا الأساس -أي قيمة احثمالية تثبت أن واحداً على 
الأقل من الاخبارات الماثة الي شهدت بثبوت تركيب معين للحروف الائة 
ليبس إخباراً مصلحياً تلاحفل أن هذه القيمة الاحتمالية تثفي مصداقية سائر 
التركيبات الممكنة للكلي المقيد الذي تعلق به العلم الاجمالي الأول لأا تثبت 
بأها تركيبات قد وجد إخبار 0 بسواها, 

وهذا يبرهن ‏ وفقاً للمبدا القيمة الاحتمالية الحاكمة على أن القيمة 
الاحتمالية المتبعة للقضية المتواترةء حاكمة على القيمة الاحتمالية الثافية للها 
المستمدة من العلم الاحمالي الأول. ويعني ذلك أن ضضآلة الاحتمال القبلي 
للفضية المتواترة ليس لها أي دور مضاد في سبر الاستدلال الاستقرائي . 

وتلاحظ أن ما نواجهه في هذا الموقف هو حالة من حالات الفرضصية الثانية 

من الفرضيتين اللتين تفيان ببديهية الحكومة» وهي : أن يكو المعلوم بالعلم 
الاجمالي كلياً مقيداً بصفة» وهذه الصفة درجة احتمالها في أحد الطرفين أكبر 
من درحة احتمافا ف العلرف الآخر. نتكون القيمة الاحثمالية المثبتة اتلك 
الصغة في طرف حاكمة على القيمة التي مجددها ذلك العلم الاجمالي لاحتماله. 
والصنة هنا هي : أنه لا يوجد أي إخبار غير مصلحي بسواه» وهله الصفة 
محتملة بدرجة أكبر في الطرف الذي تظافرت الشهادات عليه . 

وهكذا نعرف أن سير الاستدلال الاستقرائي لا يتاثئر بضالة الاحتمال 
القبلي . 

می يكون للاحتمال القبلي دور معاكس 


ولكن ضألة الاحتمال القبل ةا لتواترة إنما لا يكون ها دور مضاد في سير 
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الاستدلال الاستقرائي فيا إذا كانت الضألة ناشئة عن كثرة البدائل الممكنة 
للقضية المتوائرة» كا في الخال المتقدم الذي نشأت فيه ضألة الاحتمال القبلي 
للتركيب المعين الذي تظافرت الشهادات عليه بعد ذلك عن كونه واحداً س 
ملايين التراكيب الممكنة لمائة حرف. ففي هله الحالة تكون القيمة الاحتمالية 
المستمدة من العلم الاجمالي الثاني المثبتة للقضية المثواترة: حاكمة على القيمة 
الاحتمالية المستمدة من العلم الاجمالي الأول النافية للقضية المتواترة. 

وأما إذا كانت ضالة الاحتمال القبلي للقضية المتواترة غير ناشئة عن كثرة 
البدائل المحتملة للقضية المتواترة» بل عن حساب الاحتمالات في مرحلة 
أسباب تلك القضية التواترة» فسوف يكون للا دور إيجابي مضاد في سير 
الاستدلال الاستقرائي . 

ومثال ذلك: أن يکش انسان عري مائة حرف على ورقة؛ فيخبر عدد 
كبير من الشهود ‏ الذين افترضناهم في المثال السابق ‏ بأنه قد كتب ماثة حرف 
من حروف اللغة الصينية» ففي هذه الفرضية نلاحظ أن الاحتمال القبلي 
لكتابة مائة حرف صيي ضثيل جداً, د من أجل كثرة اللغاثت الأخرى البديلة 
فحسب» بل من أجل حساب الاستمالات ف مرحلة الأسباب» فإن كتابة مائة 
حرف صيني تتوقف على تعلم اللغة الصينيةء وتعلم اللفة الصينية ظاهرة ادرة 
بين العرب , 

فإذا افترضنا أن في كل عشرة ملايسن عربي يوجد انسان واحد تبيأت له 
١ظروف‏ تعلّم هذه اللخة.فهذا يعنى أن احتمال معرفة الالسان الكاتب للحروف 
الماثة للغة الصيلية يساوي ل على عشرة ملايين. وأن هناك عشرة ملايين 
احتمالا يتكون مها علم اجمالي» وأكثر القيم الاحتمالية في هذا العلم الاجمالي 
تنفي معرفة الككاتب باللغة الصينية. وبالتالي تولد قيمة احتمالية كبيرة نافية 
لكوله قد كتب حروفاً صينية عل الورقة, 

وف هذه الحالة تكون لديئا علوم احمالية ثلاثة : 


١-العلم‏ الاجمالي بان الكاتب إما كتب حروفاً صسسيئية الام 
من أجل التسهيل؛ انحصار اللغات ف هاتين اللختين - 
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؟ ‏ العلم الاججالي بأن الشهود الذين شهدوا بأنه كتب حروفاً صيئية: إما 
أن يكون الدافيع المصلحي متوفراً ف واحد منم أو ف انين أو ف 
للائة. . . الخ وعدد أطراف هذا العلم هو نانج ضرب ائنين في نفسه مرات 
عديدة بعدد الشهودء مع افتراض أن كل من احتمال الدافع الصلحي 
واحتمال عذهه عار 

 “‏ العلم الاجمالي بأن هذا الانسان الذي كتب على الورقة هو واحد من 
عشرة ملايين, وهذا العلم له عشرة ملايين طرف. وواحد من أطرافه يتضمن 
المعرفة باللغة الصينية؛ والأطراف الأخرى تتضمن الجهل بها. 

فإذا لاحظنا قيمة احتمال أن يكون الكانب قد كتب حروفاً صينية على 
أساس العلم الأول» فسوف نجد أنبا ل ي حالة استبعاد سائر اللغات 
الأخرى سرى العربية والصينية, لأن العلم الأول يضم طرفين فقط بموجب 
هذا الافتراض . 

وإذا لاحظنا قيمة ذلك الاحتمال على ضرء العلم الثاني فسوف نجد أنها 
كبيرة جد لأن أكثر القيم الاحتمالية في العلم الثاني تنفى وجود دوافع 
مصلحية عند جميع الشهود. 

وإذا لاحظنا قيمة ذلك الاحتمال على ضوء العلم الثالث فسوف نجد أنها 
ضئيلة جداً. لأن أكثر القيم الاحتمالية في العلم الثالث تنفي معرفة الكاتب 
باللغة الصينيةء وهذا يعنى أن القيمة الاحتمالية المستمدة من العلم الأول 
واقعة بين جذبين متعاكسين 

وقد عرفنا سابقاً أن القيمة الاحتمالية الكبيرة الثبتة للقضية المتواترة 
المشهود بها والمستمدة من العلم الاجمالي الثاني, حاكمة على القيمة الاحتمالية 
النافية لها المستمدة من العلم الاجمالي الأول. ونفس الشيء نقوله الآن عن 
القيمة الاحتمالية الكبيرة النافية للقضية المشهود بها والمستمدة من العلم 
الاجالي الثالث. فإنها حاكمة على القيمة الاحتمالية المثبنة لها المستمدة من 
العلم الاجمالي الارل. 

وفي سبيل البرهنة على هذه الحكومة نحاول تطبيق نفس البرهان الذي أثبتنا 
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يه حكومة القيمة الاحتمالية المثبتة للقضية المتواترة؛ على القيمة 
الاحتمالية النافية التي يولدها العلم الاجمالي الأول وذلك عن طريق القول بأن 
العلم الاجماني الأول تعلق بكلي مقيد. وهو أن الكاتب قد كتب حروف لغة 
يعرفها. والقيمة الاحتمالية الكبيرة النافية للقضية المشهود مها والمستمدة من 
العلم الثالث تنفي أن يكون الكانب عارفا باللفة الصينيةء وبذلك 
تنفي بنفس الدرجة ‏ مصداقية كتابة الحروف الصينية على الورقة» للكلي 
الذي تعلق به العلم في العلم الاجا الأول» وبالتالي تلفي طرفية ذلك هذا 
العلم , 

وهذا واضح في حالة ما إذا كنا على علم مسبق بأن الكاتئب يعرف اللغة 
العربية» ونشك في معرفته باللخة الصينية,. ففى هذه الحالة تكون القيمة 
الاحتمالية النافية لمعرفة الكاتب باللغة الصينية والمستمدة من العلم الثالث. 
نافية لصدق الكلي المقيد الذي تعلق به العلم الأول على كتابة الكاتب 
للحروف الصينية؛ لأا تنفي معرفة الكاتب باللخة الصينية. وإذا لم يكن 
الكاتب عارناً باللغة الصينية فلا تكون كتابة الحروف الصينية عل الورقة كتابة 
روف لغة يعرفها الكاتب» وبذلك تحرج عن كوبا مصداقا للل المقيد 
الذي تعلق به العلم الاول؛ وهو أن الكانب قد كتب حروفا بلغة يعرفها. 


ونتيجة ذلك: أن القيمة الاحتمالية المثبتة لكتابة الحروف الصينية 
والمستمدة من العلم الأول: محكومة للقيمة الاحتماليةالنافية لمعرفة الكائب 
باللغة الصينية والمستمدة من العلم الاجمالي الثالثك, والقيعة الاحتمالية النافية 
لكتابة الحروف الصيئية والمستمدة من العلم الأول حكومة للقيمة الاحتمالية 
المستمدة من العلم الاجمالي الثاني والتى تؤكد أن واححدة على الأقل من 
الشهادات لم تنشأ عن داع مصلحي , 

وبذلك يظهر الدور الايجابي المضاد الذي بلعبه الاحتمال القبلي في هذه 
الحالة . 


8 يعرف لغة واحدة عي : إما العربية وإها الصيئية, ركان احتمال 
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معرفته بالصينية واحداً على عشرة ملايين بموجب العلم الثالث. ثفي هذه 
الحالة قد يقال: إن تفسير حكومة القيمة الاحتمالية المستمدة من العلم الثالث 
على القيمة الاحتمالية المستهدة من العلم الأول على أساس البمديهية 
الاضافيةالثالثة, غير ممكن. لأن كلا من القيمتين في هذه الحالة تسبب نفي 
الكلي المقيد الذي تعلق به العلم الآخرء فإن الكل المقيد الذي تعلق به العلم 
الأول هو كتابة حروف لغة يعرفها الكانب. والكلٍ المقيد الذي تعلق به العلم 
الثالث هو أن الكاتب يعرف لغة هي اللغة التي كتب حروفها على الورقة. 
والقيمة الاحتمالية المستمدة من العلم الثالث ‏ واي تنفي معرفة الكائب باللغة 
الصيئية ‏ تدل على أن كتابة الحروف الصينية ليست مصداقاً للكلي المغبد الذي 
تعلق به العلم الأرل» أي أنها ليست مصداقاً لكتابة حروف لغة 0 
00 كا أن القيمة الاحتمالية المستمدة من العلم الأول والتي ثثبت 

الكائب كتب حروفاً بلغة صينية ‏ تدل على أن اللغة العربية ا 
للكلي المقيد الذي تعلق به العلم الثالث» أي أنها ليست مصداقاً للغة التي 
كتب الكائب حروفها على الورقة. 


وهذا القول يمكننا الرده عليه عن طريق البديبية الاضافية الرابعة التي 
تعلمنا أن التقييد المصطنع لا يحقق الحكومة» وإنما يحقفها التقيبد الحقيتي» 
وتقرر ‏ على هذا الأساس . : أن القيمة الاحتمالية التي يجددها العلم الاجمالي 
في مرحلة الأسباب حاكمة على القيمة الاحتمالية التي يحددها العلم الاجمالي في 
مرحلة المسيبات: لأن تقيد المسبب بسببه حقيقي» وتقيد السبب بمسببه 

والحالة الي ندرسها الآن هي حالة من حالات هله البديهية الاضافية 
الرابعة» لأن العلم الاجمالي الثالث علم في مرحلة الأسبابء نظراً إلى أن 
معرفة اللغة شرط أساس ق كتابة حروفهاء والعلم الاجمالي الأول علم في 
مرحلة المسبيات. وعلى هذا الأساس يكون المعلوم في العلم الاحمالي الأول 
كلياً مقيدا تقيداً حقيقياً وهو الكتابة بلغة يعرفها الكاتب» لان هذا يعبر عن 
تقيد المسبب بسببه. وأما المعلوم في العلم الاجمالي الثالث فهو وإن أمكن إبرازه 
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بوصفه كلياً مقيدأ عن طريق القول بأنه عبارة عن اللغة التي قد كتب بباء 
ولكن هذا التقييد مصطنع› لأنه تقييدك للسبب بممسبيه؛ فلا محقق الحكومة 
تطبيقاً للبديبية الاضافية الرابعة. 
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الاعتقاد بالفاعل العاقل 


الاعتقاد بعقل الآخرين ؛ 


نعتقد ‏ عادة ‏ بأن للناس الآخرين؛ الذين نعاشرهم أو انطلع على نتاج 
متسق ومفهوم شم ٠»‏ عقلاً وتفكيراً. فإذا قرأنا لشخص ملا ۔ كتاباً متسن 
المعنى نتسلم بأله عاقل» وترفض احتمال أنه مجئون قد تجمعت لديه خواطر 
جنونية: فأنتجت على سبيل الصدفة ذلك الكتاب, 

وقد يخيل للانسان الأرسطي التفكبر: أن الاستدلال على عقل هذا 
المؤلف. عن طريق ما يتمثل في كتابه من اتساق ونضج فكري: من نوع 
الاستدلال على وجود السبب بوجود صسبه. 

ولكن الواقع أن الكتاب بقدر ما يتصل يبدأ السببية لا يمكن أن يبرهن 
منطقياً ‏ على أساس هلا المبدأ_ على أن المؤلف انسان يتمتع ممعرفة منظمة. إذ 
كها يمكن أن يكون المؤلف لكتاب في اللغة على قدر من المعرفة باللغة أتاح له 
أن يكتب ذلك الكتابء كذلك يمكن أن يكون يمنوناً تتابعت خواطر عشوائية 
ف ذهئه فأدت إلى تكون ذلك الكتاب. وفي كلتا الحالتين يجد مبد! السببية 
تطبيقه الضروري . 

غير أن الدليل الاستقرائي هو الذين يعين الفرضية الأولى؛ وينفي 
الفرضية الثائية. وذلك لأن الفرضية الثانية تتضمن عدداً كبيراً من 
الافتراضات المستقلة بقدر فقرات الكتاب: لان كل فقرة من الكتاب» 0 
كانت نتيجة لخاطر جنونيء فلا توجد أي علاقة تلازم بين كل فقرة والفقرات 
الأحرى» وهذا يعني: أن الفرضية الثانية لا يمكن أن تفسر تكن الكتاب إلا 
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على أساس عدد من الاتراضيات الستقلة لخواطر جنونية متطابقة مع فقرات 
الكتئاب ‏ بل حروفه - , 

وعل العكس من ذلك الفرضية الأولى: فإا تتضمن عدداً أقل من 
الافتراضات» لأن المعرفة الي تفسرب عل أساس الفرضية الأولى ‏ فقرة معيئة 
في الكتاب قد تكون بنفسها تفسر عدداً آخر من الفقرات . فإذا رأينا معلل 
كلمة «غليان: قد استعملت ماثة مرة في الكتاب وجاءت دايا ف ا موضع 
المناسبء فقد لا يتطلب ذلك على أساس الفرضية الأولى إلا افتراض أن 
الكاتب يعرف معبى كلمة دغليان؛ء لأن كونه يعرف معنى الكلمة يكفي 
لتفسير ورودها في الموضع المناسب في كل المرات. بينها لو أخذنا بفرضية أن 
الكاتب مجنون يصبح ورود الكلمة في كل مرة حادثئة مستقلة عن ورودها في 
المرات الأخرى. وببذا كانت تلك الفرضية تتطلب افتراضات بعدد مواقع 
ورود الكلمة في الكتاب. وهكذا تصبح المجموعة من الافتراضات المستقلة 
التي تتطلبها الفرضية الأولى أقل كثيراً من مجموعة الافتراضات المستقلة التي 

تتطلبها الفرضية الثانية . 

وينشأ على هذا الأساس علمان إجماليان: 

أحدهها : العلم الاجالي الذي يستوعب احتمالات مجموعة الافتراضات 
المستقلة التي تتطلبها الفرضية الأولى. لأن هذه الافتراضات إذا كانت ثلاثة 
مشلا رمزنا إليها: ب() و(ب) و(ج) ففيها ثمانية احتمالات هي 
احتمالات الصدق والكذب فيهاء إذ قد يصدق الافتراضص (أ) فقطء وقد 
يصدق الافتراس (ب) فقط و.... وقد تصدق كل الافتراضات الثلاثة: (أ) 
و(ب) و(جم. وهذا العلم الاجمالي ينفي الفرضية الأولى بقيمة احتمالية 
كبيرة» لأن كل أطرافه ‏ باستثناء a‏ واحد وهو افتراض أن يصدق () 
و(ب) و(جم) جميعا في صالح نفي الفرضية الأولى. وهذا الطرف الوحيد 
حيادي تجاه ذلك» لأن (أ) و(ب) و(جم إذا كانت جيعاً صادقة فقد يكون 
الكتاب نتيجة لعرفة» وقد يكون نتيجة حرة قلم عشوائية . 

والآخر: العلم الاجمالي الذي يستوعب احتمالات مجموعة الافتراضات 
المستقلة التي تتطلبها الفرضية الثائية. ونا كانت هله المجموعة أكبر عدداً من 
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مجموعة الافتراضات المستقلة الي تتطلبها الفرضية الأولى» فسوف يكون عدد 
أطراف هذا العلم الاجمالي أكثر. وهذا العلم ينفي الفرضية الثانية بقيمة 
احتمالية أكبر من القيمة التي أعطاها العلم الاجمالي الأول لنفي الفرضية 
الأولى - بعد افتراض أن القيم الاحتمالية للافتراضات المستفلة التي تتطابها كل 
من الفرضيتين هتساوية ‏ لأن أطرافه أكثرء وكلها ‏ باستثناء طرف واحد في 
صالح نفي الفرضية الثانية؛ وطرف واحد يعتبر حياديا تجاهها. 

والقيمتان النافيتان متعارضتان, لأن إحدى الفرضيتين واقعة حتياً. فلا بد 
من تحديد القيمة النهائية على أساس قاعدة الضرب» وتكوين علم إجمالي ثالث 
يستوعب الصور الممكنة. وني هذا العلم سوف تكون القيمة الاحتمالية النافية 
للفرضية الثانية كبيرة جدا: 

فلو افترضنا مثلاً: أن مجموعة الافتراضات المستقلة التي نتطلبها الفرضية 
الأولى ثلائة» ومجموعة الانتراضات المستقلة التي تتطلبها الفرضية الثانية ستة. 
لكانث قيمة احتمال نفي الفرضية الثائية أكبر من قيمة احثمال نفي الفرضية 
الأولى بنسبة 5 إلى 8 على أقل تقدير. 

وهذا التطبيق للدليل الاستفرائي ينتمي إلى الحالة الأولى من حالات 
الشكل الثاني للاستدلال الاستقرائي . 


إثبات الصانع بالدليل الاستقرائي : 


بدلا عن الكتاب. يمكن أن نفرض مجموعة من الظواهر في العالم 
الكتاب إنسان عام لا إنسان مجنون» يمكئنا أن نستخدمه لاثبات صالع حكيم 

ونحن حين ندرس الفرضيات المتصورة بشأن تفسير مجموعة من 
الظواهر ‏ كالمجموعة التي يتكون مها التركيب الفسيولوجي لالسان معين 
(سقراط مثل) ‏ يمكئنا أن نفترض الفرضيات الأربع التالية : 
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أولاً: فرضية تفسير تلك الظواهر على أساس أنها من صنع ذات حكيمة. 

وثائياً: فرضية تفسيرها على أساس أنها صدف مطلقة. 

وثالثاً: فرضية تفسيرها عل أساس أا من صنع ذات ليست حكيمة» قد 
تصرفت تصرفاً غير واع ولا هادف» فأوجدت تلك الظراهر. 

ورابعاً: فرضية تفسيرها على أساس علاقات سببية غير واعية ولا هادفةء 
يفترض قيامها بين المادة وتلك الظواهر. 

والطلوب إثبات الأول من هذه الأمور الأربعة, ونفي الفرضيات الثلاك 
الأخيرة بالدليل الاستقرائي . 

وتحقيق ذلك يتم من خلال النقاط الثالية : 

١-لا‏ بد قبل كل شيء من تكوين فكرة عن كيفية تمحديد القيمة 
للاحتمال القبلي للمطلوب» أي ما هي قيمة احتمال وجود ذات حكيمة تتمتع 
بها يتطلبه العمل ألمادف من وعي ومعرفة. وذلك لكي تستطيع » لي حالة 
الحصول على علم اجمالي بعدي ينمي احتمال وجود هذه الذات بالطريقة 
الاستقراثية» أن نقارن بين قيمة الاحتمال القبلي وقيمة الاحتمال البعدي 
الذي ينمو بالطريقة الاستقرائية كا سنرى فيا بعد » ونصل عن طريق 
الضرب إلى تحديد القيمة النهائية للمطلوب, 

أت المطلوب يعبر عن مجموعة من الافتراضات الستقلة التي يتطلبها 
افتراض وجود ذات حكيمة بإمكانها إيجاد التركيب الفسيولوجي لسقراط مثلاء 
وعذد هذه المجموعة من الافتراضنات يطابق عدد القضايا اة الي 
يستبطتها . وأقصد بالقضايا الحدّية القضية التي تتمحدث عن وافعة محددة) لا 
جموعة من الوقائع . فإذا قلنا مثلا مللا : وفلان يعرف اللغة العربية» فليس هذا 
قضية حدّية لأن هذا القول يتضمن معارف كثيرة بعدد ما في اللغة العربية 
من ألفاظ. وإذا قلنا: #فلان يعرف هذا اللفظ» كان ذلك قضية حدّية. 

وعل هذا الأساس تعتبر كل وحدة من وسحدات المعرفة الي يتضمنبا 
المطلوب عضراً ف مجموعة الافتراضاك المستقلة الي يعبر عتها. وکل واحد من 
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هله الافتراضات المسثقلة يمكن محديد قيمة احتماله القبلي د لأن 
وبجوده وعدمه مجموعة متكاملة مسشوفية للشروط الي تقررها البدبيبية 
اا فیتشکل على أساسها 0 ا مالي ٿوي على طرفين . وتكون 
والعوامل قد يتدخل في تغور القيمة , 

وإذا كانث قيمة كل افتراض مستقل چ فقيمة مجموعة الافتراضات, 
المستقلة التي يتضمنها المطلوب هي لله مضروية في نفسها بعدد تلك 
الائتراضات. وذلك على أساس علم اجالي يسشوعب اختمالات تلك 
الافتراضات المستقلة إثباتاً ونفياً: ويكون المطلوب عضواً في مجمرعة أطراف 
هذا العلم الاجمالي؛ ولتعبر عن هذا العلم ب (العلم). 

وبهذا نحصل على فكرة عن كيفية تقييم الاحتمال القبلي للمطلوب؛ 
ولكن تحديد هذه القيمة يبقى متعذراًء لأندا لا تملك فكرة محددة عن عدد 
الافتراضات المستقلة الى يتضمنا المطلوب» وبالتالى لا نعرف عدد أطراف 
(العلم) الذي يشكل الأساس لقيمة الاحتمال القبلي؛ ولكن رغم ذلك سوف 
يكون بإمكاننا الاستفادة من هذه الفكرة في بعض الحالات» كا سارى من 
خلال النقاط الآتية : 

؟ . لتفرض مؤقتاً: أنّا نحصر الموقف تجاه مجموعة الظواهر التي مثلها 
التركيب الفسيولوجي لسقراط في إطار الفرضيتين الأوليين فقط ‏ فرضية الذات 
الحكيمة» وفرضية الصدفة المطلقة -. ونريد الحصول على علم اجماني يحدد 
قيمة الاحتمال البعدي للفرضية الأولى» إننا نحصل على ذلك في علم اجمالي 
شرطي ترمز إليه ب(العلم)؛ شرطه افتراض نفي الفرضية الأولىء وجزاؤه 
مردد بین مجموعات كلها محتملة على أساس هذا الافراض» وواحدة من هله 
المجموعات هي المجموعة الواقعة نعلا فنقول مثا : «لر لم يكن هناك ذات 
حكيمة صنعت سقراط لكان من المحتمل أن لا يوجد سقراط. أو يوجد 
بطريقة (أ) أو بوجد بطريقة (ب)» أو يوجد بطريقة ... أو يوجد بطريقة 
(م) التي نرمز بها إلى نفس الطريقة التي وجد بها فعلا بكل ما تضم من 
خصائص وظواهرء وإثبات ونفي». 


وكل احتمالات الحزاء ‏ باستثناء الاحتمال الأخير. تنفي صدق الشرط. 
وببذا يحصل نفي الشرط أي إثبات الفرضية الأولى ‏ على قيمة احثمالية لا 
تقل عن قيمة [(العلم) - قيمة 0]. 

۴ ولكي محدد القيمة النهائية لاحتمال الفرضية الأولى فعلاء لا بد من 
ضرب عدد أطراف (العلّم.) بعدد أطراف (العلم). وطرح الحالات غير 
المحتملةء وتحديد القيمة النهائية على أساس العلم الثالث الخاصل بالضرب . 

ولكن هذا يواجه صعوبة كبيرة؛ وهي أئنا لا نعرف عدد أطراف كل من 
العلمين. فكيف نستطيع أن نحدد عدد أطراف العلم الثالث, وبالتالي تحدد 
القيمة النبائية؟ , 

+ -ويهذا الصدد يجب أن نضع قاعدة لتقييم احتمال العضو الواحد في 
مجموعات العلم الاجمالية التي لا غلك فكرة عن عددها. 

والواقع أن التحديد المطلق لحذه القيمة غير ممكن». لأنه يتوقتف على 
استخراج الكسر الذي يعبر مقامه عن عدد أطراف العلم ويعبر سطه عن 
واحد. وما دما لا نعرف عدد أطراف العلم فسوف يكون المقام في الكسر 
مجهولاء ومع الجهل بذلك يتعذر التحديد المطلق لقيمة العضو الواحد. ولكن 
یکن التحديد النسبي هذه القيمة» أي معرفة أنها تساوي أو أكبر أو أصثشر 
من قيمة أخرى» وذلك جوجب الفقرات التالية: 

أولاً: أنا كلما واجهنا علمين إجماليين لا نملك فكرة عن عدد أعضاء كل 
منهياء وكان أي احتمال للعدد في أعضاء أحدهها يوازيه احثمال مماثل في 
أعضاء الآخر. كان العلمان في قوة علمين متساريين في الأعضاء. أي أن 
القيمة الفعلية للعضو الواحد من أحد العلمين» والقيمة الفعلية للعضو الواحد 
من العلم الآخبر منساويتان. وذلك لأن قيمة العضو المنتسب إلى علم اجمالي لا 
نعرف عدد أعضائه تحدد بالطريقة التالية: 

نفترض أن (27) هي قيمة احتمال أن يكون عدد أطراف العلم الاجالي 
اثنين» وأن (©) هي قيمة احتمال أن يكون العدد ثلاثة: وهكذا. ونفترض 
أن (ه) هي قيمة احتمال العضو الواحد على أساس افتراض (م»)ء وأن 
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(هه) هي قيمة احتمال العضو الواحد على أساس افتراض ©) وهكذا, 
وعلى هذا نحدد قيمة العضو الواحد بما يلي: 

قيمة العضو الواسجل ت © , × هي +0 هم + كا هل ل 

ومن الواضح أنا حين نواجه علمين اجمالين بالنحو اللي افشرضناه؛ 
سوف تكون العملية التي تحدد قيمة العضو في كل منبراء مطابقة تماما للعملية 
التي تحدد قيمة العضو في الآخر؛ وبذلك تكون القيمة الاحتمالية هما واحدة. 
وهذا يعني في نفس الوئت أن قيمة نفي عضر واحد محل في أحدهما هي نفس 
قيمة نفي عضو واحد محدّد في الآخرء لأن قيمة كل من النفيين هي (رفم 
اليقين ناقصاً قيمة العضر الواحدع): وحيث أن رقم اليقين واحد فيهماء وفيمة 
العضو الواحد واحدة فيهما أيضأء فمن الضروري أن تكون قيمة النفي واحدة 
فيهها كذلك. 

ثائياً: آنا كليا واجهنا مجموعة ثنائية تضم علمين اجماليين نرمز إليها 
ب له »طي. ولا نملك فكرة عن عدد الأطراف في أي واحد منہاء سوى آنا 
نعلم بأن (ه) أكثر اطرافاً من (ط)ء وواجهنا مجموعة ثنائية تضم علمين 
احماليين آخرين نرمز إليهها ب (سء يع» ولا ملك فكرة عن عدد الأطراف في 
أي واحد منبباء سوى آنا نعلم بأن (س) أكثر أطرافاً من (ني). فنحن نواجه 
في هذه الحالة آربعة علوم اجالية لا تعلم عن عند أطرافه شيثاء سوى أن 
الأطراف في (ه) أكثر منبا في رط وأن الأطراف في رس) أكار ما في 
(). 

وف هم الحالة تكون القيمة الفعلية لاحتمال العضو الواحد من (ه) 
تساوي القيمة الفعلية لاحتمال العضو الواحد من (س)› والقيمة الفعلية 
لاحتمال العضو الواحد من (ط) تساري القيمة الفعلية لاحتمال العفو 
الواحد من (ي). وهذا يعني أن قيمة انعضو الواحد من (ه) أصغر من قيمة 
العضر الواحد من (ي): كبا هو أصغر من قيمة العضو الواحد من (ط) الذي 
نعلم مسبقاً بأنه أقل أطرافاً من (ه). وبالعكس تكون قيمة نفي عضو معين 
من (هم أكبر من قيمة نفي عضو معين من (ي): كيا هو أكبر من نفي عضر 
معين من (ط) . 
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وذلك لأآن كل الاحتمالات التي تفترض أن أعضاء (ه) لا تقل على 
الأقل عن أعضاء (س)» تدل على أن أعضاء (ه) أكثر من أعضاء (ي) . 
فهناك عامل في صالح احتمال أن تكون أعضاء (ه) أكثر من أعضاء (ي) لا 
يوازيه عامل معاكس ني صالح احتمال أن تكون أعضاء (ي) أكثر من أعضاءم 
(ه), 

ثالثاً: إذا افترضئا أنا واجهنا علوماً إجمالية أربعة: (ه) (ط) (س) (ي)» 
وكنا لا نعلم عدد الأطراف ني كل واحد من هذه العلوم الأربعة. غير أننا 
نعلم أن عدد الأطراف في (ه) أكبر منه في (ط)., وعدد الأطراف في (س) 
أكبر منه في (ي). ونعلم أيضا أن نسبة زيادة عدد الأعضاء في (ه) على عدد 
الأعضاء في (ط) أكبر من لسبة زيادة عدد الأعضاء في إس) على عدد 
الأعضاء في (ي). 


ففي هله الخالة سوف يكون (ه) في قرة علم أكثر أعضاءاً من (س)» 
بمعنى أن قيمة العضوالواحد في (ه) أصغر منها في (س)» وقيمة نفي العضو 
الواحد في (ه) أكبر مها في (س). وذلك لأن كل الاحتمالات التي تتضمن 
أن (ي) لا تزيد على (ط) تستلزم أن (ه) أكبر من (س). وأما الاحتمالات 
التقي تتضمن أن (ي) تزيد على (ط) فهي لا تستلزم أن (س) أكبر من (ه), 
فهناك إذن قيم احتمالية تثبت أن (ه) أكبر من (س) وأكثر أطرافاء ولا توجد 
قيم احدمالية مناظرة تلبت العكس . 

رابعاً: إذا احتفظنا من الفقرة السابقة ب (ه) و(ط) و(ي)؛ وكنا نعرف 
أن وه أكثر أطرافاً من (ط)» ولا نعلم عن (ې) شيئاء ول نقترضس (س) ۰ 
فن رف يكون في قوة 0 أكثر ا من (ي» لان كل الاحتمالات التي 
الاحتماللات الي تتضمن أن 429 تزيد على (ط) فاو تستازم 0 وعل 
هذا الأساس تكون قيمة العضو الواحد من (هع أصغر من قيمة العضو 
الواحد من (ي)» وقيمة نفي العضو في (ه) أكبر مها في (ي). 

وهذه الفقرات تشكل قاعدة للتحديد النسبي لقيمة احتمال العضو 
الواحد المنتسب إلى علم نجهل عدد أطرافه, 
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خامسا: وعطفر ضوء ذلك نستطيع أن نفترض أن عدد أطراف (العلم؛) 
وعدد أطراف (العلم.) متساويان. بمعنى أن العلم الذي يستوعب احتمالات 
جموعة الافتراضات التي تتطلبها فرضية ذات حكيمة خالقة لسقراط. والعلم 
الذي يستوعب احتمالات مجموعة الافتراضات ألتي تتطلبها فرضية وجود 
سفراط صدفة » متساوياك ف القيمة الاحتمالية الي تجدداها لكل عفسي» 
تطبيقاً للفقرة الأول من الفاعدة المتقدمة , إِذ ذ لا غلك أي فكرة عن العدد 
فيهياء ويوجد موازياً لأي احتمال في أحدهما احتمال مناظر في الآخر. وهذا 
يعني أن قيمة احتمال تحقق جموع الافتراضات التي تتطلبها فرضية وجود ذات 
حكيمة صانعة لسقراط مساوية لقيمة احتمال تحقق مجموعة الافتراضات التى 
تتطلبها فرضية وجود سفراط صدفة» ونفس الشيء صحيح في احتمال النفي 
هناك واحتمال النفي هنا. 

ويترتب على ذلك أن (العلم,) و(العلم.) إذا كانا يعالجان مجموعة من 
الظواهر 5 يمثلها وجود سقراطء ف (العلم) يمنح لاحتمال نفي الفرضصية 
الأولى -أي إثبات الفرضية الثانية ‏ قيمة كبيسرة» و(العلم) يمنح لاحتمال 
إثبات الفرضية الأولى ‏ أي نفى الفرضية الثانية - قيمة كبيرةء وإذا افترضنا أن 
القيمتين متساويتان » فلا فلا يؤدي الضرب إلا إلى قيمتين متساويتين للااحتمالين 
المتضادين ‏ إحتمال الفرضية الأولى واحتمال الغرضية الثانية ‏ . 


ولكن سقراط ليس هو الانسان الوحيد. فهناك خالد مثلا يعبر عن 
مجموعة من الظواهر التي يمكن أن تفسر على أساس كل من الفرضيتين» وينشأ 
على أساسها (علم:) و(علّم): بصررة مناظرة ل (العلم) و(العلم). 

ويمكئنا أن نركب من مجموعة الظواهر التي يثلها سفراط» وجموعة 
الظواهر التي يمثلها حالد» فنگون منها مجموعة أكبر. وسوف نحصل عندئذ 
على علم آخر يكون أكثر أطرافاً من (العلم) ومن (العلم:)؛ لأنه ناتج ضرب 
عدد أطراف أحدهها بعدد أطراف الآخرء لأن كل صدفة مطلقة افتراضص 
مستقل لا يستلزم أي صدفة أخرى . ولنرمز إلى هذا العلج ب (العلم) . وعلى 
أساس أن (العلم) أكثر أطرافاً من (العلّم) ومن (العلّم): سوف تكون 
قيمة احتمال وجود صدف مطلقة بعدد ما في كلتا الممجموعتين من ظراهر؛ أقل 
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كثيراً من قيمة احتمال وجود صدف مطلقة بعده ما في المجموعة الأولى الي 
بمثلها سقراطء وأفل كثيراً أيضاً من قيمة احتمال وجود صدف مطلقة بعدد ما 
في المجموعة الثانية التى يمثلها خالد. لأنه نائج ضرب هاتين القيمتين إحداهما 
بالأخرى . 

وكما يكون (العلم أكبر من (العلم») ومن (العلم.)ء كذلك هو أكبر من 
(العلم) ومن (العلم»)» تطبيقاً للفقرة الرابعة المتقدمة في النقطة الرابعة. لأن 
(العلم.) مثل (همء والعلّم) و (العلّمم يثلان (طعء و(العلم) و(العلم) 
يمثلان (ي). وقد برهئا في تلك الفقرة على أن (ه) في قوة العلم الأكثر 
أطرافاً من (ي): أي أن قيمة العضو الواحد فيه أصغر من قيمة العضو 
الواحد في (ي)» وقيمة لفي العضو الواحد فيه أكبر من قيمة نفي العضو 
الواحد في (ي) . 

وكا حصلنا على (علم) كذلك يمكن أن نحصل على (علمء). وهو العلم 
الذي حدد قيمة احتمال وجود الذات الحكيمة الصانعة لسقراط وخحالد معاء 
غير أن هذا العلم ليس أكثر أطرافاً من (العلم ولا من (العلم؟)» بنفس 
الدرجة الي كان (العلم,) أكثر أطرافاً من (العلم) أو من (العلم)» لأن 
قدراً كبيراً من الافتراضات التي نتضمها فرضية وجود ذات حكيمة تصنع 
سقراط هي نفسها الافتراضات التي تتضمها فرضية وجود ذات حكيمة تصنع 
خالدا. يسبب أن المعرفة الي يتطلبها عستم 'سقراط: نفس المعرفة التي يتطلبها 
صلع ال تفرياً. وهلا يعني أن (العلم) سوف تكون نسبة زيادة عدد 
أطرافه عل عدد أطراف (العلم) و (العلم:) أصغر من نسبة زيادة عدد 


أطراف (العلم,) على عدد أطراف (العلم) و(العلم (. 
_وهكذا شواجسه سئة علوم وهي : (العلم), (العلم,). (العلمء). 
(العلم؛)» (العلم)» (العلمء) . 


ولا نعرف عدد الأعضاء في أي واحد منباء_ولكنا نعلم بأن عدد الأعضاء 

ف (العلم.) يزيد على عدد الأعضاء في (العلم) أر (العلمم_ وأن عدد 

الأعضاء في (العلم») يزيد عل عدد الأعضاء في (العلم) و (العلم)» وأن 

نسبة الزيادة الأولى أكبر من نسبة الزيادة الثانية. وبذا تحصل على حالة 
٠‏ 


للفقرة الثالثة المتقدمة في النقطة الرابعة» فتثبت أن (العلم.م في قوة علم أكثر 
أطرافاً من (العلم.)؛ لأن (العلّم”) ثل (م) في تلك الفقرةء و (العلم,) يمثل 
(س)» و(العلم) و(العلم») مثلان (ط). و(العلمم و(العلمم مثلان (ي)» 
وقد برهنا في تلك الفقرة على أن (ه) في قوة علم أكثر أطرافاً من (س). رهذا 
يعني أن قيمة 000 َي (العلّم) أصغر من قيمة العضوالراحد في 
(العلمء)» وأن قيمة نفي العضو الواحد في (العلّم,) أكبر من قيمة نئي العضو 
الواحد في (العلم , 


ونحن نعلم في نفس الوقت أن كل أعضاء (العلم) باستثناء عضو واحد 
يتضمن نفي الفرضية الثانية - أي أن قيمة نفي الفرضية الثانية هي قيمة نفي 
العضر الواحد في (العلمم ‏ . ونعلم أن كل أعضاء (العلّمء) باستئناء عضو 
انعد يتضمن نفي الفرضية الأولى - أي أن قيمة نفي الفرضية الأرل هي قبمة 
نفي العضو الواحد في (العلم) - , 


ولا كانت قيمة نفي العضو الواحد في (العلمء) أكبر من قيمة نفي العضو 
الواحد في (العلمء) كما برهنا عليه - فسرف تكرن قبمة نفي الفرضية الثائية 
أكبر من قيمة نفي الفرضية الأولى, 

وحينها نضرب (العلم) ب (العلّم,) لتكوين علم إجمالي ثالث وتحديد 
القيم عل أسانهء سوف تكون قيمة احتمال نفي الفرضية الثانية في هذا 
العلم أكبر كثيراً من قيمة احثمال في الفرضية الأولى فيه» وذلك لأن أطراف 
(العلم) النافية للفرضية الأولى ‏ وهي_كل أطرافه باستثناء واحد ‏ لن تتعايش 
إلا مع طرف واحد من أطراف (العلّم). كها أن أطراف 50 النافية 
للفرضية الثائية ‏ وهي كل أطرافه باسئثناء واحد لن تتعایش | لا مع طرف 
واحد من أطراف (العلّم) . وبهذا سوف يظل عدد العوامل النافية اللفرضية 
الأو وعدد العوامل النافية للفرضية الثائية ثابتا في العلم الاجمالي الثالثكء ولا 
کتا نعلم بان (العلّم») في قوة علم أكار أطرافاً من (العلم»)» فمن الضروري 
أن تكون فيمة احتمال الفرضية الأولى المستمدة من العلم الاجمالي الثالث أكبر 
كثيراً من قيمة احتمال الفرضصية الثائية المستمدة من هذا العلم, 
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وبذلك يبدأ احثمال الفرضية الأول بالنموء وتزداد قيمتهء كليا ازدادت 
المجموعات من الظواهر التي يتشكل على أساس كل واححد منا (علم) 


و(علم). 
اوسا ينق ارت يمكننا أن نفسر نمو احتمال الفرضية الأولى في 
مقابل الفرضية الثالثة التى تتضمن افتراض مجنون صنع الظواهر. فإتنا كلما 


أضفنا مجموعة جديدة من الظواهر المماثلة للمجموعة أو المجاميع السابقة 
نحصل على (علم) جديد, وبالتالي على (علم) جديد. وتنكون قيمة احتمال 
وجود مجنون قام بإيجاد كل تلك الظواهر صدفة ضئيلة جداء بينها لا تتضاءل 
بنفس الدرجة قيمة احتمال وجود الذات الحكيمةء لأن افتراض إيجاد مجنون 
للمجموعة الثانية على افتراض إيجاده للمجموعة الأولى» يتضمن افتراضات 
جديدة؛ بعدد الافتراضات المسثقلة التى كان افتراضص إيجادء للمجموعة الأولى 
يتضمتبا. وأما افتراض إبجاد ذات حكيمة للمجموعة الثانية على افتراض 
إيجادها للمجميعة الأولى فلا يتضمن افتراضات جديدة بذلك العدد؛ لأن 
الجزء الأكبر من المعرفة التي يتطلبها صنع المجموعة الثانية هو نفس المعرفة التي 
كان صنع المجموعة الأولى يتطلبها. 


وأما الفرضية الرابعة أي تفسير مجموعة الظواهر التي يمثلها التركيب 
الفسيولوجي لسقراط مثلا على أساس علاقة السببية بين نفس المادة وكل 
ظاهرة من تلك الظواهر ‏ فلا بد من إدخبال تعديل على البيان السابق؛ لكي 
تنطبق نفس الطريقة المتقدمة لاضعاف_ قيمة احتمال هذه الفرضية» لأننا إذا 
ضممنا إلى سقراط خالداً ‏ أي إلى (العلم) (العلم») لن نحصل عل مجموعة 

أكبر من الافتراضات المستقلة؛ لآن علاقات السببية هي علاقات مفهومية تقوم 
بين الماهيتين: فإذا افترضنا أن نوعية المادة التي تكن منها سقراط تقتضي 
بطبيعتها التركيب الفسيولوجي المعين لسقراط» فهذ! الافتراضٍ نفسه يعني أن 
نوعية المادة التي تكون منبا خالد تقتضي تركيباً فسيولوجياً ماللا لان المادتين 
من لوعية واحدة ‏ أي من ماهية واحدة ‏ فلكي تحصل على مجموعة أكبر 
من الافتراضات المستقلة يجب أن نلاحظ نوعيات متعددة من المادة. فلا يكون 
افتراض أن نوعية من تلك النوعيات مرتبطة ارتباطاً سببياً بوضعها الخاص» 
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مستلزماً لافتراض أن النوعية الأخرى مرتبطة ارتباطاً سببياً بوضعها الخاص. 


ومبذا نواجه مجموعتين أو مجاميع متغايرة من الافتراضات المستقلة. 
وبالتركيب بينها نحصل على مجموعة أكبرء فيوجد (علم), ويتضمن هذا 
العلم عدداً أكبر من الأطراف» وكل أطرافه - باستثناء واحد - تستلزم نفي 
الفرضية الرابعةء ہین لا يكون (العلم)» متضمناً لنفس العدد من 0 
لان جزءاً من المعرفة التي يتطلبها تكوين التركيب الفسيولوجي لنوعية من تلك 
النرعيات كثيراً ما يكون نفس جزءاً من المعرفة بتطلبها تكوين التركيب 
الفسيولوجي لنوعية أخرى. مثلاً: التكوين الفسيولوجي لجهاز التناسل عند 
الرجل. والتكوين الفسبونوجي لجحهاز التداسل عند المرأة رشم تغايرهما يشتركان 
في جزه كبير من المعرفة التي تفترضها فرضية وجود ذات حكيمة صنعت 
الجهاز. 
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تفسبر القضية المحسوسة 


بقي علينا أن ندرس من القضايا الأولية الست في تصنيف المنطق 
الأرسطي القضية المحسوسةء التي يؤمن هذا المنطق بأنها فضية أولية وإحدى 
نقاط الابتداء في المعرفة البشرية: 

وقل تقدم أن اس على فسمين: ظاهر وباطن » فالئضايا المتيقنة بواسلة 
الحس الظاهر من قبيل: يقيئنا بأن الشمس طالعة: والقضايا المتبقئة بواسطة 
امس الباطن من قبيل : يقيننا با وع؛ أو الللة» أو الخوفاء ونحو ذلك. 
ولا شك في أن القضايا المطلوب إثباتها بالحس الباطن أولية» لآن الانسان في 
هلا القسم من الادراك الحسي . يتصا 8 بسررة مؤكدة بمدلول القضية المطلوب 
إثباتها بهذا الحس مباشرة. 

وأما القضايا المطلوب إشاتها بالحس الظاهرء 7 تختلف عن قضايا 
الس الباطنء لأننا باحس الظاهر نريد أن نبت الواقع الموضوعي. أي أن 
هناك - حينها أرى البرق - برقا موضوعياً موجوداً بصورة 3 عن إدراكي ٠‏ 
وهذا لا يكفي فيه الاتصال المباشر بالمحسوس في حالات الحس الظاهر. 


صياغتان لتبرير الشك 5 القضية المحسوسة: 
ويمكئنا أن لوضح عدم كناية فنك وبر "الشلك: في الواقم 
الموضوعي ‏ رغم الاحساس به بإحدى الصيغتين التالبتين: 


الأولى: أننا في إدراكنا الحسي للبرق مثلاوإن كنا نتصل مباشرة 
بالبرقء ولكن هذا الاتصال الباشر وحده لا يكفي لكي يكشف لنا حقيقة 
هذا البرق الذي نتصل به» وهل هو حادئة ذائية يرتبط وجودها بنفس إدراكي 
ما وإحساسي جهاء أو حادثة موضوعية يرتبط إحساسي ا وإدراكي ها 
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بوجودها؟ فوجود برق حين أرى برقا معرفة أولية» ولكن كون هذا البرق 
حادثة موضوعية لا ذائية ليس معرفة أولية» ولا يثبته الحس الظاهر بصورة 
مباشرة . 

ونحن في هله الصيغة لتبرير الشك في الموضوعية افترضنا برقا واحداً 
يؤكده لنا الحس الظاهرء ولكنه لا يستطيع أن يؤكد بصورة مباشرة ذاتيته أو 
موضوعيته . 

الثائية : نفترض أن من المؤكد ‏ على أساس التمبيز بين الجانب الذاتي من 
المحسوس والجانب الموضوعي ‏ أن الذي نتصل به هباشرة في الحس الظاهر 
ليس حادثة موضوعية: بل هر حادثة ذاتية وصورة ذهلية في إدراكنا الحسي. 
لآن للمحسوس جالبه الذاي على أي حال » سواء كان له جائب موضوعي أو 
لا. وإثما نحتمل أن تكون هذه الحادثة الذاتية مرئبطة ارتباطاً سينا بسحادثة 
موضوعيةء فلسنا إذن على اتصال مباشر بالحادثة الموضوعية» حتى ولو كانت 
هله الحادثئة موجودة حقاًء بل نحن على صلة هباشرة بالحادثة الذاتية. 

وكلتا هاتين الصيغتين تؤديان إلى نتيجة واحدة. وهى: ان الموضوعية 
ليست معطى +باشراً للحس: فكيف نستطيع ان نبت الواقع الموضوعي؟ 

وعلى هذا الأساس رفضت اللالية الايمان بالواقع الموضوعي. والطلقت 
من التمييز بين الصورة الذهنية والواقع الموضوعي إلى القول بأن معرفتنا 
الحسية لا تبرر الاعتقاد بالواقع الموضوعي, ما دمنا لا چ به مباشرة» وإنما 
نتصل بالصور اللهنية والتوادث الذاتية . 

بينها راح المنطق الأرسطي يؤكد أن موضوعية الحادثة المدركة باحس 

اهر تدحل في نطاق العرفة الأولية. كما لاحظنا في التصنيفب الأرسطي 
نضايا. 


القضية المحسوسة مستدلة كالقضية التحريبية 


والحقيقة أن افتراض موضوعية الحادثة ليس افتراضاً دون مبرّر كما تقو 
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لمثالية» وليس أيضاً افتراضاً أولياً ومعرفة أولية كما يقول المنطق الأرسطيء بل 
هو أفتراض مستدل وسستنتج حسب مناهج الدليل الاستقرائي » كالقضايا 
التجريبية والخدسية والمتوائترة ماما . فالتصدين ا موضوعي بالواقم يقوم على 
أساس تراكم القيم الاحثمالية في محرر معينء وفقاً للطريقة العامة التي فسرنا 

بها المرحلة الأولى الاستنباطية من الدليل الاستقراثي » ويتحول هذا التراكم 
إلى اليقين عند توفر الشروط اللازمة؛ وفقاً للمرحلة الثائية الذاتية من الدليل 
اللاستقرائي , 

ويتخل الاستدلال الاستقرائي لاثبات ذلك طرقاً كثيرة. نذكر فيا يلي 
بعضها: 


الاستدلال على أساس الصيغة الأولى لتبرير الشك: 


وسوف تطبق الدليل أو على أساس الصيغة الأولى للشك في الواقع 
ا موضوعي » ونطبقه ثائياً على أساس الصيغة الثانية للشاك ف ذلك. 

١‏ -أفترض أمامي ظواهر أحس بها كالبرق والرعد ملا » لا أدري 
هل هي حوادث ذاتية أو موضوعية؛ فلا شك هنا-في البداية في وجود 
مجموعة الحوادث المحسوسةء وإنما الشك في تفسيرها على أساس ذاتي أو 
موضوعي » وأعني بالحادثة المرضوعية: ما كان إدراكي لها يستمد وجوده منهاء 
وأعني بالحادثة الذاتية : ما كان ادراكي لما هو الذي هدها بالرجود. 
لأئنا لا نعلم عدد د الافتراضرات الحتملة التي تتضمنہا كله من فرضية کون 
حادثة البرق مثلاً ‏ ذاتيةء وفرضية كونها موضوعية» وكل احتمال للعدد في 
احدى الفرضيتين يوازيه احتمال مناظر في الآخر. 

وهذا يعبي أن قيم: احتمال «أن حادثة البرق موضوعية» أي لا تستمد 
وجودها من إدراكي للبرق ‏ تساوي قيمة احتمال «أها ذاتبة»-أي تستمد 
وجودها من إدراكي للبرق- وكلا الاحتمالين يتمثلان ف علم اجمالي يدم كلتا 
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الفرضيتين ‏ الموضوعية والذاتية ‏ كطرفين لهء ونعبر عن هذا العلم الاجمالي 
ب «العلم الاجمالي القبي الأولو. ويهذا نحدد الاحتمال القبلي لفرضية كون 
احادثة موضوعية . 

١‏ - ويمكئني قبل أن أثبت أن الحادئة موضوعية أو ذاتيية» أن أثبت 
بالاستقراء مبدأ السببيةء» فأثبت باحتمال استقرائي كبير» وبالطريقة التي 
تقدمت في الفصل السابق» هبدأ السببية وأن كل حادثة لما سببء إذ لا 
يتوقف استعمال تلك الطريقة الاستقرائية على أن نثبت مسبقا موضوعية 
الحوادث » أو ذاتيتها. 

*# ومن خلال الملاحظة المستمرة كيرا ما نشاهد في إدراكنسا 
الحسي ‏ أشياء تقترن بأشياء أخرى أو تتلوهاء فالضوه يقترن مع مقابلة فرص 
الشمس للأرض» وصوث الرعد يثلو البرق؛ وصمامة الحروض إذا انتزعت 
تسرب الماء إلى الحديقة, ووضع الماء على مسافة محددة من النار يقترن بعد 
برهة من الزمن بالغليان , . . وهكذا. 

وهذا الاقتران المستمر يمكن أن يتخدذ أساساً لاثبات سببية إحدى 
الظاهرتين للأخرى» تطبيقاً للشكل الأول من الاستدلال الاستقرائي . 

ويمكننا التوصل إلى إثبات هذه السببية استقرائياًء مع احتفاظنا بالحياد تجاه 
موضوعية الحادثة وذائيتها . 

4 - وبعد ذلك يضق كبيراً أنا ندوك ححسياً الظاهرة المسببة: (ب)؛ دون 
الظاهرة (أ) الي عرفنا بالاستفراء أا سبب ل (ب)؛: فلحس بالضوء دون أن 
تبصر قرص الشمس» ونسمع الرعد دون أن نرى البرق» ونشاهد الغليان 
دون أن نعاصر بإدراكنا الحسي عملية وشيع الماء على مسافة محددة من الثار. 

وفي هذه المرحلة نواجه مصداقاً للحالة الثانية من حالات الشكل الثاز 
للاستدلال الاستقرائي » لأننا نرى (ب) فعا ونعلم على هذا الأساس علما 
إجالياً بأئه قد وجد مصداق لاهية بينبا وبين ماهية (ب) علاقة السببية: 
وهذه الماهية هي : إما ماهية (أ) التي تثبت بالاستقراء سببيتها ل (ب): وإما 
ماهية أحرى نجهل سببيتها ل (ب) رمز إليها ب (ت). ولثعبر عن هذا العلم 
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ب والعلم الاجالي القبلٍ الثاني». والافتراض الأول في هذا العلم الاحالي يعني 
موضوعية (أ)» لأنه يفترض وجوده رغم عدم إدراكنا له وهو معنى كونه 
موضوعياً . 

والمعلوم بهذا العلم الاجباني القبلي الثاني كلي مقيدء أي فرد ما من ماهية 
مقيدة بصفة› وهي أن ینپا وبين (ب) علافة المسبية. 


© - ويوجد إلى جانب العلم الاجمالي القبلي الأول والقبلي الثاني - علم 
آخر تعبر عله ب «العلم الأحمالي البعديم» وهو هو العلم الذي بحدد قيمة احثمال 
عدم سببية ماهية (ت) لاهية (ب) فإن هذه السببية ليست مؤكدة بل 
عتملة. وما دامت محتملة فهناك إذن ‏ علم اجمالي يستوعب احتمالاتماء 
ويحدد قيمة الاثبات وقيمة النفي . 

واحتمال نفي سببية (ت) الذي يحدده العلم البعدي _يثبت بنفس 
الدرجة ألتي ينفي بها سببية (ت) وجود (أ)ء لأن (ت) إذا لم يكن سيا 
ل (ب) وكان (ب) مرجوداً ‏ بحسب الفرض فلا بد أن يكون (أ)- الذي 
ثبت باستقراء سابق أله سبب ل (ب) . موجوداً. وبالدرجة ذاتها يثيت 
0 (). لأن (أ) إذا كان موجوداً رغم عدم إدراكنا له فهذا يعثي أنه 

لا يتوقف على إدراكنا. وببذا نعرف أن الاحتمال الناني لسبيية (تم المستمد 

من العلم البعدي بتناق مع احتمال ذانية الحادثة المستمد من العلم القبلي 
رل شاق أيفاً مع احثمال وجود (ت) في سالات رؤبتنا ل رب) دون 
(أ) - المستمد من العلم القبلي الثاني . 

5 - وبالمقارنة بين احتمال نفي سببية (ت) والعلم القبلي الثاني نجد 
حاكم على القيمة التي يحددها ذلك العلم لاحتمال وجود (ت)» لأنه ينفي 
مصداقية زت) للكلى المقيد المعلوم بالعلم القبلي الثاني, لآن المعلوم بذلك 
العلم وجود مصداق لاهية بينها وبين ماهية (ب) علاقة السببية» واحتمال نفي 
سيبية ماهية (نت) لماهية (ب) يعني : : أن مااي زت) ليس مصداقاً لاهية بينبا 
وبين (ب) علاقة السببيةء وهذا يژدي إلى "نه ليس مصداقاً لحل المفيد الذي 
تعلق له العلم القبلي الثاني , 
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ويبرهن ذلك تطبيقاً لبديبية الحكومة على أن العلم الاجمالي البعدي, 
بقدر ما يمنح من قيمة لاحتمالات نفي السببية بين ماهية (ت) وماهية (ب). 
يضعف احتمال وجود (ت). ويقوي احتثمال وجود (أ). 

۷ - وبالمقارئة بين احتمال نفي سببية (نت) والعلم القبلي الأول» نجد أن 
هذا الاحتمال ينفي أحد طرفي العلم القبلي الأرلء وهو ذاتية (أم. ولكنه لا 
ينفي مصداقيته للكلي الذي تعلق به العلم القبلي الأول. ولا بد في هذه الحالة 
من تطبيق قاعدة الوت بد عن بدي الحكومة . 

م وهكذا يتضح أنا حصلنا على قيم احتمالية تنمي احتمال موضوعية 
احادثة» وهي القيم الاحتمالية التي تلفي في العلم البعدي سببية (ت) 
ل (ب)» ودد درجة التنمية على أساس ضرب عدد أطراف العلم البعدي 
بعدد أطراف العلم القبلي الأول. 

وكلما كثرث أمثلة الحالة الثانية من حالات الشكل الثاني للاستدلال 
الاستقرائي. ازدادت القيم الاحتمالية المئمية لاحتمال موضوعية الظاهرة, 
فهناك آلاف من الباءات يجري فيها الحساب نفسه لاثبات موضوعمية الألفات 
الي هي أسباب تلك الباءات . 


الاستدلال على أساس الصيغة الثانية لتبرير الشك 


-في الفقرات السابقة طبقنا الدليل الاستقرائي عل أساس الصيغة 
الأولى للشك. وكنا نثبيت بالاستقراء موضوعية (ا) دائياء ونثبت موضوعية 
(ب) بنفس الطريقة حينا نفترضه (أ)» أي ا لحادثة أخرى. ونشاهد أحياناً 
تلك الظاهرة دونه , 


والآن نريد أنْ نفترض الصيعة الثانية للشيك » ممع ال اظ بم تقدم ل 
الفقرة الثانية والثالعة : 
وهذه الصيغة تعبي: أن حادثة (ب) التى نحس با هي حادثة ذاتية. فلا 
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يوجد علم اجمالي بأنها [ما ذاتية وإما موضوعية؛ غير أننا مع هذا نتسلسل في 
تطبيق الدليل الاستقرائي بموجب النقاط التالية: 

اولان أن حين نحس ب (ب) دون (أ)- أي نحس بالرعد درن أن نحس 
بالبرق مثلا ‏ نعلم إجمالا بأن هله الحادثة للباء التي هي ذاتية بكل تأكيد: إما 
أن تكوك مسببة عن باء موضوعية؛ وإما أن تكون مسببة عن حادثة ذانية 
أحرى. أي أن حادثة الرعد الذاتية التي نحس بها دون إحساس بالبرق: إما 
أن تكون مسببة عن حادثة رعد موضوعيةء وإما أن إلى هنا تكون مسببة عن 
حادثة ذائية أخرى ولنرمز اليها ب (ج). فأمامنا إذن فرضيتان في سبيل تفسير 
حادثة الرعد الذاتية تلك , 

ثانياً: إذا كانت الحادثة الذائية مسببة عن حادثة ذاتية ألحرى» مثا كانت 
(ب) الذاتية مسببة عن (ج)» ف (ج) بدورها تتطلب» في سبيل تفسير 
وجودهاء افتراضين عقليين: أحدهما: أن تكون هناك حادثة ما ولئرمز اليها 
ب (هء والآخر: أن يكون بين (ه) و(ج) علاقة السببية لكي يوجد (ج) 
على أساس وجود (هع. وأما إذا كانت الحادثة الذائية مسببة عن المبادثة 
الموضوعيةء مثا كانت (ب) .الذاتية مسببة عن (ب) الموضوعية» ف (ب) 
الموضوعية وإن كانت تتطلب افتراض وجود حادثة ما وافتراض أن يكون ينها 
وبين (ب) الموضوعية علاقة السببية؛ إلا أن الافتراض الثاني ثابت على تقدير 
افتراض أن تكون الحادثة الذاتية مسببة عن حادثة موضوعية لأن هذا التقدير 
يفترض في كل الحالات التي اقترن فيها (أ) ب (ب)» اقترانا موضوعيا بين (أ) 
موضوعية و(ب) موضوعية. وهذا الاقتران يبرهن استقرائيا على أن (أً) 
الموضوعية سبب ل (ب) الموضوعية . 

فسببية () الموضوعية ل (ب) الموضوعية على تقدير افتراض أن الحادثة 
الذائية مسببة عن حادثة موضوعية ثابتة ومعلومة. وأما سببية (ه) الذانية 
ل وجم الذاتية عل تقدير افتراض أن الحادثة الذائية مسببة عن حادثة 
ذاتية ‏ فهي غير ثابتة ولا معلومة: وهذا يعني أن تقدير افتراض الذاتية في 
اسلعوادث» بتطلب افتراضات محدملة؛ أكثر ما يتطلبه تقدير افتراض الموضوعية 
فيهاء فيكبر احتمال الموضرعية. 
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ثالثاً: غير أن هناك نقطة قد افترضت ضمناً في هذا البيان» وهي : أنا 
نواءجه فرضيتين فقط؛: فإما أن تكون الحرادث كلها مسببة عن حوادث 
موضوعية» وإما أن تكون مسببة بدورها عن حوادث ذاتية. وعلى هذا 
الأساس اعتبر أن افتراض كون (ب) الذاتية ‏ التي نلاحظها مع عدم ملاحظة 
() الذاتية ‏ مسببة عن (ب) موضوعية» يعني الأحذ بالفرضية الأولى الذي 
يغرض التسليم ف نفس الوقت باقتران مستمر في حالات سابقة بين (ب) 
الموضوعية و(أ) الموضوعية. ويبرهن هذا الاقتران استقرائياً على السببية بينهها. 
ولكن لا مبرر لافتراض هذه النقطةء أي -حصر الموقف في فرضيتين على هذا 
الشكل» إذ لا مانع - من زاوية نظرية الاحتمال ‏ عن افتراض أن (ب) الذاتية 
الى نلاحظها في تجربتناء دون أن نلاحظ (أ) إلى جانبهاء مسببة عن (ب) 
الموضوعية » دون أن تكون (ب) الذاتية و() الذاتية ‏ المقترئتان و في تجريتنا 
سابقاً - مسببتين عن شي ء موضوعي ١‏ فلا يوجد لدينا إذن ما يبرهن عل اقترات 
متكرر بين (أ) الموضوعية و(ب) الموضوعية. لنستكشف علاقة السببية بيا 

ا کل اعدو کا ایی الا 
المتقدم ‏ أن ننمي احتمال الموضوعية؛ إذا حصرنا الموقف في افتراض موضوعية 
الحوادث كلها وافتراض ذاتية الحوادث كلهاء أي أن تصبح قيمة احتمال 
ا موضوعية المطلقة أكبر من قيمة احتمال الذاتية المطلقة. وإن كان لا يكفى 
ذلك أساساً لتنمية احتمال الموضوعية في أي حادثة بمفردهاء وجعل قيمته أكبر 
من قيمة احتمال نفي موضوعية تلك الحادثة» وبالامكان. من أجل الحصول 
على أساس هذه التنميةء وضع البيان البديل التالي: 

حين| تقترن في تجربتنا (آ) الذاتية و(ب) الذاتية. ينشا لدينا علم إجمالي 
بأن (بء الذاتية مسببة عن أحد أمرين: إما (اع الذاتية, وإما (ب) 
الموضوعية . 

وحينما نلاحظ في تجربتنا (ب) الذاتية, دون أن نلاحظ رأ) الذاتيةء ينشأ 
لديئا علم إجمالي ثان بأن (ب) الذاتية هذه إما ان تكون ناشئة من (ب) 
الموضوعية» أو من حادثة ذاتية أخرى رمز إليها ب (ج) مثلاء إذ ليس من 
الممحتمل أن تكون (بع الذاثية ني هذه الحالة ناشثة من (أ) الذاتية: لأن () 
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الذاتية غير محتملة: وهذا يعني: أن سبيية (ب) الموضرعية ل (ب) الذاتية 
أصبحت طرفاً لعلمين اجماليين» وهذا يمعل احتمال علافة السببية بين (ب) 
الذاتية و(ب) الموضوعية أكبر من احتمال علاقة السببية بين (ب) الذانية 
و (ج) الذاتية. وإنما أصبح ذلك الاحتمال أكبر لأله ا قيمته من احتمال 
أن يكون هر المعلوم بالعلم الاجالي الأولء ومن احتمال أن يكون هو المعلوم 
بالعلم الاجمالي الثاني . 

وميل! ب يصبح احتمال تفسير (ب) الذائية موشنتوعيا: أكبر من احتمال 
تفسيرها e‏ ع أساس (ج)» لأن احتمال تفسير (ب) الذائية موضوعياً 
يتضمن افتراض علافة السببية بين ب( الوضوعبة او الذائية وال 


ف الذاتية. وحبٹ أن ا الأول أكبر احتمال" من الافتراض الثاني 

١‏ وبالامكان الاستدلال عل ا موضوعية صن طريق الثبات» ولعي به 
أنا حينيا نكف عن إدراك مشهد حسي معين. ثم نكرر رؤيتنا في لحظة تالية» 
نجد المشهد نفسه, وذلك ضمن الخطوات التالية : 

أولاً: نثبت أن احتمال تكرر مشهد مائل للمشهد الأول» على تقدير 
كون المشهد ذائياً» ضئيل جداء لأن المشهد إذا كان ذاتياً فسوف يتعدم بتوقفنا 
عن إدراكه. وفي اللحظة التالية حينا ينشاً مشهد ذاتي جديد يعتبر افتراض 
مائلته للمشهد الأول تماماً واحداً من آلاف الافتراضات الممكنة. وهذا يعني 
أن من المحتمل ‏ بدرجة كبيرة جداً ‏ صدق القضية الشرطية التاليةء وهي : 
«إذا كان المشهد ذاتياً فسوف لن يتكرر بصورة مائلة. 

ثائياً: نثبت أن احتمال رؤية نفس المشهد السابق, على تقدير افتراض أنه 
موضوعي , ليس ضئيلاً بدرجة احتمال رؤية مشهد ممائل على تقدير الذاتية. 

ثالثا: : وحينيا لمحدد رؤبئناء فلجد مشهداً متطابقاً مع المشهد الذي رأيئاه 
ارا نستطيم أن برهن بالقضية الشرطية الي أبرزناها يي الخطوة الأولى أنه 
مشهك موضوعي : لأن تلك القضية تقرر؛ : أن المشهد إذا م يكن مرضوعياً ذلا 
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يتكرر بصورة متمائلة» وحيث أنا نعلم بكذب الجراء فعلا فسوف يكون 
الطريق الوحيد للقضية الشرطية ‏ لكي تحافظ على صدقها ‏ أن تنفي شرطها, 
أي أن تنبت موضوعية الحادثة» وببذا نحصل على قيمة احتمالية كبيرة لصالح 
احتمال موضوعية الحادثة, 

وهذا البيان كما رأينا يتوقف على إعطاء قيمة لاحتمال رؤية نفس 
المشهد السابق؛ على تقدير افتراض الموضوعيةء أكبر من القيمة المعطاة 
لاحتمال رؤية مشهد ماثل على تقدير افتراضص الذاتية» إذ لو كانت القيمتان 
متساويتين لكانت الحقيقة المحسوسة ‏ وهي تطابق المشهدين . حيادية تجاه كلتا 
الفرضيتين» فالتفاوت بين القيمتين شرط أساس لإنجاح هذا البيان. 

وتفسير هذا التفاوت على أساس نظرية الاحتمال: أن مشهد زيد إذا كان 
ذاتياً فهو مسبب عن ذاتي» وذاتي في اللحظة الثائية لا أعرف كيف تقتضي 
إيجاد المشهد؟, فهناك احتمالات في تحديد نوع اقتضائها في اللحظة الثانية 
بعدد الافتراضات الممكئة للمشهد. وبما فيها أيضاً افتراض أن لا تكون ذاتي 
مقتضية لشيء ء على الاطلاق في اللحظة الثانية فقد نقتضي ذاتي في اللحظة 
الئانية أن يوجد زيد بذراع واحدة أو بثلاث عيون!!. . . . وهكذا. ولا كانت 
الافتراضات المتضممئة لعدم التمائل هي كل الافتراضات الممكنة للمشهد. 
بأستكناء افتراضٍ واحد .. وهو افتراض التمائل الكامل ‏ ء كان احتمال رؤية 
مشهد مال تماما على تقدير افتراض الذاتية» ضثيلاً جداً. 

وأما إذا كان المشهد موضيعياً فهناك صفة مشتركة في كل عناصر المشهدء 
وهي ا مسمية الي تصدق على كل أجزاء زيد 1 رأيناها ف اللحظة الأرل 
وهذه الصفة المشتركة من المحتمل أن تكون مقتضية للبقاء في اللحظة الثانية. 
وهذا الاحتمال يشابله احتمال عدم كونا مقتضية لذلك. وكل من 
006 بوسفه کو كال كدب لد ويبذا يصبح احتمال 

نفس المشهد عل تقدبر افتراض الموضوعية أكبر كثيراً من احتمال تكرر 

35 بصررة ماثلة علي تقدير الذاتية 


وقد يقال مبذا الصدد ‏ اعتراضاً على هذا التفسير للتفاوت بين 
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القيمتين ‏ : إنه على تقدير افتراضض الموضوعية في المشهد لا نواجه احتمالين 
فقط. وما احتمال اقتضاء الحسمية للبقاء في اللحظة الثانية: واحتمال نفي 
هذا الاقتضاء. بل نواجه عدداً من الافتراضات: بقدر ما كنا نواجه من 
افتراضات للمشهد في اللحظة الثانية على تقدير افتراضص الذاتية» إذ قد يكون 
جسم زيد مقتضياً للبقاء بتمام أجزائ وقد يكون مقنضياً لليناء بذراع 
واحدة؛ أو باضافة عين ثالثة. وهكذا. 

وجوابنا على هذا الاعشسراض: أن الخحالة الجسمية إِذ! كانت مقتضية 
للبقاءء فلا كن أن نفترض أنما تقتضي بقاء جسم زيد بذراع واحدة؛ لان 
هذا | يعني ! أن الذراع الثانية قد فقدت,. والذراع المفقودة بنفسها حالة جسمية 
أيضاً» فافتراض اقتضاء الحالة الجسمية للبقاء يعني : افتراض افتضاء هذه 
الذراع نغسها للبقاء. 


وهكذا يتضح أن افتراض اقتضاء الحالة الجسمية للبقاء. يستلزم اقتضاء 
0 زيد بتمام عناصره للبقاء في اللحظة الثانية. فإذا أعطينا هذا الافتراض 
ل إذ ليس له إلا بديل واحد۔» فسوف 2 احتمال رؤية نفس 
00 اللحظة الثانية على تقدير الموضوعية لإ » وهذا أكبر كثيراً من 
احتمال رؤية مشهد مائل تماماً على تقدير افتراض الذاتية» لأن اقتضاء ا ف 
اللحظة الثانية لايجاد مشهد مائل. هو محتمل واحد من آلاف المحتملات 
الممكنة في تحديد نوع اقتضاء ذاي في اللحظة الثانية» بما فيها أن لا تكون ذاتي 
مقتضية في اللحظة الثانية لشيء على الاطلاق . 


ويجب أن بيلاحظ بهذا المدد: أنا افترضنا: أن اقتضاء الحالة 
الجسمية ‏ على تقدير افتراض الموضرعية ‏ للبقاء يساوي البقاء فعلاء وعدا 
يعني : استبعاد افتراض وجود مرائع ملم عن وجود الشهد في اللحظة الثانية» 
بئحو يطابق وجوده في اللحظة الأولي رغم اقتضاء الحالة المسمية لذلك. 
وهذه الموائع وإ كانت محتملة فعا ولکنہا» حیٹ أنها جدملة بصسورة 
متساوية على تقديري الذاتية والموضوعية» فلم ندخملها في الحساب» إِذْ لا أثر 
لها في تحديد نسية القيمتين إحداههما إلى الأخرى أي قيمة احتمال المشهد 
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المماثل على تقدير الذاتية؛: وقيمة احتمال بقاء نفس المشهد في اللحظة الثانية 
على تقدير الموضوّعية ب . 


معرفتنا بالواقع الموضوعي للعالم استقرائية 


وني ضوء ما تقدم نعرف: أن اعتقادنا بوجود الواقع الوضرعي للعالم يعبر 
عن معرفة استقرائية» لان كلمة «الواقع الموضوعي للعالمه تعني: أن لدينا 
قضايا محسوسة لها واقع موضوعي مستقل عن إدراكنا وتصورنا. 9 عرفنا قبل 
لحسظات أن التصديق بالواقع الموضوعي للقضية المحسوسة .أي قضية 
محسوسة ‏ مستدل استقرائياً. وهذا يعني: أن التصديق بالواقع الموضوعي للعالم 
معرفة استقرائية: وهذه المعرفة جميع لقيم ف المتعددة بالواقع 
ا موضوعي للقضايا المحسوسة؛ إذ يكفي في وجود الواقع الموضوعي للعالم أن 
تكون بعض القضايا المحسوسة على الأقل ذات واقع موضرعي . ومن أجل 
ذلك كان التصديق بواقع موضوعي للعالم أكبر درجة من التصديق بموضوعية 
أي قضية محسوسةء لأن الاستقراءات التي تدعم موضوعية القضايا المحسوسة 
كلها تنبت موضوعية العالم. 


وفي هذا الضوء يمكئنا أن نرد على المثالية التي تنكر وجود أي مبرّر 
للاعتقاد بالواقع الموضوعي للعالم. فقد عرفنا أن الاعتقاد بذلك يستمد مبرره 
من الدليل الاستقرائي . 


كما نرد أيضاً على بعض المناقشين للمثالية الذين ادغوا أن القضية القائلة 
بوجود واقع موضوعي للعالم قضية أولية بديبية بصدق بها الانسان تصديقاً 
مباشرا . 

وردنا عل هؤلاء: أن هله القضية لا تعني إلا أن بعض القضمايا 
المحسوسة على الأقل صادقة. فقيمتها مستمدة من جمع قيم هذه القضايا 
المحسوسة. وهذا هو الذي يفسر لنا آنا أكثر وضوحاً من أي قضية عسوسة 
بمفردها, 
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الاعتقاد الاستقرائي بشروط الاحساس : 


إن اعتقادنا الاستقرائي بالواقع الموضرعي للقضية المحسوسة يعني 
الاعتقاه على العموم بأنا كلها حصلنا على صورة محسوسة. وتوافرت قرائن 
معينة على موضرعيتهاء فهناك واقع مرضوعي من ورائها. 


وإلى جانب ذلك يوجد لدينا اعتقاد آخر بأنا كلما واجهنا واقعاً موضوعياً 
حصلنا على صورة عسوسة له ضمن شروط معيئة: وهذا الاعتقاد استقرائي 
أيضاً فحينا يقترن الواقم ا موضوعي ف جربا 00 شررط خاصة ‏ بن 
المواجهة بطريقة معينة» وعدم وجود حائل: وتوفر حد أدنى من النور بالنسية 
إلى الادراك البصري: وغير ذلك بصورة محسوسة. ويطرد هذا الاقتران» 
نستنتج مله بمناهج الدليل الاستقرائي: أن هذا الاقتران ليس صدفةء بل هو 
تتيجة لعلافة السيبية بين الواقع الموضسوعي ضمن تلك الشروط الخاصة 
والصورة المحسوسة. فإذا ائفن أنأ لم نحصل في حالة على صررة محسوسة 
لشيء. أمكننا أن نستدل بذلك عل عدم وجود ذلك الشيء ‏ على أساس 
تلك السببية المستنتجة استقراثياً . » فإن عدم وجود المسبب يدل دا عل عدم 
وجرد سببهء فأنت حیدا تؤکد: آنكف جالس ف مكتيك بمفردك. ولا يوجد 
معك أنحد من أصدقائك؛ ثقرر بذلك قضية مستدلة استقرائياً بالطريقة التي 
أوضحناها. 

وكيا أن سببية الواقع الموضوعي في ظل شروط معينة لابجاد الصورة 
المحسوسة» فضية استقرائية.: كذلك الدور الايجابي الذي تلعيه تلك الشروط» 
وبالتالي عدم إمكان الحصول على صورة محسوسة عند فقدهاء فإن كل ذلك مما 
تصل إليه بالاستدلال الاستقرائي. فإننا حينما نلاحظ في تجربتنا: أن إدراكنا 
الحسي البصري لشيء يتلاشى ويتوقف في اللحظة التي تبرز في إدراكنا 
اسي صورة محسوسة لشيء آخر يبدر في إدراكنا أنه أقرب إلينا من الشيء 
الذي كنا نراه قبل لحظة؛ نستنتج من ذلك بممناهج الاستدلال الاستقرائي : آنا 
كليا حصلنا على إحساس بصري بشيء يبدو أكثر قربا اليناء نفقد إحساسنا 
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بالشيء السابق ضمن شروط معيئة ‏ من قبيل أن لا يكرن الشيء الذي يبدو 
أقرب جسماً شفافاً كالزجاج . . 

وهكلا نعرف: أن اعتقادنا بأنا سوف لا نرى كف الشخص الذي 
نواجهه إذا وضمها خلفه, اعتقاد استقرائي مستنتج من اقتران انقطام الرؤية 
بوجود الخائل في عدد كبير من المالاات. 

وکا نعتقد على أساس استقرائي بالدور الايجابي لتلك الشروط المعينة التي 
اقترنت بإدراكنا الحسي؛ كذلك نعتقد على أساس استقراثي بالموقف السلبي 
لغيرهاء بمعنى أن الاستقراء يثبت لنا أن أشياء أخرى لا تأثير لها في عملية 
الادراك الحسي . فمثلا: نحن نعتقد بأن حادثة من قبيل لمس انسان بحسم ما 
لا تحول دون رؤيتنا له بعد ذلك عند توفر الشروط اللازمة, وهذا الاعتفاد 
استقرائي مستدل ينتج عن طريق حصول هذه الرؤية في حالات كثيرة وقعت 
فيها تلك الادثة ولم تحل دون رؤيتنا. 


إننا تعتقد عادة بوجو تشابه ‏ بدرجة ما بین الصورة المحسوسة التي 
ندركهاء والواقع الموضوعي لحا الذي أثبتناه في التطبيقات السابقة. 

وهذا الاعتقاد استقرائي مسبتدل, وليس علا أولياً مباشراً. لأننا في إدراكنا 
اي لا ل الوايم | الوضوعي بار وإنما نواجه د السو 
صورة وة موجودة ف جهازنا اسي تتف بالتربيع» ل الصورة 8 
موضوعي هو الذي سبب إثارة تلك الصورة. 

ورغم الثنائية بين الصورة المحسوسة والواقع الموضوعي. نتججه إلى 
الاعتقاد بان صفة التربيع التي نلاحظها في الصورة المحسوسة ثابتة في الواقع 
ا موضوعي لتلك الصورة الحسوسة . 

ولا شك في أن الانسان الاعتيادي يذهب إلى الاعتقاد بدرجة كبيرة من 
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التطابق والتشابه بين الصورة المحسوسة والواقع الموضوعي » بينا تتناقض هذه 
الدرجة كلما أخذ بعين الاعتبار ما يكشفه العلم من الجحوانب الذاتية لعملية 
الادراك الحسي» ولكن يبدو أن هناك درجة من التشابه بين الصورة المحسوسة 
والواقع الموضوعي لا يمكن التنازل عن الاعتقاد بها. ففي] نراه من أجسام 
بشكل دائري ‏ مثلا-لا نحتمل عادة أن الشكل اهندسي الواقعي لتلك 
الأجسام هو التربيع بدلا عن الاستدارة؛ رغم أنا لا غلك أي مبرر قبلي - أي 
قبل الحس والتجربة ‏ للتأكيد على أن كل واقع موضوعي لا بد أن يثير صورة 
محسوسة ها نفس الخصائص الفندسية التي يتمتع بها ذلك الراقع؛ إذ لا يوجد 
أي تناقض منطقي في افتراضص أن المربع يثير في إدراكنا الحسي .صورة لما 
شكل دائري . 

فالاعتقاد باحتفاظ الصورة المحسوسة بالخصائص المندسية للواقع 
ا موضوعي المثير ها اعتقاد استقرائي: وهذا يعني أن القضية القائلة : «إث ما 
نراه مستديرا ليس مربعا ف الراقع الخارجي 2 بل عر مستدير حقا أو قريب من 
الاستدارة» قضية استقرائية مستدلة. 

ويكننا أن ناحل هله القضية كمثال لتوضيح الأساس الاستقرائي » 
وطريقة الاستدلال عليها استقرائيا: 

إن افتراض أن الواقع الموضوعي للصورة المحسوسة المستديرة مربع يعني 
أحد أمرين : إما أنا لا نرى جزءاً ما نواجههء وإما آنا نرى شيئا لا نواجهه. 
لأننا حينها نرى ورقة مستديرة؛ ونفترضض أا مربعة 3 الواقع . فإن كان هذا 
المرئع عو المربع الذي يمكن أن يرسم في داحل الداثرة التي نراهاء فهذا 
يتضمن أن الامتداد الذي تثله الصورة المحسوسة لنا أكبر من واقع الورقة, 
وإن كان هذا المربع أكبر من المربعات التي يمكن أن ترسم داخخل الدائرة الي 
نراها ‏ كيا إذا كانت الورقة بحجم المربع الذي يمكن أن ترسم تلك الدائرة 
داخخله ‏ فهذا يتضمن أن جزءا من امتداد المربع لا نرأه. 

ونستنتج من ذلك أن عيني إذا كانت ضمن الشروط العامة للرؤية - ترى 
كل ما يواجههاء ولا ترى شيئا لا يواجههاء فسوف يكون الشكل الرئي لي 
هو نفس الشكل الواقعي للشيء» لان اختلاف الشكلين يعني كيا رأينا - : 

E 


أن عيني لا ترى كل ما تواجهه. 0 فهذه قضية شرطية 
نعلم بصدقها سواء كان الشرط فيها ثابعا أم لا. 

ويمكننا أن عير عنها بالصيغة التالية: إذا كانت رؤيتي موضرعية بطبيعتهاء 
فإن الشكل الهندسي الذي يبدو للشيء في عيني هو شكله الواقعي. على أن 
لقصد بالرؤية الموضوعية : أن عيني ترى ضمن الشروط العامة للرؤية ‏ كل ما 
تواجهه» ولا ترى شيثاً لا تواجهه. 

وهذه القضية الشرطية يمكن أن تعتبر قيداً في المعلوم بالعلم الاجمالي 
القبلي: أي أننا حينا نعلم علءأ إجالياً قبلياً بوجود شكل هندسي للورقة ‏ أي 
بكي غير محدّد للشكل الحندسي - » تعلم في نفس الوقت بأنه هو الشكل 
الذي نراه إذا كانت رؤّيتنا موضوعية... وعندما نرى الورقة مستديرة 
نلاحظ: أن الشرط في تلك القضية الشرطية التي تقيد مها المعلرم ‏ وهي أن 
تكون رؤيتنا موضوعية ‏ إذا كان ثابتاء فالمستدير هو المصداق الوحيد لذلك 
الكل الذي تعلق به العلم 007 القبلي» إذ على افتراض أن تكون رؤيتنا 
موضوعية ) لا يصدق على المربع أنه شكل لو كانت رؤيتنا موضرعية لرأيناء: 
لنا لم ئر مريعاً بالفعل» وقد افترضنا أن رؤيتنا موضوعية , 

فالشكل الذي نراه؛ إذا كانت رؤيتنا موضوعية؛. ينحصر مصداقه 
بالمستدير إذا كان الشرط ثابتاً حقأء وأما إذا لم يكن الشرط ثابتاً- أي لم تكن 
رؤيتنا موضوعية بطبيعتها. فسوف يكون أي شكل هندسي من المحتمل أن 
يكون مصداقاً للكلي المعلرم بالعلم القبلي؛ لأننا لا نعلم ما هو الشكل الذي 
كنا سنراه لو كانت رؤيتنا موضوعية؛ وإنما نعلم بالشكل الذي نراه فيهاء 
ولكن قد افترضنا أن رؤيتنا غير موضوعية بطبيعتها. 

وهكذا نستخلص اك المعلوم بالعلم الاجمالي القبلي كل مقيّد بقضية 
شرطية» وهذا الكلي اله لقيد ينحصر مصداقه بالتدير إذا كان الشرط ف تلك 
القضية الشرطية تابعاًء وأما ذا کان الشرط غير صحيح في الواقع فسوف 
يحتمل أن يكون أي شكل هندسي مصداقاً له. 

ويترتب على ذلك أن أيّ قيمة احتمالية تثبت الشرط في ثلك القضية 
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الشرطية ‏ تصبح مثبتة ‏ بنفس الدرجة ‏ لكون المستدير هو المصداق الوحيد 
للكلٍ المعلوم بالعلم الاجمالي القبلي» ونافية مصداقية الأشكال المندسية 
الأخرى له., 

وهذه القيمة الاحتمالية نجدها في الاستقراء الذي نثبت به تطبيقاً 
للطريقة العامة أن رؤيتنا موضوعية, لأننا نلاحظ اقتران الرؤية في عدد كبير 
من الحالات بمواجهة شيءء واقتران زوالها بزوال المواجهة. فبتطبيق الطريقة 
العامة للدلبل الاستقرائي نثبت» بقيمة احتمالية كبيرة» أن الرؤية موضوعية» 
وبالتالي أن المستدير هو المصداق الوحيد لكل المقيد المعلوم بالعلم الاجالي 
القبلي . 

وهله القيمة إذ تثبت كون الشيء ء اللي أراه مستديراء مستديراً حقاء 
تكون في نفس 8 حاكمة على القيمة الاحتمالية النافية لذلك المستمدة من 
العلم الاجالي القبلٍ» تطبيقا لبديبية الحكومة» حيث تتوفر في هذه الحالة 
الفرضية الثانية من الغرضيتين اللتين تفيان ببديهية الحكومة. لآن المعلوم بالعلم 
الاجمالي الأول كلي مقيد بقيد, وهذا الكل هناك جامع بين أشكال كل واحد 
منها يمتمل أن يكون مصداقاً له. فإذا وجدت قيمة احتمالية تنمي احتمال 
مصداقية أحدهماء وتخفض قيمة احتمال مصداقية الباقي» كانت حاكمة على 
القيمة الاحتمالية التي يحددها العلم القبلي» تطبيفاً لبديبية الحكومة. 


الاعتقاد بالتماثل بين الأشياء 


إننا نعتقد بالتمائل بين الأشياء التي نراها متماثلة» ووجود قاسم مشترك 
بيغبا يبرر أن نعبر عنبا ديفثة الألفات» أو «فثة الباءاث4. وهذا الاعتقاد يقوم 
على أساس استقرائي: وذلك لأننا في التطبيق السابق للدليل الاستقرائي أثبتنا 
أن الواقع الموضوعي للصورة المحسوسة يشاببها في كثير من الخنصائص» فإذا 
كانت 0 المحسوسة لأشياء متعددة متماثلة, اجا من ذلك: التمائل 
بين تلك الأشياء. فالتمائل بين الصور المحسوسة نفسها نتعرف عليه مباشرة؛ 
والتمائل بين الأشياء المثيرة لتلك الصور مستدل استقرائياً بالتمائل بين الصور 
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نفسهاء ما دمنا قد عرفنا أن كل صورة محسوسة تشابه الشيء الذي أثارها في 
الواقع الموضوعي . 

ولكن الاعتفاد بالتمائل بين الواقع والصورة لا يكفي وحده لكي 
نستكشف التماثل بين الأشياء عن طريق التمائل بين الصورء لأن هذا 
الاستكشاف بحاجة إلى افتراض أن الجهاز الحسي للادراك لم يطرأ عليه تغيير؛ 
وذلك لأآن تحديد الصورة المحسوسة وتعيين معلمها نتيجة عاملين: أنحدهها 
الواقع الموضوعي؛ والآخمر الشروط الداخلية الفيزيائية والفسيولوجية 
والسيكولوجية للادراك الحسي . 

فالجهاز الحسي للادراك إذا لم يطرأ عل شروطه الداخلية أي تخييبٍ 
فسوف يحصل على صورة ماثلة للصورة السابقة) متى واجه واقعا موضوعيا 
ممالا للواقع الموضوعي السابق. وأما إذا اختلفت الشروط الداخلية لجهاز 
)00 فمن الممكن أن تختدلف طريقته في توليد الادراكات الحسية. وهذا 

: أن من المحتمل أن يولد إدراكاً سيا اث لادراك حسي سابق» عند 

ا واقع موضوعي مختلف عن الواقع الموضوعي الذي أثار الادراك مسي 
السابق ضمن الشروط السابقة؛ كا 5 من المحتمل أن يولد أدراكاً حسياً 
غتلفاً عن الادراك السابق عند مواجهة واقع موضوعي ممائل للواق قم ا موضوعي 
الذي أثار الادراك السابق . 

فلكي نثبت التمائل بين الواقعين الموضوعيين لادراكين حسيين» يجب أن 
نحصل على قيمة احتمالية كبيرة ننفي التغير وحدويث عوامل جديدة في البناء 
الداخلي لجهاز الادراك, 

وإثبات التمائل بالاستقراء يشكل شرطأً أساسياً لاثبات استقرائي أخخرء 
وهو إثبات سببية (أ) ل (إب)» برصفها علاقة بين مفهومين مستنتجة بطريقة 
استقراثية» وعلى أساس العلم الاجافي البعدي من افترإن الألفات والباءات في 
التجارب الناجحة. فيحن» لكي نثبت هذه العلاقة بين المفهرمين عن هذا 
الطريق: يجب أن لكتشف التياء كل 0 ٠‏ لك مفهوم واحدء وکل الباءات 
إلى مفهوم واحدء ليتاح لا أن نتعامل مع فئة الألفات وفئة الياءات المقترنتين 
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في التجارب الناجحة ‏ بوصفهما معبرتين عن مفهومين ., وعندثئل نستخدم العلم 
الاحالي البعدي لتشمية احتمال علاقة السببية بين هذين المنهومين. 
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وإلى هنا انتهينا من دراسة أربعة أصناف من القضايا اليقينية الستء 
وتخرجنا بنتيجة محددةء وهي : أن القضايا التجريبية والحسدسية والمتوائرة 
والمحسوسة» كلها قضايا استقرائية تفوم عل أساس تراكم القيم الاحتمالية في 
محور واحا. وفقا للمرحلتين اللتين .حددتاهما للدليل الاستقرائي . 

وهذا لا يعني بطبيعة الحال_ أن اليقين الذاتي ببذه القضايا عند أي فرد 
يقوم على أساسن هاتين المرحلتين للدليل الاستقرائي. إذ لا نشك في أن 
الايمان واليقين الذاتي بالواقع الموضرعي للفضية المحسوسة مثلاء يقوم عند 
كثير من الناس عل أساس عدم التمييز بين مدلوها الذاتي ومدلوها الموضوعي ؛ 
والاعتقاد الخاطىء بأن الانسان في إدراكه الحسي يتصل بالواقع الخارجي 
مباشرةء كبا أن اليقين الذاتي بالقضية التجريبية كثيراً ما تتدخل فيه عوامل 
ذاتية وسيكولوجية بحتةء وكثيرأً ما يعبر عن ترقع يقوم على أساس العادة 
والمنبهات الشرطيةء فالطفل الذي يتوقع أن يرتفع ما يحسه من ألم الجرع إذا 
تناول الطعام» قد لا يكون مستندا في توقعه هذا إلى العادة وقوانين الاستجابة 
الشرطية , 

وإغا الذي نعنيه: أن التصديق الموضوعي بالقضايا التجريبية والحدسية 
والمتواترة والمحسوسة يقوم على أساس الاستدلال الاستقرائي» وتتحدّد درجته 
وئقاً للا يفرضه الدليل الاستقرائي في مرحلته الاستنباطية الأولى ومرحلته 


الثانية , 
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تفسير القضية الأولية والقضية الفطرية 


وإذا طرحنا الأصناف الأربعة من قائمة القضايا اليقيلية الست» بقي في 
القائمة الأرسطية: الأوليات والفطريات. فيا هو 4 من هذه القضايا الي 
يعتبرها المنطق الأرسطي قضايا يقينية ونقاط ابتداء في المعرفة البشرية» وإل 
جائب ذلك يميزها عن الأصناف الأربعة السابقة بامبا قضايا قبلية » أي أن 
العقل يدركها بصورة مستقلة عن الحس والتجربة» وليس للحس والتجربة 
دور في تكوين المعرفة مهذه القضايا إلا على أساس أن التصديق بكل قضية 
يتوقف على تصور موضوعها ومحموفا. وقدرة الالسان على التصور وليدة الس 
والتجرية اللذين يتحفان الانسان بصور ومعان كثيرة تشكل لديه المادة 
الأساسية لتصوراته؟. 


إمكان الاستدلال استقرائياً على القضية الأولية والنظرية 


والسؤال الأساس ببذا الصدد هو أنه: إلى أي مدى يمكئنا أن نطبق 
تفسيرنا الاستقرائي للمعرفة على هذه القضايا الأولية. ونفترضص أنها فضايا 
استقرائية نک فيها الاستدلال الاستقرائي بكلتا مرحلتيه. كيا يتحكم في 
أي قضية استقرائية أخرى؟ . 

وللجواب على ذلك يجب أن نعرف: أن القضية الأولية القبلية ‏ في راي 
المنطق 2 - هي : القضية التي يكون محموطا ثابتاً لوضوعها, بويا ضرورياً 
أولياً. وهلا يعي اننا نواجه في كل الأوليات والفطريات موضوعاً معيناً يستلزم 
بدون أي سبب حارج عن ذاته محمولا معيئاً. فإذا قلنا إن القضية القائلة؛ 
«الكل أعظم من الجرء؛ عن الأوليات»: أو إن القضية القائلة: دكل الزوايا 
القائمة منساوية: من الأوليات» نعني: أن الكل بطبيعته يستلزم أن يكون 
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أعظم من الجزءء وأن اشتراك الزوايا في صفة أنها قائمة يستلزم بطبيعته أنها 
متساوية , 

فهناك ‏ إذن ‏ موضوع يستلزم بطبيعته صفة معينة. ولا ينفك عا في أي 
حال من الأحوال. وعلاقة اللزوم الذاني هله بين الموفسوع والمحمول» 
يكن - من ناحية مبدثية - الاستدلال عليها استقرائياء بان نضع منذ البدء 
فرضيتين : 

إحداهما أن يكون ثبوت الصفة للمرضوع ناتهاً عن استلزامه الذاتي لهاء 
والأخرى أن يكون ثبوتبا له ناتجا عن سبب خارجي اقثرن وجوده مع الموضوع 
فوجدت الصفة فيه نتيجة لذلك. 

وموقفنا من هاتين الفرضيتين يشبه تام موقفنا حينها نلاحظ وجود (ب) 
عقيب (أ)2 فنواجه فرضيتين: إحداهما: أن (أ) سبب ل (ب)., والأخرى: أن 
(ت) هو السبب ل (ب) وقد اقترن (ت) ب (أ) فأدى ذلك إلى ظهور (ب) 
عقيب (أ). فالاستلرام الذاتي يوازي (أ) في ذلك الموقف» ونفي الاستلزام 
الذاتي وافتراض وجود سبب خارجي يرازي رت)» في ذلك الموقف, 

وفرضية الاستلزام الذاتي تعبر عن افثراض واحد» وهو علاقة اللزوم 
والضرورة بين الموضوع والصفة؛ رعلاقات اللزوم والضرورة مفهرمية دائا 
تقرم بين المفهومين. فلا تعنى فرضية الاستلزام الذاتي إلا علاقة لزوم واحدة 
فائمة بين مفهوم «الكلء ومفهوم «أعظم من الجزء»: أو مفهوم «الزوايا 
القائمة» ومفهوم والتساوي». 

وفرضية عدم الاستلزام الذاتي تعنيى: أن ثبوت الصفة للموضوع نتيجة 
لتدخل سبب معين في ذلك وهله الفرضية تعبر عن افتراضات كثيرة جداء 
لآن الشيء المحتمل كونه هو السبب لايجاد الصفة بدلا عن علاقة اللزوم» إذا 
كان هو السبب حقاً فلا بد من افتراض وجوده مقترنا بالوضوع في جيم 
حالات وجود الموضوع. أي أننا بحاجة لتبرير الفرضية الثانية إلى افتراضات 
بعدد حالات وجود الموضوع مقترناً بتلك الصفة , 
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أن يعين لنا الفرضية الأولى منبياء عمن طريق العلم الاجمالي الذي يستوعب 
الصور الممكنة لاحتمالات وجود ذلك الشيء المحتمل كونه سبباً للصفة. بدلا 
عن علافة اللزوم. كا كان العلم الاجمالي الذي يستوعب الصور الممكئة 
لاحتمالات وجود (ث). هو الأساس للاستدلال .الاستقرائي على سببية (أ) 
ل (بع. لأن العلم الاجمالي الذي يستوعب احتمالات وجود الشيء المحتمل 
أن يكون ہدید عن علاقة اللزوم» يؤدي إلى تجمع كل قيمه الاحتمالية حرل 
محور واحدء وهو إثبات علاقة اللزوم بين الموضوع والمحمول» باستثناء قيمة 
واحدة وهي قيمة احتمال أن يكون البديل المحتمل عن علاقة اللزوم موجودا 
في كل االات التى اقترن فيها الموضوع بالصفة. فإن هذا الاسستمال حيادي 
تجاه الفرضية» وأما کل الاحتمالات الأحرى فهي تغترضص أن اليديل المحتمل 
من علاقة اللزوم غير موجودء ولو في مرة واسمدة على الأقل؛. وهذا يعني أن 
علاقة اللزوم ثابتة. 

ودا يمكننا أن نتوصل إلى؛ إثبات علاقة اللزوم والضرورة بالدليل 
الاستقرائي» وفقا لطريشته العامة التي شرحناها فيا سبق» في أي قضية من 
القضايا التي يعتبرها المنطق الأرسطي من الأوليات والفطريات . 

ولسنا بحاجة إلى أن لدخل في الحساب قيمة للاحتمال القبلى لعلاقة 
اللزوم على أساس العلم الاجمالي السابق على الاستضراء, لأن القيمة 
الاحتمالية للزوم الستمدة من العلم الاحمالي البعدي حاكمة على القيمة القبلية 
لاحتمال اللزومء؛ أو لاحتمال نفيه على أي حال لا تقدم- في التطبيق 
الأول من -حكومة القيمة المستمدة من العلم الاجمالي البعدي لاحتمال سببية 
ل(رب») على القيمة المستمدة من العلم الاحمالي القبلي لاحتمال هذه السببية 
أو احتمال نفيها. 


استثساء مبدأ عدم التشاقض ومصادرات الدليسل 
الااستقرائي : 
ولكن يوجد استثناءان لهذا التأكيد ؛ 
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الأول: استثناء مبدأ عدم التناقض» أي القضية القائلة باستحالة اجتماع 
النقيضين: فإن هذه القضية لا يمكن أن نفترض إثباتها بالدليل الاستقرائي . 
بل يجب أن 'نفترض ثابتة ثبوتا أولياً قبليأء وذلك لأننا إذا لم ننطلق مئل البداية 
من افتراض مبدأ عدم التنافض» فكيف بمكن تجميع القيم الاحتمالية في غور 
قدرة على نفي نقيضهء فإذا لم نفترض منذ البدء عدم التناقض كان من 
المحتمل في أي احتمال أن لا ينفي لقيضهء ويالتالي يصبح من الستحيا 
استخدامه كأداة الاثبات أي شيء. 

الثاني: استغناء كل المصادرات التي يحتاجها الدليل الاستقرائي في سيره 
الاستدلالي» بما فيها بديهيات نظرية الاحتمال. 

ومبدأ عدم التناقض يدخل في هذا الاستشاء أيضاً. 

ويعني هذا الاسخناء: أن أي درجة من درجات التصديق بقضية من 
القضايا ‏ إذا كان الدليل الاستقرائي في سيره الاستدلائي متوقفاً عليها ‏ فلا بد 
من افتراض تلك الدرجة من التصديق بصورة قبليةء ولا يمكن استدلافها 
استقرائيا . 

وحينها نؤكد: أن بالامكان تطبيق الاستدلال الاستقرائي على كل الأوليات 
الأرسطية إلا في حدود هذين الاستثناءين؛ لا نعبي بذلك: أن تلك القضايا 
استقرائية فعلا وليست قبلية» وإنا نعني: أن بالامكان نظرياً أن نفسرها على 
أساس الطريقة التي حددناها للاستدلال الاستقرائيء ولا ينفي هذا أن تكون 
قضايا أولية قبلية . 


العلامات الفارقة بين القضية الأولية والقضية 
الاستقرائية. 


وقد تكون من العلامات الفارقة بين القضية الاستقرائية وألقضية الأولية 
القبلية» نوع الدور الذي يمكن أن تلعبه الشواهد والأمثلة الاضافية. فأي 
قضية تزداد وضوحاً وتترسخ أكثر نأكثر عند الحصول على شواهد وأمثلة 
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جديدة» تعتبر قضية استقرائية» وأي قضية لا يعززها الحصول على شراهد 
وأمثلة إضافية» وتتمتع بدرجة من الوضوح لا تزداد كلما ازدادت الشواهد 
والأمثلة» تعتبر قضية أولية قبلية» لأنها إذا كانت لا تستمد زا أكبر من 
الشواهد الاستقرائية الأضافية» فهذا يعني أن وضوحها ذاتي ورمتفصل عن 
الاستقراء» أي أا قضية أولية قبلية. 

فالقضية القائلة: ١ + ١0‏ = ١»ء‏ حين يعيها الانسان ويؤمن بباء لا يجد 
أي تأثير لازدياد الشواهد التطبيقية لهله المعادلة في منح الفضية وضوحاً أكبر في 
نفسهء لأنا قضية قبلية. وخلاقاً لذلك القضية القائلة: وإن المعادن تتمدد 
بالخرارة». فإنه كلما حصل الالسان على أمثلة وشواهد جديدة ومؤيدة لذلك 
ازدادت القضية وضرحاً. وهلا يعني ارتباطها العضوي بالأمئلة والشواهدء 
وبالتالي أها قضية استقرائية, 

ولكن هذه العلامة الفارقة لا يمكن استخدامها والاستفادة منها بسهولة في 
التمييز بين القضية القبلية والقضية الاستقرائية؛ لأن كثيراً من القضايا 
الاستقرائية التي تملك عدداً هاثلاً من 00 والأمثلة في حياة الانسان» 
تصل - نتيجة لذلك ‏ إلى درجة من الوضوح لا تسمح عادة بأن ندرك أي غو 
ها على أساس شواهد إضضصافية. 

فالقضية القائلة : «كل إنسان فصلت رقيته عن جسده يرت»» و «کل ار 
حارة) استقرائية 6 ولكنها بدرجة من الوضرح -نتيجة لامتداد الاستقراء الذي 
يدعمهاء! واستيعابه عدداً ھائ من الشواهد والحالاات المؤيدة ‏ حتى ليبدو أن 
وضرحها لا مجال فيه للازدياده. فنحن ‏ عادة _لا نتعامل مع القضايا 
الاستقرائية التي هي من هذا النوع ف بدايات تكوها الذهبي, 5 نستطيع 
أن ندرك بسهولة مدى ارتباطها بالأمثلة والشواهد, اوإئما نواجه هذه 
القضايا - عادة - بعد أن تكون قد أحرزت درجة كبيرة جداً من الوضوح على 
أساس الأمثلة والشواهد. وفي هله المرحلة قد لا للاحظ فرقاً بينها وبين أي 
قضية قبلية في عدم ازدياد وضوحها بازدياد الأمثلة والشواهد. 

وهناك علامة فارقة أخرى: وهي: شعور الانسان بزمكان التنازل عن 
الاعتقاد المطلق بقضية ما إذا توفرت بعض القرائن ضدها: فإذا تحدث عدد 
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كبير من الثقات عن شخص معين رأوا بأنفسهم أن رقبته فصلت عن جسده 
فلم يحت بل ظل يتكلم كا كان يتكلم قبل ذلك؛ فمن المحتمل أن توجد 
شهادات هؤلاء النفات احتمالاً - ولو ضئيلاً ‏ لصدق هذه الحادثة بصورة 
استثنائية . ولكتنا مهها نفترضص من شهادات ثقات بأخهم رأوا بأعينهم كنيد 
موجوداً ومعدوماً في نفس الوقت» لا نجد 3 أنفسنا أي استعداد لتقبل 
احتمال ذلك . 


وتوجد علامة فارقة ثالثة. وهي: أن القضية الاستقرائية. مهما كان 
الاستقراء الذي يدعمها شاملا لا يمكن أن تكون قضضية مطلفة صادقة على 
أي عالم من العوالم المفترضة: وإما يختص صدفها بالعالم الخارجي المعاش 
الذي وقع الاستقراء فبه؛ ببنا تتمتع القضية الأولية القبلية بصدق مطلق لا 
يختص بهذا العالمء بل يمتد إلى أي عالم يمكن افتراضه. 


فالقضية القائلة: «كل نار حارة» قضية استفرائية» لأا رغم وضوح 
صدقها على حقائق هذا العالم الخارجي المعاش: ليس من الضر وري أن تكون 
صادقة على أي عام آخر مفترضء بل بالامكان أن نفترض عالا توجد فيه 
نيران غير حارة. ولا يوجد في نفوسنا رفض لهذا الافتراضص. وأما القضية 
القائلة؛ وإن النقيضين لا جتمعان»» أي أن النفي والاثبات لا يصدقان معاء 
لهي قضية تصدق على أي عام تفترضهء وليس بإمكائنا أن نحتمل وجود عالم 
يتعايش فيه النفي والاثبات, وهذا يعني أنبا قضية منفصلة عن الاستقراء» 
لأن الاستقراء لا يمكن أن يعطي هدا ا في الصدق» وإغا يبرهن على 
الصدق في إطار العالم الذي بمارس الاستقراء فيه. 


فهله ثلاث علامات فارقة کن على آساسها آن غیز بين التضايا الأولية 
القبلية والقضايا الاستقرائية. وأن برهن على أن عدداً من الأوليات 
والفطريات يعتبر أولياً قبليً» إذا تأكدنا من توفر خصائص القضايا القبلية فيه؛ 
وهي بالمتصار: 

١‏ عدم ازدياد الوضوح تبعأ لازدياد الأمثلة والشواهد. 
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؟-عدم استعداد الالسان لتقبل احتمال أي استثناء للقضية. مهما 
افترضنا وجود شواهد للاسضناء . 

۳ الصدق المطلق للقضية الممتد إلى غير العالمى الخشارجي من العوالم 
الألحرى المفترضة . 


إمكان الاستدلال استقرائياً على القضية النظرية : 


تقدم أن المنطق الأرسطي قشم القضايا إلى أولية وثانوية؛ وصئف القضايا 
الأولية اليقينية إلى ستة أصناف. واعتبر أي قضية تستنئج من تلك القضايا 
الأولية, قضية نظرية يتشكل منبا ألبناء العلري للمعرفة؛ وكا تستلتج القضية 
النظرية من قضايا أولية مباشرة » فد تستلتح أيضاً من قضسايا نظرية قد 
استنتجت بدورها من قضبايا أولية . 

وهكذا تنشأ القشايا النظرية وتتولد عن القضايا اليقينية الأولية.» بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة. والشكل الوحيد لاستنتاج القضية النظرية اليقينية 
والبرهئة عليها هو الاستنتاج القياسي الذي تتضمن نتيجته في مقدماته التي 
تبرهن على تلك النتيجة , 

وقد عرفنا علاقة الاستقراء بالقضايا اليقيئية الست» واكتشفنا الطابع 
الاستفرائي لأكثر تلك القضايا, والسؤال الآن: ما هي علافة الاستقراء 
بالقضايا ا كالقضية القائلة مثلا ‏ : وزرايا امثلث تساوي قائمتین»؟ . 


وفي مجال الجواب على هذا السؤال يجب أن نيز بين نقعلتين, إسحداهما: 
نفس القضية النظرية. والأخرى: سلامة الطريقة التي تم بموجبها استنتاج 
تلك القضية والبرهنة عليها 

أما نفس القضية النظرية, فلا شك أن بالامكان تطبيق الاستدلال 
الاستقرائي عليهاء والتوصل عن طريقه إلى التصديق بها بوصفها قضية 
استقرائية» بدلاً عن التصديق على أساس البرهان واستنباط تلك القضية من 
قضايا قبلية. فمساواة زوايا المثلث لقائمتين مثل بالامكان, بدلاً عن استنتاجها 
من المصادرات الأولية للهندسة الاقليدية) أن بنطبق عليها الاستدلال 
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الاستقرائي. بنفس الطريقة التي أوضحشا بها إمكان تطبين الاستدلال 
الاستقرائي على الأوليات من القضايا البقينية الست بأن نضع في البدء 
فرضيتين: إحداأهما فضرضية استلزام المثلث للمساواة بين زواياه الثلاث 
وقائمتين. والأخرى: فرضية إستناد هله المساواة إلى سبب خارجي معين نرمز 
إليه ب (ت). 

وحينم| نلاحظ بالاستقراء اقتران المثلث في كل الحالات التي لاحظناهاء 
بتلك المساواة» ينشأ علم احمالي يستوعبب احتمالات وجود (ث) وعدمه في كل 
تلك االات ونتجمع لتيجة هذا العلم فيم احتمالية كبيرة في محور واحدء 
وهو محور الفرضية الأولى: لأن كل للاحتمالات الممكنة بشأن (ت) تقرياً 
تتضمن افتراضى عدمه ولو في حالة واحدة على الأقل. رهذا يكفي لاثبات 
التلازم» وتكون القيمة المستمدة عن هذا العلم لاحتمال التلازم حاكمة على 

قيمة الاحتمال القبئي ؛ كا راينا في التطبيق الأول للدليل الاستقرائي على سببية 
0 ل زب). 


وأما سلامة الطريقة التى يتم بموجبها استنتاج القضية النظرية» حينيا يراد 
استنباطها من قضايا قبلية مناه الاستنباط: فتارة ينظر إل هذه السلامة من 
زاوية الممارس لاستلباط القضية النظرية عند ممارسته فعلا للاستدلال وتنسيقه 
للمقدمات. وأخمرى ينظر إليها من زاوية شخص يريد أن يقيم ذلك 
الاستنباط. دون أن يعيش مراحله ويستوعب مقدمائهء وقد يكون هذا 
الشخص هو نفس الممارس في زمن متأحر حينا بريد أن يقيّم استباطه 
السابق . 


أما من الزاوية الأول فهناك تناعة تحصل لدى الممارس للاستنباط عند 
جمارسته يأنه على صواب في انسار المقدمات المنا سبةء واجتياز الرادل المتتالية 
في عملية الاستباط؛ بمعنى أنه يتأكد ‏ عادة ‏ بأن الاستنتاج سليمء وأ ن النثيجة 
تنزم من المقدمات التي مهدها لاستنباط نلك النتيجة منهاء, jê ob‏ في 
من المقدمات التي يجب أن تساهم في استنباط النتيجة, وإذا كان الاستنباط يمر 
بمراحل حتى يصل إلى إثبات القضية النظرية المطلوبة» فلا بد للمارس أن 
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يتأكد من سلامة المراحل جميعأء ويقتنم بأنه على صواب في انتقاله من كل 
مرحلة إلى المرحلة التالية. 

وهذه القئاعة لا تقوم على أساس الاستقراء؛ وإنما هي قناعة هباشرة 
يستبعد فيها الممارس غفلته عن أي مغالطة أو خطأ قد يندس في إحدى 
مراحل الاستدلال. 

وأما من الزاوية الثانيقء فبالامكان أن يقيم ذلك الاستتباط عل أساس 
استقرائيء بأن تلاحظ نسبة الأخطاء التي وقع فيها الممارس إلى مجموع 
ممارساته فيها مضى. وتحدد على أساس هذه النسبة درجة احتمال وقوع اللقطأ 
في ذلك الاستباط الذي يجاول تقييمه. وهذا التحديد استقرائي. لأن تلك 
السبة لوحظت من خلال استقراء الممارسات السابقة. واستخدمت كدئييل 
استفرائي على أن وقوع الخطا بتلك النسبة ليس صدفةء وإثما يعبر عن نسبة 
عوامل الخطأ إلى عرامل الاصابة. وبذلك تحدد درجة احتمال النطا أو استمال 
الاصابة على أساس تلك النسية . 

ولكي نحصل على تلك النسبة يجب أن تفترض مسبقاً فناعات شخصية 
غير استقرائية: من نوع تلك القناعة التي تحدثنا عنها من الزاوية الأولى. أي 
أننا حيلها نلاحظ الممارسات السابقة ونتعرف على درجة وقوع النطأ فيهاء بيجب 
أن فحص تلك الممارسات فحصاً مباشراً. وتحصل عل اقتناعات شخصية 
بصواب بعضها وخطأ البعض الآخرء لنصل من ذلك إلى نسبة الخطأ الى 
الصواب في تلك الممارسات: ثم نعمم تلك النسبة ‏ وققاً لمناهج الاستدلال 
الاستقرائي ‏ على الممارسات التالية» فتحدد قيمة اسحجمال الصواب في أي 
ممارسة تالية على أساس تلك النسبة, 


هل توجد معرفة عقلية قبلية 


أشرنا مراراً فيا تقدم إلى الخلاف الأساس بين المذهب العقلى والمذعب 
التجريبي حول مصدر المعرفة وأساسهاء ويكنا أن نعتير هذا من أهم 
الخلافات الفلسفية التي عالجها الفكر البشري على مر العصورء فقد القسم 
المفكرون إزاء هله المشكلة إلى قسمين: 

القسم الأول: امن بأن المعرفة البشرية ذات أساس عقلي. ونيها جانب 
قبل يتوصل إليه الانسان بصورة مستقلة عن الخبرة الحسية والتجربة. 

والقسم الثاني: امن بأن التجربة هي الأساس العام الوحيد الذي يمون 
الانسان بكل ألوان العرفة التي يزخر با الفكر البشري» ولا توجد لدى 
الانسان أي معارف قبلية بصورة مستقلة عن التجربة: وحتى ما يبدو ني أعلى 
درجات التأصل في النفس البشرية من قضايا الرياضة والمنطق نظير 
.5-1+١‏ يرجم-في التحلين ‏ إلى التجربة التي عاشها الانسان عل مر 
الزمن. 

فالانسان حيننا يمارس التجارب الحياتية والعملية: ويحاول تفسيرهاء» ليس 
أعزل على الرأي الأول» بل هو مسلح بتلك المعارف القبلية التي تكون 
الرصيد الأساس للمعرفة» وتقوم بدور المصباح الذي ينير للتجربة طريقها. 
ويوحي للانسان بتفسير ما يمارسه من تجارب. 

وأما عل الرأي الثاني فالانسان أعزل تاماً لايملك شيئاً سوى بصيص 
النور الذي يجده في تجاربه. فلا بد له أن يفسر تجربته على أساس هذا النورء 
دون أن بستم ف موقغه و من أي معرفة قبلية , 

وقد قام المذهب العقلي على أساس الرأي الأول» وقام المذهب التجريبي 
على أساس الراي الثاني . 
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وكانت أهم نتيجة ترتبت على المذهب التجريبي هي القول: بأن بدايات 
المعرفة البشرية كلها جرئية؛ لأن الخبرة الحسية هي التي تشكل بداية المعرفة. 
والخبرة الحسية لا تتصل مباشرة إلا بحالة أو بعدد من االات الحزئيةء وهذا 
يعني : أن أي قضية كلية تتجاوز نطاق .تلك الحالات التى دلت في خبرثنا 
مباشرة. لا مبرر لليقين بها ما دامت تتجاوز نطاق الخبرة الحسية المباشرة. 

وعلى عكس ذلك المذهب العقلي الذي يؤمن بعارف قبليةء فان بإمكانه 
أن يفترض اليقين بالقضية الكليةء وتفسير ذلك على أساس المعارف القبلية. 

وحيتنها ندرس المذهب العقلي والمذهب التجريبي» ونقارن بيهياء يجب إن 
نتسخل مقياساً نقيم ف ضوثه هذين المذهبين. وهذا المقياس يتكون من الحد 
الأدنى المعترف به عموماً من درجات التصديق بقضايا العلوم الطبيعية: وقضايا 
المنطق والرياضة. فهناك حد أدى عن درجات التصديق ذه القضايا متفق 
عليه عادة ‏ بين الحقليين والتجريبيين: فاي مذهب لا يستطيع أن يبرّر ذلك 
الود الأدن يتوجبا رفضه؛ وأي انهاه ينسجم سم ذلك اشد الأدن من 
التصديق ‏ على الأقل ‏ فهو اتجاه معقول في تفسير المعرفة البشرية. 

وعلى أساس هذا المقياس سوف نقارن بين المذهبين: 

أولاً: في ضرء الحد الأدنى من درجات التصديق المتفق عليها لقضايا 
العلوم الطبيعية , 


وثانياً: في ضوء الحد الأدنى من درجات التصديق المتفق عليها لقضايا 
المنطق والرياضة . 
١‏ قضايا العلوم الطبيعية 


إن قضايا العلوم الطبيعية تحظى لدي العقليين بدرجة من التصديق 
عالية» تبلغ في بعض الأحيان إلى البقين؛ بينها ينكر التجريبيون اليقين بالقضية 
العلمية القائمة على أساس الاستقراء: لأنبا تحتوي تعميما يتجاوز نطاق الخبرة 
الحسية المباشرة» ولكتهم عل الأغلب ‏ يؤمنون بانبا تحظى يدرجة احتمالية 
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عالية من التصديق على أساس الشواهد الاستقرائية» والتجارب الناجحة التي 
تؤيد التعميم؛ وأن هذه الدرجة تلمر وتكبر باستمرار كلما ازدادت الشواهد 
المؤيدة في مجال التجربة والاستقراء. وهذا يعني أن الحد الأدنى من درجات 
التصديق لقضايا العلوم الطبيعية المتفق عليه عادة. هو درجة احتمالية عالية» 
متزايدة باستمرار كلما ازدادت الشواهد الاستقرائية. 

وهنا نتساءل: أي المذهبين العقلي أو التجريبي أفدر على تفسير هذا الحد 
الأدنى من درجات التصديق وتبريره؟. 

ومكننا الجواب على ذلك في ضوء الفصل السابق من هذا الكتاب» فقد 
عرفنا أن هذه الدرجة من التصديق لا يمكن أن تفسر إلا على أساس نظرية 
الاحثمال وتطبيقها في المجال الاستقرائيء وللنظرية بديبياتما التي تسوقف 
عليها. وهذه البديبيات بعضها ذى طابع رياضي بحث وبعضها غير رياضي» 
وما لم يسلم بتلك البديهيات لا يتاح تطبيق نظرية الاحتمال لتدمية احتمال 
القضية العلمية. فمن الضروري -إذن - أن يفرض أن تلك البديبيات قضابا 
قبلية ثابتة بصورة مستقلة عن الاستقراء» وهذا ينسجم مع المذهب العقلي» 
ولكنه لا يتفق مع امهب التجريبي . 

فالمذهب التجريبي مضطر بحكم فرضيته التي يتبناها عن مصدر 
المعرفة ‏ إلى القول بأن تلك البديبيات التي تحتاجها نظرية الاحتمال» مستمدة 
من التجربة أيضاًء ما دامت التجربة في رأيه هي المصدر الوحيد للمعرفة 
(أو- عل الأقل إلى القول بأن غير ما كان منها ذا طابع رياضي بحت مستمد 
من التجربة): وبذلك نفقد أي أساس لتنمية الاحتمالات الاستفرائيةء لأن 
بدبيات الاحتمال تصبح؛ على هلا الافتراض» بنفسها احتمالات بحاجة إلى 
أساس لتنميتها. وهكذًا نجد أن المذهب التجريبي لا يمكنه أن يفسر الحد 
الأدنى من التصديق الذي محظى به القضية العلمية . 


؟ ‏ قضايا الرياضة والمنطق : 
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أمام مشكلة» وهي : تفسير اليقين المعترف به عادة للقضايا الرياضية والمنطقية. 
وتبرير الفرق بينها وبين قضايا المعرفة في العلوم الطبيعية» فإن الرأي السائد: 
أن القضية المنطقية والرياضية تتمتع باليقين؛ فإذا كانت المعرفة كلها تقوم على 
أساس التجربة والاستقراءء فهذا يعني: أن القضية الرياضية القائلة: 
و؟ + ؟ - 4ع أو وأن الخط المستقيم أقصر مسافة بين نقطتين» استقرائيةء وإذا 
كانت استقرائية فسوف تصبح على مستوى قضايا العلوم الطبيعية » ويزول أي 
فرق بين قضايا المنطق والرياضة. وقضايا العلوم الطبيعية. ومن أجل ذلك 
يجد المذهب التجريبي ننفسه مضطراً إلى اختيار أحد الموقفين التاليين: فإما أن 
يحتفظ لقضايا المنطق والرياضة بامتيازها اللخاص على قضايا العلوم الطبيعية» 
وإما أن يسلم بعدم وجود أي امتياز بينهها. 

وكلا الموقفين محرج بالنسبة إلى المذهب التجريبي : 

أما الموقف الأول: فلأنه لا يمكنه أن يحتفظ لقضايا المنطق والرياضة 
بامتيازها الخاص ويقيها الذي تتميز به عن قضايا العلوم الطبيعية» مالم يسلم 
بأخبا ليست استقرائية» ويعترف بأنها قضايا عقلية قبلية. 

وأما الموقف الثاني : فالمشكلة فيه تبدا من إدراك الفرق بين قضايا الرياضة 
والمنطق. وقضايا العلوم الطبيعية. بصورة لا سمح باتاذ هذا الموقفب. 


.ريد بين قضايا “العلوم الطبيعية وقضايا الرياضة 
وال : 


ويمكن تلخيص الفرق بين قضايا الرياضة والمنطقء وقضايا العلرم 
الطبيعية في النواحي الآتية: 

١-إن‏ قضايا الرياضة والمنطق تبدو يقينية. بدرجة لا يمكن أن نتصور 
إمكان الشك فيهاء على عكس تقضايا العلوم الطبيعية. فهناك فرق كبير بين 
١+ ١١‏ -؟و أو وأن المثلث له ثلائة أضلاع أر دأن ائنين نصف الأربعة». 
وبين قضايا العلوم الطبيعية» نظير دأن المخئاطيس يمجذب الخديد» و والمعدن 
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يتمدد بالحرارة» و «الماء يغلي إذا صار حاراً بدرجة ماثة) وه كل إنسان يموت». 
فإن القضايا الأولى لا نتصور إمكانية الشك فيها بحال. بينا يمكن أن نشك 
في القضايا الطبيعية من النوع الثاني مهما كنا متاكدين من صدقها. 

فلو أن عدداً کبیرا من الناس. ا مونوق بفهمهم وإدراكهم للتجارب 
العلميةء أحيرونا بوجود نوع من الاء لا يغلي باخرارةء أو أن بعض المعادن لا 
تعمد بالحرارة. لتوقف إياننا بالقضية العامة. بين لا نستطيع أن نتصور الشك 
في الحقيقة الرياضية القائلة: دإن الاثئين نصف الأربعة: ولو أخبرنا أكبر عدد 
ممكن من الئاس بأن الاثنين أحياناً يكون ثلث الأربعة! . 

؟ - إن تكرار الأمثلة والتجارب لا أثر له بالنسبة إلى الفضية الرياضية 
بينا يلعب دوراً إيجابياً كبيراً في القضايا الطبيعية. فنحن كلما نجد أمثلة أكثر 
لتمدد المعادن أو غليان الماء بالحرارة» وتمارس عدداً أكبر من التجارب بهذا 
الصدد. نزداد تأكدا من التعميم ووثوقاً به. وإذا وجدنا قطعة مغناطيسية 
واحدة تهذب الحديد 4 يكفنا ذلك لكي نؤمن بأن كل مغناطيس بهذب 
الحديد. ما لم نكرر التجربة ونستوعب عدداً أكبر من الأمثلة والنماذج. 

ولكن الأمر بالنسبة إلى القضايا الرياضية والمنطقية يختلف اختلافاً كبيراء 
فإن الانسان في اللحظة التي يستطيع فيها أن يجمع خمسة كتب وحمسة كتب 
أخرى» ويعرف أن مجموعها عشرة, يمكنه أن يحكم بأن كل لخستين تساوي 
عشرة» سواء كانت الأشياء المعدودة كتباً أو أشياء أخرى» ولا يزداد اليقين 
بهذ الحقيقة ترسخاً بتكرار الأمثلة وجمع النماذج العديدة. 

ويتعبير أحر: إن اليقين ببذه الحفيقة الرياضية يصل منذ اللحظة الأونى 
من إدراكها إلى درجة كبيرة لا يمكن أن يتجاوزهاء بينما نجد اعتقادنا بالقضايا 
الطبيعية يزداد باستمرار كلما تظافرت التجارب وأكدت باستمرار صدق القضية 
وموضوعيتها . 

“إن قضايا العلوم الطبيعية: وإن كانت تستبطن تعمياً رتجاوزاً عن 
حدود التجربةء ولكن هذا التجاوز المستبطن لا يتعدى حدود عالم التجربة 
وإن تعدى تطاقها الخاص. ننحن حين نقرر أن الماء يغلي لدى درجة معيئة 
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من الحرارةء نتجاوز المياه الني وقعت في نطاق تجارينا الخاصة إلى سائر المياه في 
هذا الكون. ولكننا إذا اجتزنا عالم التجربةء وتصورنا عالاً آخر غير هذا العالم 
الذي نعيش فيه. فمن الممكن أن نتصور الماء في ذلك العالم وهو لا يغلي عند 
تلك الدرجة المعيلة من الحرارة» ولا نجد مسوغاً ف القضية القائلة بأن 
الماء يغلي عند درجة معينة على ذلك العام الآحر. وهذا يعني آن التعميم في 
تلك القضية إنما كان في حدود العام الخارجي الذي وقعت ا فيه , 

وعلى عكس ذلك القضايا الرياضية والمنطقية: فإن الحقيقة الرياضية 
. القائلة: «إن ؟ +7 - 4» صادقة على أي عالم نتصورهء ولا يمكننا أن نتصور 
عاناً تنتج فيه عن مضاعفة الاثنين خمسة. ومعنى ذلك أن التعميم في القضية 
الرياضية يتخطى حدود الكون المعاش» ويشمل كل ما يمكن أن يفترض من 
أكوان . 

هله فروق ثلاثة بين قضايا الرياضة والمنطق. وقضايا العلوم الطبيعية 
جعلت المذهب التجريبي في مشكلة؛ لأنه مطالب يتفسيرهاء مع أنه يعجز عن 
ذلك ما دام يؤمن بأن المصدر الآأساس لكل تلك القضايا واحدء وأتها مستمدة 
جیا من التجربة بطريقة واحدة. 

وقد اضطر المذهب التجريبي لفترة من الزمن أن يتخذ الموقف الثاني؛ 
فيعلن المساواة بين قضايا الرياضة والمنطق» رقضايا العلوم» وينزل بقضايا 
عن درجة اليقين» ويمنحها نفس الدرجة الي لبي يعطيها لقضايا 
العلوم الطبيعية» وهي درجة احتمالية مهيا كبرت. 0 تصبح الحتيقة 
القائلة : ان ان فقي احتمالية في رأي التجريبيين؛ تحمل كل نقاط 
الضعف المنطقية التي تشتمل عليها الطريقة ة العلمية في الاستقراء. أي طريقة 
التعميم وتجاوز حدود التجربة. 

وكان هذا الاعلان والقول من المذهب التجريبى من أكبر الأدلة ضده؛ 
ومن الشواهد التي تدينه: وتثبت فشله في تفسير المعرفة البشرية ا يكن 
الملهب العقلي مضطراً إلى التورط فبها وقع فيه المذهب التجريبي ؛ لأن المنطق 
العقلي - نظراً إلى إيمانه بوجود معارف قبلية سابقة على التجربة .. أمكله أن يفسر 
الفرق بين قضايا الرياضة والمنطقء وقضايا العلوم الطبيعيةفء بأن قضايا 
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الطبيعة تمدة هن التجرية. وما دامت طريقة المعرفة مختلفة فيهيا فمن 
الطبيعي أن تختلفا في طبيعة المعرفة ودرجتها. 


موقف المنطق الوضعي من هذه الفروق 


وبقي المذهب التجريبي يعاني من هله المشكلة أ رهذا النقص في تفسير 
المعرفةء ححتى حاول الناطقة الرضعيون المحدثون أن يسدوا هذا النقص» 
ويعالجوا تلك المشكلة علاجاً واقعياً قائياً على أساس الاعتراف بالفرق بين 
قضايا الرياضة والمنطق. وقضايا العلوم الطبيعية» بدلا عن التهرب من هذه 
الحقيقة وإنكارهاء كا كان يصنم المذهب التجريبي , ويتلخص مرقف المنطق 
الوضعي من القضية الرياضية: في تقسيم فضايا الرياضة إلى قسمين: 

أحدههما: قضايا الرياضة البحتة التى لا تتصل بالخبرة الحسية من قبيل: 
Yen‏ 

والقسم الآخر: قضايا الرياضة التطبيقية كمبادىء الهندسة الأفليدية» من 
قبيل القضية القائلة: «إن الخطين المستقيمين يتقاطعان في نقطة واحدة فقط», 

اما قضايا الرياضة التي تنتمي إلى القسم الأول فهي في أصوفا ومبادئها 
الأولية قضايا منطقية » وكل القضايا المنطقية والرياضية البحتة تتمتع بالضرورة 
واليقين: لكونا قضايا تكرارية لا تخبر عن شيء إطلاقا , فيقيننا بأن 
؟ + ؟ ‏ 4 ليس ثتيجة لوجود خبر مضمون الصحة ومؤكد التطابق مع الواقع 
ف هذه القضية الرياضية ؛ وإثما هر نتيجة لخلر هذه القضبة من الإعبار وكيا 
تكرارية , 

ولكي نتضح الفكرة في ذلك بيب أن نشبر إلى معن القضايا التكرارية 
والأضبار ية؛ فإن المنطق الوضيعي يقسم القضايا إلى قسمين : 

احد هرا القضايا الاخبارية؛ رهي : كل قضية نتحفنا بعلم جديدء 
وتصف الموضوع بوصف لم يكن مستبطنً في الموضوع نفسه. فإن الائسان مثلا 
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بوصفه إنساناً ليس معثأه أنه يموت؛ وسقراط بوصفه انساناً معيناً 2 يعني أنه 
استاذ أفلاطون. فإذا قلنا: إت كل إنسان يموت» أو دان سقراط أستاذ 
أفلاطون» كنا نقرر بذلك رصقا خديد! السات غر رة أنه إنسان» ورضنا 
جديداً لسقراط غير مجرد أنه سقراطء وبذلك تكون القضية إخبارية تركيبية. 


والقسم الآخر: القضايا التكرارية» وهي كل قضية تكرر عناصر الموضوع 
بعضها أو كلهاء فلا تضيف إلى علمنا به شيكاً جديداً سوى إبرازها لتلك 
العلاصر» بحيث تصبح مذكورة ذكراً صريمحاً بعد أن كانت متضمنة نظير 
قولك: «الأعزب لبس له زوجة». فإن هذا الوصف السلبي متضمن فيكلمة 
«الأعربي. لأن الأعرب هو عبارة عمن لا زوجة له من الرجال. فلم تضف 
هذه القضية إلى علمنا بالاعزب علياً جديدء وبذلك تكون قضية تكرارية. 

ففييا يتصل ببسثنا الذي نعالحه الآن يحاول المناطقة الوضعيون من 
التجريبيين أن يدرجوا قضايا الرياضة البحتة والمدطق كلها في القضايا 
التكرارية» ويفسروا الضرورة واليقين فيها على أساس خلوها عن الاحبارء 
وعقمها عن إعطاء معرفة با موفسوع. ففي الحقيقة الرياضية القائلة: 
و1 + ۲۲۱ لا نجد إلا تكراراً عقييأ. لأن (5غ رمز يدل على نفس ما يدل 
عليه :)١+1(‏ فقد استخدمنا في هذه القضية رمزين متكافثين يدلان على 
عدد معين. وقلنا: ان أحدهما يساوي الآخرء فهر في قرة قرلنا: «إذا 
٣‏ = ۲». وكذلكف الأمر في أي قضية أنمرى من هذا القبيل. 

وأما قضايا الرياضة التطبيقية من قبيل بديبيات هندسة اقليدس» فهي 
تختلف عن قضايا الرياضة البحتة. لأنها تشتمل على إخبار جديد ومعرفة 
جديدة. وأكبر الظن أن المناطقة الوضعيين يسلمون بأنها قضايا إخبارية. 
فمثلا: القضية القائلة : «إن الحط المستقيم أقصر خط يصل بين نقطتينء لا 
يمكن القول بأنها قضية تكرارية. بل هي قضية إخبارية. لأن الخحط 
المستقيم ‏ وهو موضوع القضية ‏ لا يتضمن كونه أقصر خط يصل بين نقطتين. 
فالقضية ليست مجرد إبراز لعنصر متضمن في مدلول كلمة «الخط المستقيم» » 
بل هي إبراز لعنصر جديد. 

ولكن المنطق الرضعي لا يقر القول بأن عضايا الرياضة التطبيقية قضبايا 
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عقلية ضرورية؛ ولا يمنحها الضرورة التي اعترف بها لقضايا الرياضة البحتة» 
فبديبيات الحندسة الاقليدية ‏ مثك -لا تتمتع بالضرورة التي تتمتع بها فضايا 
الرياضة البحتة. 

وقد كتب بعض الناطقة الوضعيين يقول: دوكان يقال أيضاً عن هئدسة 
أقليدس معلا أو أي بناء استنباطي آخخر: ! أنه يستلتج نظرياته من بديهبيات» 
والبديبيات لا تمتاج إن برهان: لأنبا واضحة بذاتها رصادقة بالضرورة» مع 
أن كون الشيء واضيحاً بداته أمر نسبي يتوقف على علمنا السابق. . a‏ 
تستطيع منطقياً أن لا تسلم بصحة ذلك العلم السابق. فلا ر ا 
المزعرمة واضحة بذاتها. فلقد لبث نسق أفليدس في الهندسة مدى قرون 
وة مروا فيه أله قائم على بديهيات واضحة بذاتهاء وأن ذلك معناء 
الصدق الذي لا يتطرق إليه الشك. . . ولكن هذا الظن فد تبين اليوم ما فيه 
من خبطا قبناء هندسات لا أقليدية قد أظهر أن من الممكن إثامة نسقات 
هندسية عل أساس بديبيات أخرى غير بديبيات أقليدسء. فننتهي إلى نتائج 
تختلف عن نتائيجهمة! , 


نقد موقف المنطق الوضعي : 


ونعلق على هذا الموقف من قضابا الرياضة با يلي : 

أولا: إذا افترضنا أن قضايا الرياضة البحتة نكرارية كلهاء فهل يكفي 
القول بذلك لحل المشكلة. وتفسير الفرق بين القضصية الرياضية وقضايا العلرم 
الطبيعية على أساس النطن التجريي؟ . 

ونجيب عل ذلك بالنفي. لأن من سقنا أن تطالب الملطق التجريبي 
بتفسير الضرورة والبقين في القهايا التكرارية 

ولتأحذ القضية التكرارية التموذجية القائلة: إن «دأ: هي (أ4). فإك مرد 
اليقين مبذه القضية إلى الايمان بمبدأ عدم التناقض, وهو البدأ القائل: 7 
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النفي والاثبات يستحيل اجتماعههاء؛ لأننا لو لم نؤمن ببذا لكان من الممكن 
أن لا تكون (أ) هي رآ)» وإنما كانت (أ) هي (أ) على أساس استحالة 
اجتماع النقيضين في وقت واحد. 

وإذا عرفنا أن مبدا عدم التناقض هو أساس الضرورة واليقين في القضايا 
التكرارية فيا هو تفسير الضرورة واليقين في نفس هذا المبدأ بالذات؟ . 

ولا يمكن للمنطق الوضعي أن يجيب على ذلك بأن هذا المبدأ يشتمل على 
قضية تكرارية أيضاء لأن القضية التي يعبر عنبا المبدأ إخبارية وليست 
تكرارية» والاستحالة التى يحكم بها ليست مستيطنة في اجتماع النقيضين» 
بمعنى أننا حين نقول: (إجتماع النقيضين مستحيل: لا لستخرج هذه 
الاستحالة من نفس مفهوم اجتماع اللقيضين. لأنها ليست من عناصر هذا 
لمفهوم. ولهذا كان قولنا ذلك يختلف عن قولنا: «إجتماع النقيضين هو 
اجتماع النقيضين»: وهذا الفارق المعنوي بين القولين يبرهن على أن القول 
الأول ليس مجرد قضية تكرارية. 

وما دام هبدأ عدم التناقضص قضية إخبارية تركيبية فالمشكلة نعود من 
جديدء لأن المنطق التجريبي مطالب عندئد بتفسير الضرورة واليقين في هذه 
القضية الاخبارية. فإن زعم أن هذه القضية الاخبارية مستمدة من التجربة 
كسائر القضايا الطبيعية أصبح عاجزأ عن تفسير الفرق بينها وبين القضايا 
الطبيعية. وإذا اعترف المنطق التجريبي بأن مبدأ عدم التناقض يعبر عن معرفة 
عقلية سابقة على التجربة؛ ويستمد ضرورته من طابعه العقلى الأصيلء كان 
هذا يعني: هدم القاعدة الأساسية في المذهب التجريبي. وإسقاط التجربة عن 
وصفها المصدر الأساس للمعرفة البشرية . 

ويكلمة أخرى: إن قضية «(أ) هي ()» التي يعترف المنطق الوضعي ها 
باليقين بوصفها تكرارية» هل تساوي قولنا: ١‏ من الضروري أن تكون ا( 
أو من الستحيل آن لا تکون (آ)»» أو تساوي قولنا: «(أ) هي رع فعلاء دوت 
أن نحكم بضرورة الاثبات أو استحالة النفي . فإك كانت تساوي الفول الأول 
فهي قضية إخبارية وليست تكرارية؛ لأن الضرورة والاستحائة ليسث متضمنة 
في مفهوم (أ) الذي هو موضوع القضية. وإن كانت تساوي القول الثاني فهذا 
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يعني الاعتراف بتجريدها من عنصر الضرورة. وجعل القضية القائلة : «الماء 
هو ماء» على مستوى القضية القائلة : (الماء ينجمد في درجة ضفر . 

ثانياً: إن قضايا الرياضة التطبيقية ليست ضرورية الصدق ممسرورة 
مطلقة: ولكنبا ضرورية الصدق ضرررة مقيدة. فمثلا: بديبيات الفندسة 
الأقليدية لنت صادقة دا ضرورياً مطلقاً على کل مکان ۽ سواء كان 
مسطحاً أو على أي هيئة أخرى» بل إنما تصدق على المكان المسطح. وهذا 
يدخل عنصر تريبي في الاعتقاد بصدق المندسة الاقليدية فعلاء وانطباقها على 
المكان الذي نعيش فيهء لأن التجربة هي التي تبت أن المكان مسطح أو غير 
مسطح , ومن أجل ذلك كان بالامكان إقامة هندسات أخخرى. مخئلنة عن 
هندسة أقليدس في كثير من نظرياتهاء بافتراض شكل آخر للمكان. ولكن هذا 
ا ينفي القول بأن بديبيات اقليدس ضرورية الصدق 3 المكان المسطح. 
بمعنى أن أي مكان إذا كان مسطحاً صدقت عليه بديبيات أقليدس بالضرورة. 


وببذا تتحول البديبيات الاقليدية إلى قضايا شرطية» شرطها أن يكون 
المكان مسطحاً وجزاؤها هي الأحكام التي تقررها البديبيات» وهذه القضايا 
الشرطية ليس فيها أي عنصر تجريبي»: وتتمتع بالضرورة كقضايا الرياضة 
البحتة . 00 في نفس الوقت ليست تكرارية ) لأن الجزاء ليس متضمتاً ف 
الشرطء إذ ليس معنى كون المكان مسطحاً أن يكون مجموع زوايا اثلث ١8٠‏ 
درجةء أو أن يكون الخط المستقيم أقرب مسافة بين نقطتين. فهي إذن فضايا 
إخحبارية ضرورية . 

وهكذا يتضح أن المذهب التجريبي يتوجب رفضه على أساس المقياس 
الذي وضعاه لتقيبم المذهبين. لأنه عجز عن تفسير الحد الأدنى من التصديق 
المعترف به لقضايا المعرفة البشرية. وبذلك تثبت فرضية المذهب العقلي القائلة 
بوجود معارفا عشلية قبلية , 

ونلاحظ إلى جانب ذلك تبافتاً منطقياً في إيمان التجريبيين بملهبهم القائل : 
إن التجربة هي المصدر الأساس لكل المعارف البشرية. لأن هذا القول نفسه 
فضية يعمم فيها الحكم على كل معرفةء فهل هذه القضية مستمدذة من مصدر 
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قبلي بصورة مستقلة عن التجربة؟ أو أنها مستمدة من التجربة كأي قضية 
أخرى؟ . 

فإن افترض المذهب التجريبي أا مستمدة من مصدر قبل فقد اعترف 
على هذا الأساس بكذبها وبوجود معرفة قبلية» وان افترض أنها تقوم على 
أساس التجربة والخبرة الحسية فيجب أن يعترف بأنها قضية محتملة فقط. ولا 
يمكنه أن يؤكدها تأكيداً كاملاء لأنه يرى أن أي تعميم لمعطيات الخبرة 
والتجربة لا يمكن أن يحظى إلا بدرجة احتمالية من التصديق» وهذا يعني أن 
التجريبيين يحتملون أن المذهب العقلي على حق. 


ما هو الأساس في تقييم معنى القضية 


وا يكتف المذهب التجريبي. بالقول بأن التجربة والخبرة الحسية هي 
المصدر الوحيد للمعرفة. بل مهد لنشوء اتجاه يقول بأن الخبرة الحسية هي 
فقط قضية غير ممكنة الاثباتف. بل هي ليست قضية من الناحية المنطقية 
إطلاقاء إذ لا معنى طاء فلا يمكن أن توصف بصدق أو كذب. 

وقد أخخذ المنطق الوضعي بهذا الرأي وبنى عليه استنتاجاته المنطقية. 

وقد أشرنا- ني الفصل السابق إلى أن هذا الملطق يقدم مبرراً منطقياً 
لرفض قضايا السببية العقلية باعشارها قضايا نحاوية إلا معن ما وسوف 
ندرس الآن وجهة النظر المنطقية هذه بصورة عامة: 


مواقف ثلاثة لربط معنى القضية بالخبرة الحسية 


المعنى بالخبرة المسية . 
الموقف الأول: يقوم على أساس افتراض أن كل كلمة لا يمكن أن نجد 
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ها مدلولاً في خبرتنا الحسية؛ ليس ا معنى. لأن الطريق الوحيد إلى فهم كل 
كلمة هو أن نشير إلى شيء في خبرننا الحسية ونقول: هذا ما تعنيه الكلمة. 
فإذا تعلر عليئا ذلك أصبحت الكلمة غير مفهرمة» ويؤدي ذلك إلى أن 
الفضية التي تندس فيها كلمة من هذا القبيل تصبح غير مفهومة أيضاً وعديمة 
ا 

وقد كتب بعض الناطقة الوضعيين يقول: 

دحين يقال لاك عبارة فتقول: «إفي لا أفهمهام فإئما يعني عدم فهمك ها: 
أنك لا تتصور كيف يمكلك تحقيقها لتتبين صوابها أو خبطأها. مثل ذلك: أن 
أشبرك بأن في هذا الصندوق مسكفاء ومعنى عدم فهمك: أنك لا تستطيع أن 
ترسم لنفسك الصورة الحسية التي تلاقيها بحواسك لو نظرت إلى 
الصندوق230, 

ففي هذا المثال فقدت القضية معناهاء لأن كلمة «مسكف» اندست فيهاء 
وهي كلمة ليس لا مدلول في الخبرة الحسية. 

وهذا الموقف يرتكز على أساس الرأي القائل: إن المصدر الأساس 
للتصور هو الحس؛ فا لم يكن مدلول الكلمة مستمداً من الحس تكون الكلمة 
عاجزة عن إعطاء أي تصورء وبالتالي تكون خاوية من المعبى؛ وتسبب خباء 
القضية التي تدحل فيها. 

ويرتبط معنى القضية ‏ بموجب هذا الموقف ‏ بسلامتها من أي مفرد لا 
يحمل مدلولاً مستمدأ من الخبرة الحسية؛ فإذا كان لكل مفرداتما مدلولات في 
خبرتنا الحسية» أصبح للقضية معنى يتمثل في تصور مركب من التصورات 
التي تعبر عنها الفردات وليس من الضروري أن يكوك بالامكان أن نجد مثالا 
أو مصداقاً لهذا التصور المركب في خبرتنا الحسية, لأن الذهن قادر على 
التركيب بين التصوراتء ولو ل مجد مركباً واقعيا ممائلاً في الخبرة الحسية» 
وليس معبى القضية إلا الحصول على صورة ذهنية لماء فإذا افترضنا أن هذه 
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الفضايا الثلاث: «زيد له حياة»ء «زيد غير خالدي «هناك جسم» ذات معنى 
على أساس استمداد المفردات فيها تصوراتما من الخبرة الحسية» فسوف يكون 
للقضية «هناك حياة بغير جسم» معنى أيضاً يتمثل في تصور مركب من 
التسورات المفردة فيها المستمدة من الخبرة الحسبة. بالرغم من أن التصور 
المركب نفسه ليس له مصذاق في خبرتنا الحسية . 

الموقف الثاني : يقوم على أساس القول بأن التصور المركب الذي يمثل 
ممق القضية يهب أن ايكون التراض. سدقه وكديه مؤكراً في تصور الخبرة 
الحسية. ممعنى أن ما نتصوره من خبرة حسية إذا كان 1 المركب صادقاً 
ختلفاً عيا نتصوره من لبر حسية إذا كان كاذباً. 

وهذا الموقف يجعل تلك القضية القائلة: «هناك حياة بغير جسم» جملة 
بدون معنى رغم أن مفرداتها تتمتم بمدلولات منترعة من الخبرة الحسية؛ لأن 
التصور المركب المفترض هذه الجملة ليس لصدقه وكذبه تأثير في تصورنا 
للخبرة الحسية؛: فنحن لا نترقب أن تختلف خبرتنا الحسية في حالة صدق هذه 
الجملة عنبا في حالة كذبهاء لأن الحياة بغير جسم إذا كانت ثابتة حقا لا 
تدخحل في الخبرة احسية. فكل ما نتصوره عن الخبرة الحسية إذا كانت العبارة 
سادقة هو نفس ما نتصوره من خخيرة على افتراض كدب العبارة , 

الموقف الثالث: نفترضص أن معنى القضية لا يكفي فيه أن يكون 
للمغردات معان مستمدة من الخثبرة الحسيةء ولا أن يكون للقضية تصور 
مركب: مختلف تصورنا للخبرة الحسية على افتراض صدقه عن تصورنا لها على 
افتراض كذبهء بل لا بد أن يكون بالامكان التحقق من القضصية؛ فالقضية 
التي ليس بالامكان التتحقق متباء والتأكد من صدقها وكذيبا 0 نا معنى. 
وهذا يعني أن إمكان تحقيقها أي التصديق بالقضية إيجاباً أو سلبأ هو 
الأساس 3 لتكوين معناها واكتسابها القدرة على إعطائنا الصورة اللعنية المئاسبة 
ها ولا كانت الخبرة الحسية هي المجال الوحيد الذي يقوم على أساسه 
التصديق والمعرفة» بحكم المذهب التجريبي: فإمكان تحقيق القضية ني جال 
الخبرة الحسية . إذن ‏ هو الأساس لعناهاء فكل قضية لا يمكن تحقيقها في مجال 
الخيرة الحسية لا معبى لا. 
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وعلى أساسن هذا الموقف يتحول عدد من القضايا التى كان ها معفى 
بحكم الموقفين السابقينء إلى جمل غير ذات معبى: فالقضية القائلة: دهناك 
أمطار سقطت قي بعض بقاع الأرض ل يرها أحد» قضية ذات معنى على 
أساس الموقف الأولى» لأن مفرداتها لما مدلولات مستمدة من اخبرة اخسية , 
وكذلك على أساس الموقف الثاني» لأن تصورنا للخبرة الحسية يتأثر بافتراض 
صدق القضية وكذبباء ولكنها ليس ها معنى على أساس الموقف الثالث, إذ 
ليس بالامكان محقيق صدق تنك القضية في مجال الخبرة الحسية. لأن أي مطر 
إذا اتيحت لنا رؤيته فسوف لن يكون مصداقاً لموضوع القضية. فالقضية اذن 
لا يكن إثبات صدقها أو كذببا بالخبرة الحسية؛ فلا يكون لا معنى على أساس 
الموقف الثالث. 

هذه مواقف ثلاثة تجاه معنى القضية. والتمييز بين القضية الخاوية 
والقضية المحتوية على معنى. والموقف الأول منها ليس شيئاً جديداً. وإنما يعبر 
عن الاتجاه السائد في اذهب التجريبي منذ قال (دافيد هيوم): إن كل فكرة 


فا منطق الوضعي إذ يدعو إلى موقف جديد من معنى القضية» يجب أن 
يقصد أحد الموقفين الأخيرين: الثاني أو الثالث. ولنبدأ بالثالث: 


نقد الموقف الثالث: 


إن المقياس الذي يضعه الموقف الثالث إذ يوححد بين معنى القضية وإمكان 
تحقيقها لا يمكن قبوله. للنقاط التالية: 

أولاً: أنه يتضمن تتاقضاً. لأن إمكان تحقيق القضية وإئبات صدقها 
وكذبباء يفترض بنفسه أن للجملة صدقاً وكذباً بالامكان إثباته أحباناً» وليس 
بالامكان إثباته أحياناً أخرى. فإمكان الاثبات صفة لاحقة للصدق والكذب» 
ومترتبة منطقياً على أن يكون للقضية صدق وكذبء وبالتالي أن يكون لما 
معبيى؛ إذ لا صدق ولا كذب بدون معبى. وهذا يعني: أن القضية لا كن 
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أن تستمد معناها وصور ا ف الذهن من إمكان إثباتٍ صدقها وكذمبا» هما دام 
هذا الامكان يفترضص مسبقاً معبى للقضية فذقا وكذباً. 


وثائياً: أن هناك قضايا ليست ذات معنى فحسب. بل نعتقد عادة 
بصدقهاء ورغم ذلك ليس من الممكن إثبات صدقها أو كذيها بالخبرة الحسية 
كالقضية الفائلة: «إن خبرة الاتسان مها امتدت فسوف تظل هناك أشياء في 
الطبيعة لا تصل إليها الخبرة البشرية» أو «أن هناك أمطار قد وفعث ولم يرها 
انسان». إن قضايا من هذا القبيل تعتبر غادة صحيحة وصادقة. رغم أن 
إثبات صدقها وتحقيقها بالخبرة الحسية غير ممكن» لأنما تتحدث عن أشياء لا 
تقع في الخبرة. فلا يمكن اخحتبارها . ولا بنفم بهذا الصدد أن يفسر إمكان 
التحقيق بالامكان المنطقي؛ بدلا عن الامكان الفعليى. لأن استحالة التحقيق 
في هلء القضايا منطقية وليستث فعلية أو مرحلية فحسب, 

وثالثاً: نتساءل ما هذه الخبرة الحسية التى يهب أن يكون بالامكان تحقيق 
القضية بباء فهل يراد بذلك: أن القضية لكي تكون ذات معنى عندي يجب 
أن يكون بالامكان تحقيقها بخبري الحسية خاصة؟ أو أنا تصبح ذات معن 
عندي إذا كان بالامكان تحقيقها بأي خبرة حسية أخرى أيضا؟ . 

والافتراض الأول يعني أن القضية التي لا يكن لي أن أحتقها بخبرتي 
الحسية: ليس لا معنى بالنسبة لي. فإذا قلت مثلً: «كان هناك أناس عاشرا 
وماتوا قبل ولادي» كان قولي فارغاً من المعنى بالنسبة لي؛ لأن من المستحيل أن 
أتأكد من صدقها بخبرتي اللخاصة. مع أنها قضية حقيقية وصادقة بدون شك. 

والافتراض الثاني لا يؤدي إلى تجريد هذا القول عن المعنى» لآن إنساناً 
آخر بامكانه أن يحققه ويثبت بالخبرة الحسية صدقه أو كذبهء ولكن حبرة 
الانسان الآحمر نفسها لا تدحل في نطاق خبري المباشرة؛ وإنما هي مستدلة 
استقرائياً بتطبيق نظرية الاحتمال. وفقاً للطريقة التي درسئاها في 00 
السابق , وهذاأ يعني : ان القضية يكفي . ٠‏ لكي تصبح ذات معنی عندي» أ 
يكون بإمكاني إثبات صدقها وكذها ولو بصورة مستدلة تعود في النباية ال 
حبرقي الخاصة. بدلا عن إثباتها بخبرتي المباشرة نفسها. وعل هذا الأساس 
تصبح كل قضية بالامكان تحقيقها ولو استدلالياً ذات معنى. فالسببية بمفهومها 
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العقلٍ الذي يستبطن الضرورة واللزوم, وإن كنت لا أستطيع أن ألبت 
صدقها بالخيرة الحسية المباشرة - لأا لا تدحل في نطاق الخبرة الحسية ‏ ولكني 
قد أستطيع أن أثبت صدقها بصورة مستدلة وبطريقة استقرائية تعود في النهاية 
إلى حبري اللخخاصة؛ كيا تقدم في الفصل السابق» ويكفي هذا لكي تكون 
ذات معنى. 

ورابعاً: نتساءل من جديد: مل المقياس في القضية التي لها معنى : 
محقيقها صدقاً أو كذباً بالفعل» أو إمكان تحقيقها. 

والافتراض الأول يعني: أن كل قضية غبر محققة فعلاا صدقاً أو كذباً ليس 
لما معبى من وجهة نظر المنطق الوضعي ؛ وإن كانت تتصل بعالم الطبيعة. 
فالقضية القائلة : إن الوجه الآخر للقمر الذي للا يقابل الأرضص زاخراً بالجبال 
والوديان» غير محققة فعلاء إذ لا تملك في الوقت الحاضر الامكانات التجريبية 
لاستكشاف صدق هله القضية؛ رغم أنها تتحدث عن الطبيعة. ولا يمكن أن 

تعتبر أمثال هذه القضية حاوية لا معفى ههاء مع أننا تعلم جميعا: أن العلم 
ا م للد على صعيد البحث قبل أن يلك التجربة 
الحاسمة بصددهاء ويظل يبحث عن ضوء بعينه على تحقيقها حتى يجده في باية 
مطاف أو يعجر عن الظفر به. خلماذا كل هذا الجهد العلمي لو كانت كل 
قضية لا تحمل بيدها دليل صدقها أي كذبها من الخبرة الحسيةء خواء ولغوا من 
القول؟! . 

وأما الافتراض الثاني فهو يسمح لئلك القضية التي نتحدث عن الوجه 
ا ا لأن تحقيقها في الخبرة الحسية تمكن من 
الناحية المنطقية؛ ولكن يجب أن ندرس هذا الامكان نفسه. لنعرف كيف يتاح 
لا التأكيد عل أن القضايا التي م تحقق فعلاً بالامكان تحقيقها؟ فيا دام إمكان 
التحقيق شرطاً أساسياً في تكوين معنى القضية نلكي نعرف أن للفضية معنى 
يجب أن تعرف إمكان محقيقهاء فهل هناك من سبيل اعرفة إمكان تحفيق 
القضية ا 

فإن سلم المنطق الوضعي بأنا نتعرف على إمكان نحقيق القضية عن غير 
طريق تحقيقها في الخبرة الحسية فعا فهذا يعني تسليمه ممعرفة مستقلة عن 
£4 


الخبرة والتجربة: وبذلك يفقد المنطق الوضعي قاعدته الرئيسية . 

وإذا انكر المنطق الوضعي أي سبيل للتعرف على إمكان تحقيق القضية 
سوى تحقيقها فعل. أدى ذلك إلى أن القضية التي تتحدث عن الوجه الآخر 
للقمر لا يمكن اعتبارها قضية ذات معنى ها لم تحقق فعلاء لأن كونها ذات 
معنى مرتبط بامكان نحقيقهاء ولا سبيل إلى التعرف على هذا الامكان إلا عن 
طريق التحقيق فعلا. 


نقد الموقف الثاني : 


وأما الموقف الثانيء وهو الذي يربط معنى القضية بتوفر تصورين ممتلفين 
للخبرة الحسية في حالتي صدق القضية وكذبباء فلا يوجد- فيا أرى - ما يبرر 
الاخل به أيضاً .ولكي يتضح ذلك يجب أن لعرف: ماذا نعني بمعنى القضية؟ 
فقد نفسر معنى القضية بتفسير يتضمن الموقف الثاني فلقول مثلا: معنى 
القضية هو أن يكون بامكانها إعطاؤنا تصورين تلفين عن الخبرة الجسية في 
حالتي صدقها وكذبها. وبكلمة أخرى: إن معنى القضية هو أن تعطينا صورة 
ذهنية لحالة من حالات الخبرة الحسية؛ أو لحالة يكن أن تكون من حالاات 


الخبرة اللسية , وي ضوء تعريف كهذا ب يصبح الموقفت الثاني صادقاًء ولكنه 
صدق يقوم على أساس مصادرة لا مبرر 7 وهي افتراض هذا الموقف في 
نفس التعريف. 


والحقيقة أننا بحاجة إلى تفسير لمعنى القضية يتيح ها أن تنصف بالصدق 
أى الكذب» ولا مبرر لافتراض شيء أكثر من ذلك في التعريف. والصدق 
والكذب يفترضان صورة ذهنية للقضية تشتمل عل تصور للموضوع. ونصور 
للمحمول» وتصور للعلاقة بيغبياء فإذا كانت مفردات القضية تعطينا هذه 
معنى القضية في ذهئناء وهو الذي يتيح للقضية أن تتصفه بالصدق أو 
الكذب. 

وإلى جانب ذلك نجد أن الموقف الثاني يعجز عن تفسير بعض الدالات, 
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مشلا لنأخذ القضيتين التاليتين: «كل () هي (أ)»: «كل (أ) هي (أ) 
بالضرورة»» ونلاحظ أن القضية الثانية أكبر مدلولاً من القضية الأولى. لان 
الأولى تتحدث عن مبدأ ال هوية بوصفه قفبية ثابتة.: والثانية تتحدث عن هبدأ : 
الموية بوصفه قضية ثابئة وضرورية» فعنصر الضرورة يجعل مدلول القضية 
الثانية أكبر من مدلول القضية الأولى. وهذا ما يتعذر على الموقف الثاني 
تفسيره. بسبب أن الحالة التي يفترضها صدق أي واحدة من القضيتين للخبرة 
الحسية هي نفس الخحالة التى يفترضها صدق القضية الأخرى: لأن الضرورة 
المنطقية ليدأ الهوية لا تدخل في نطاق الخبرة الحسية؛ وهذا يعنى أن العنصر 
الذي تتميز به القضية الثانية عن القضية الأولى لا أثر له في تصورنا للخبرة 
الحسية, وما دامت حالة الخبرة الحسية واحدة في حالة صدق أي واحدة من 
القضيتين السابقتين: يجب أن يكون معنى القضيتين واحداً على أساس المرقف 
الثالث. وتصبح أي قضية تتحدث عن الضرورة بدون معنى. مع أن المنطق 
الوضعي يؤمن بالضرورة المنطقية» ويعترف بأن كل القضايا الرياضية الببحتة 
والمنطق تشتمل على عنصر الضرورةء وليسث مجرد اطراد مستمر للتقارن أو 
التعاقب بين حالتين؛ كيا هي الحالة في القوانين السببية. 


۹ 


هل من الضروري أن يكون للمعرفة بداية 


إذا كانت المعرفة الانسانية مستنتجة بعضها من بعض بطريقة استتباطية أو 
استقرائية: فيجب أن تكون مله المعرفة بداية تتمثئل في معارف غير مستنتجة 
باي صورة من صور الاستئياط أو الاستقراءء لأننا لوم نفترض هله البداية 
لواجهنا متراجعة لا هائيةء ولتوقف النوصل إلى معرفة على حصول عدد له 
جائي من المعارف. وبالتالي تصبح المعرفة مسستحيلة. 


محاولة (رايختباخ) للاستغناء عن البداية : 


غير أن هناك محاولة قام بها بعض الباحثين للاستغناء عن افتراض هذه 
البداية من قبيل (رايخنباخ)ء وتقوم محاولته هذه على أساس الفروضص التالية: 

أولاً : أن المعرفة الانسائية كلها معرفة احتمالية. 

ثانياً: أن هذه المعرفة الاحتمالية تفسر على أساس نظرية الاحثمال. 

ثالثاً: أن يؤخذ (الاحتمال) في نظرية الاحتمال بعنى التكرار» ويفترض 
أن نسبة التكرار في الماضي ثابتة في المستقبل. 

فعلى أساس هذه الفروض يصبح أي احتمال معبراً عن نسبة تكرار 
معينة. وتحديد تلك النسبة يقوم على أساس احتمالات هي بدورها تعبر عن 
نسب تكرار معينة» وهكذا تتراجع باستمرار دون حاجة إلى افتراض نهاية للءا 
التراجع . 

وقد أوضح (رسل) هذه الفكرة في المثال التالي: 

ما هى قيمة احتمال أن يموت الرجل الانكليزي الذي بلغ ستين عاماً 
خلال سنةواحدة والمرحلة الأولى واضحة. فإذا اعتقدنا أن السجلات دقيقة 
قسم عدد الئاس الذين توفوا أثناء السئة المنصرمة على المجموع الكلي. ولكن 


ردت 


ينبغي أن نتذكر بعد ذلك أن كل مادة في الاحصائيات عرضة للخطأء ولكي 

تلحسب احتمال هذا الخطا يجب أن نحصل على جمرعة من ا 
الممائلة التي تم تعقبها بدقة ونككتشف السسبة المثوية للأخطاء فيها فيها. لم نتذكر 
أن الذين اعتقدوا أنهم اكتشهوا حمطأ قد يكونرن هم أنفسهم e‏ فنشرع 
في الحتصول على إحصائيات الأخطاء عن الأخطاء. وهكذا لتراجع ونحن في كل 
مرحلة نفترض أن احتمالات المرحلة النى سوف نصل اليها في التسلسل بعدها 
حقائق ثابتة» فحينيا كنا نريد أن نحدد قيمة احتمال أن يموت الشخص في 
تلك السن المعيئة افترضنا أن الاحصائيات الرسمية حقائق ثابتة؛ وعلى أساسها 
استخرجنا قيمة ذلك الاحتمال بوصفه معبراً عن نسبة تكرار» وعندما أتعذنا 
قضية من الاسحصائيات الرسمية نفسها للحدد قيمة احتمال صدقهاء استندنا 
إلى قوائم إحصاء الأخطاء في الاحصائيات الرسمية» بافتراض أن تلك القوائم 
حقائق ثابتق وهكلا) , 


اعتراض (رسل) على المحاولة 


واعترض (رسل) على ذلك بأن هذه المتراجعة غير المتناهية. تجعل قيمة 
احتمالنا الذي حددناه في المرحلة الأولى من تلك المتراجعة صفراً تقريباً. لان 
إذا رمزنا إلى فئة الرجال الاتكليز البالغ عمرهم ستين سئة وال فة 
الموق ب (بيتا)ء فاحتمال أن يكون عضو في (ألفا) عضوا في (بينا) !0 ولي 
المرحلة الثانية نعطي هذه العبارة احتمالاً هر: ص2 وذلك بعد ان عضراً 
في متسلسلة من العبارات المتمائلة : ولي المرحلة ال نعطي الاحتمال گے الى 
العبارة بأن هناك احتمال م في صائح الاحتمال الأول اء وهكذا دبأليك, 
فإذا مضينا ذه الجر اة غير المتناهية فان 00 النباثي 3 صالح صحة 
تقديرنا الأولي: يكون حاصل ضرب 0 ال . وهذا الخحاصل 
يساوي ضفرا تقرييا. وهذا يعني : أنا حينما لختار التقدير و في الرحلة 
الأرلى نكاد نكون على يقين بأننا على خطأ”"). 


.19 المعرفة الإنسانيةء ل (رسل)ء ص‎ )١( 
. ۲۳٤ المصدر السابق؛ ص‎ )۲( 
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مناقشة (رسل) 
ولكن بالامكان الاعتراض على مناقشة (رسل) هذه بأن كل تقدير نضعه 
في تراجعنا المتسلسل - بإن كان من المحتمل خطاه -؛ ولكن هذا اخملا 
يتضمن احتمالين: فقد يكون الخطا متمثلا في أن نسبة الأخطاء في الاحصاء 
الرسمي أكبر من اللسبة التي وجدناها في القوائم التي احصت أخطاء 
الرسمية» وقد يكون الخطا متمثلاً في أن نسسية ة الأخطاء في الاحضاء 
الرسمي أصغر من النسبة التي حددت تلك القواثم. والاحتمال الأول يدعو 
إلى تخفيض قيمةالاحتمال التي حددتاها في المرحلة الأولى» والاحتمال الثاني 
يدعو إلى تصعيد هذه القيمة بقدر ما يدعو الاحتمال الأول إلى تخفيضها. 
فمئل: نفترض أن قيمة احتمال وفاة الانكليز في سن الستين: لل على 
أساس نسية تكرر الوفاة في أبناء الستين في الاحصاءات الرسمية: فإذا رجعنا 
بعد ذلك إلى الاحصاءات الرسمية ووجدنا في إحصاء آخر: أن نسبة الفط في 
الاحضناءات ا هي : و فهذا يعني أن النسبة السابقة وهي لل من 
المحتمل بدرجة أن تكون خطاء 0 إما أن تكون النسبة السابقة أكبر 
من النصفء وما اا کرت ار به ناحتمال الخطأ يعبر . إذنْ عن 
امكانيتين متعادلتين: إحداها تخفض والأخرى ترفشم. وبذلك تبقى قيمة 
احتمال وفاة الانجليزي البالغ ستين سنة: ج لا × 
المتراجعة غير المتناهية 


وأما فيها يتصل بالمتراجعة غير المتناهية التي فرضها (رايخنباخ) لبستغني عن 
افتراض بداية للمعرفةء فنحن نؤمن بأن هذا غير ممكنء وأنه بدون بداية 
حقيقية للمعرفة لا يمكن أن توجد معرفةء لأن الاحتمال الذي يحدد مثلا 
معرفتنا بأن الرجل الالجليزي في سن الستين يموت» إذا أسمذناه بوصفه درجة 
تصديق - أي بوصفه معرفة-ء فلا يمكن أن يفسر إلا على أساس نظرية 
الاحتمال ‏ بالمعيو الذي تقدم في الفصل السابق»› ببدءبياتها التي حددناها ‏ قلا يد 
في كل تطبيق لنظرية الاحتمال من افتراض ممعرفة سابقة بتلك البديبيات. 


ف 


وهذا يبرهن على أن تلك المعرفة تشكل بداية للمعرفة» وقد مر بنا أن تلك 
البديبيات لا يمكن تطبيقها إلا على أساس علم اجمالي» فلا توجد إذن معرفة 
احتمالية على أساس نظرية الاحتمال إلا إذا كان هناك علم. 


بداية المعرفة 

وهناك قسمان من المعرفة ‏ على الآقل ‏ يجب أن يشكلا بداية للمعرفة: 

إحدهما: المعرفة التى تفترضها بديهيات نظرية الاحتمال. 

والآحر: المعرفة شس الخبرة الحسية؛ لا بموضوعاتها. 

فنحن حين نشاهد سحاباً في السياء تعتبر مشاهدتنا خبرة حسيةع 
والسحاب ف الساء هو موضوع هذه المشاهدة» ومعرفتنا بالمشاهدة نفسها 
معرفة ابتدائية أولية وليست مسكدلة , وأما معرفتنا بوجود سحاتب ب في السياء 
فهي معرفة مستدلة بطريقة 3 استقرائية, کا تقدم في الفصل السابق , 


هل من الضروري أن تكون المعرفة الأولية يقينية 


وإذا كان لا بد للمعرفة من بداية» وكانت هله البداية تمثل هعرقة أولية 
ضير مستدلةء فليس من الضروري دائ أن تكون هذه المعرلة يقينيةء بل قد 
تكون احتمالية» ويمكن أن نتصور المعرفة الأولية الاسحتمالية في مجالين: 

أحدهما: مجال الخبرة الحسية. فقل تقدم أن معرفتنا بنفس خبرائنا الحسية 
معرفة أولية: وقد يتفق أن تكون هذه المعرفة محتملة لا مؤكدة. فالانسان كثيراً 
ما لا يشك في أنه يسمع صوتاً أو يرى شبحأء وذلك في حالات وضوح 
الصوت أو الشبح. ولكن يشقن في بعض الأحيان أن يخفت الصوت إلى درجة 
فيصبح سماعه محتملاً لا مؤكداًء ويبتعد الشبيح إلى مسافة فتصبح رؤيته 
ممتملة لا مؤكدة. 

والآخر: مجال القضايا العقلية الأولية الي يكون ثبوت المحمول للموضوع 


كك 


فيها ثبوئاً مباشراً بدون تدخل الحد الأوسط. فإن هذه القضايا هي أساس كل 
الاستدلالات القياسية؛ لأن كل استدلال قياسي , يثبت الحد الأكبر للأصغر 
بتدخل الأوسط. وتنتهي الاستدلالات القياسية جيعاً إلى حد يثبت لاحر بدون 
توسط حد ثالث. 

اوهذه القضايا لا يمكن إثباتها باستنباط واستدلال عقلي» وإنما تدرك إدراكاً 
عقلياً مباشراًء وهذا الادراك العقلي المباشر لها كما يمكن أن يكون متمثلاً في 
أعلى درجة من درجات التصديق التي تمئل اليقين - كذلك قد يتمثل في درجات 
أقل من ذلك, 

وما دامت بعض المعارف الأولية بالامكان أن تحمل بقيم احتمالية في 
البداية > فمن الممكن تنمية هذه القيم الاحتمالية وفقاً لنظرية الاحتمال: فكليا 
وجدث احتمالات تتضمن تلك المعرفة الأولية المحتملة ازدادت فيمتها 
الاحتمالية . 
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إن هذه الدراسة الشاملة التي قمنا بها كشفت عن الأسس المطقية 
للاستدلال الاسنقرائي » الذي يضم كل ألوان الاستدلال العلمي القائم على 
أساس الملاحظة والتجربة. واستطاعت أن تقدم انجاهاً جديداً في نظرية المعرفة 
يفسر الجزء الأكبر منها تفسيراً استقرائياً مرتبطاً بتلك الأسس النطقية التي 
كشف عنما البحث. 

وتبرهن هذه الدراسة في نفس الوقت. على حقيقة في غاية الأهمية من 
الناحية العقائدية» وهي أطدف الحقيفقي الدي توخحينا تحقيفه عن طريق تلك 
الدراسة. 

وهذه الحقيقة هي أن الأسس المنطقية التي تقوم عليها كل الاستدلالات 
العلمية المستمدة من الملاحظة والتجربة» هي نفس الأسس النطقية الي بقوم 
عليها الاستدلال على إثبات الصانع المدبر هذا العام » عن طريق ما يتصف به 
العالم من مظاهر الحكمة والتدبير. فإن هذا الاستدلال ‏ كأي استدلال علمي 
آخر ‏ استقرائي بطبيعته , وتطبيق للطريقة العامة التي حددناها للدليل 
الاستقرائي ف كلتا مرحلتبه . 

فالانسان بين أمرين: فهو إما أن يرفض الاستدلال العلمي ككل . وإما 
أن يقبل الاستدلال العلمي» ويعطي للاستدلال الاستقرائي على إثبات 
الصانع نفس القيمة التي يمنحها للاستدلال العلمي . 

رهكذا نبرهن على أن العلم والايمان مرتبطان في أساسها المنطقي 
الاستقرائي؛ ولا يمكن ‏ من وجهة النظر المنطقية للاستقراء ‏ الفصل بيتهما. 

وهذ! الارتباط المنطقي بين مناهج الاستدلال العلمي . والممميج الذي 
يتهذه الاستدلال على إثبات الصانع بظاهر الحكمة» قد يكون هو السب 
الذي أدى بالقران الكريم إلى التركيز على هذا الاستدلال من بين ألوان 
الاستدلال المتنوعة على إثبات الصانعم. تأكيدا للطابع التجريبي والاستقرائي 
للدليل على إثبات الصانع . 

فإن القرآن الكريم ‏ بوصفه الصرغة الخاتمة لأديان السياء ‏ قد قذّر له أن 
يبدا بممارسة دوره الديني مع تطلع الانسان نحو العلم» وأن يتعامل مع 
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البشرية التي أجلت تبني معرفتها على أساس العلم والتجرية) وتحدد مهذه 
المعرفة موقفها في كل المجالات. فكان من الطبيحي على هل! الأساس . أن 
يتجه القرآن الكريم إلى دليل القصد والحكمة ‏ بوصفه الدليل الذي يمثل 
المنبج الحقيقي للاستدلال العلمي» ويقوم على نفس أمسسه المنطقية ‏ ويفضله 
على سائر الصيغ الفلسفية للاستدلال على وجود الله تعالى. 

هذا إضافة إلى أن الدليل التجريبي على وجود الله الذي يضع هذا 
الكتاب أساسه المنطقي - أقرب إلى الفهم البشري العام وأقدر على ملء 
وجدان الالسان أي انسان ‏ وعقله بالايمان من البراهين الفلسفية ذات الصيغ 
النظرية المجردة التي يقتصر معظم انيرم على عقول الفلاسفة وأفكارهم . 

«ستريهم اياينا في الآفاتي وفي لبهم تی يبن ن لهم أنه الخ أو 
لم يَكْفٍ بربّك ألهُ عَلَى كُلَّ شيءٍ شهيده . 
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بحوث الكتاب 


القسم الأول 
الاستقراء والماهب العقلي للمعرفة في المنطق الأرسطي 


مفهوم الاستفراء في المنطق الأرسطي O OEE‏ 
موقف المنطق الأرسعلي من الاستقراء الكامل E‏ 
إمان المنطق الأرسطي بالاستقراء الكامل ار ا 
نقد الموقف الأرسطي من الاستقراء الكامل ASS‏ 
نتائيج البحث OD‏ 0 
الموقف الأرسطى من الأستقراء الناقص aE‏ 
مشكلة الاستقراء الناقص AE‏ 
مهمة المنطق الأرسطي تجاه المشكلة ركمو عع وا ا 
المبدا الأرسطي لتبرير الاستقراء SAS RSS‏ 
خطأ في فهم الموقف الأرسطي TEES‏ 


النقطة الموهرية في الخلاف اام ا وى فل A EES‏ 


كيف يكبت المنطق الأرسطي المبدأ العفلي E EE‏ 
نقد المبدأ الأرسطي ال م ا ا STE E a a‏ ل 


E E EE ANO o E O E EDETE Se e فت البق‎ Sa, مهيد نوا‎ 


قاواه وبيوأقاواه قهامام فيارد قاد فد قاقداق. نقماعد ف عدالد م فاك تعمد نه 


الموضوع 


امبدأ الأرسطي للاستقراء يشكل علياً إجاليا EET‏ 
كيف ينشأ العلم الإجالي a eee eens‏ 
العلم الإجالي الأرسطي من أي القت ا 
اللاعتراضص الأول يل الو “ود r DAE AEA SRO MEN‏ 
الاعتراض الثاني N SAAS‏ 
الاعتراض الثالك NE EEA‏ 
الاعتراض الرابع .....' سن ال ا بح Rr‏ 
الاعتراض القامس وي ني ED OO OER SAN‏ 
الاعتراض السادس ازج واد عا رون ع قله ناوه زد جا ووه رماي n‏ 


القسم الثاني 


الاستقراء والمذهب التجريبي 
مشاكل الاستقراء واتجاهات المذهب التجريبي ا 
الاتجاه الأول ونزعته اليقينية 0 
موقف الاتجاه الأول من المشكلة الأزلى والثالثة ا E a‏ 


مناقشة هذا الموقف 
موقف الاتجاه الأول من المشكلة الثانية 


مناقشة الاتجاه الثاني 


١-ها‏ هو الاعتقاد 


france 


روا عداه د تعد وارار ع مده ع تانر ع هد ما رام عا ندا فده 


ماهاء و ود جا فاو فاع و قم 


الطرق الأربعة في مواجهة المشكلة الثانية NS‏ 
الاتجاه الثاني ونزعته الترجيحية ليابق ل لجيه و 
الاتجاه الثالث ونزعته السيكولوجية SRS‏ 

نقد وتمحيص لفاهيم هذا الانجاه 1 


م اماع قاع رار رقم قاعم فا ناه تخ وام 


؟ ‏ علاقة العلية والعقل A‏ 


ا موضوع الصفحة 


تحاولة للاستدلال العقلى على هبدأ العلية VAP O EN‏ 
علاقة العلية والتجربة Ss‏ ا 

VEN Soa NDEs EG تصور العلية او نحط‎ 4 

الاعتقاد بالعلية POT‏ 000 00 
التفسير الفسيولوجي للدليل الاستقرائي Ss‏ عق لاما ا 15 
الموقف من التفسير الفسيولوجي ا 


القسم الثالث 
الاستقراء والمذهب الذاتي للمعرفة 
التعريف بالمذهب الذاتي 
الفصل الأول 
الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الموضوعي 
(نظرية الاحدمال) 


النظرية eaters i aa‏ 
أولا - بديبيات نظرية الاحتمال EA SERR‏ 
ثانياً - حساب الاحتمال VERSA A a‏ 
قاعدة الجتمع في الاحتمالات المتنافية ا 
جموع الاحتمالات في المجموعة المتكاملة يساوي واحدا 141 
قاعدة الجمع في الاحتمالات غير المثنافية 1117 
قاعدة الضرب في الاحتمالات المشروطة ARA‏ 11 
قاعدة الضرب في الاحتمالات المستقلة م EECA‏ 
مبدأ الاحتمال العكسي EET coos‏ 
حساب الاحتمال في مثال الحقائب يال 
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ا موضوع 


1 نظرية التوزيع ل (برنولي) , ا و ا 
ثالثا .. تفسير الاحتمال 
أ التفسير الرئيس للاحتمال AREN‏ 
مشاكل التعريف الرئيس للاحتمال ا 
المشكلة الأولى 000 SS‏ 
المشكلة الثانية 5 
ب تعريف الاحتمال على أساس التكرار e‏ 
الاحتمال الواقعي والاحتمال الافتراضي 000 
هل يشمل التعريف كل الاحتمالات YT‏ 
محاولة لإثبات الشمول في التعريف 1117 
ج ‏ تعريف جديد للاحتمال E AS ER‏ 
إمكان وضع التعريف في صيغتين مأ AE‏ 
وفاء التعريف بالبديبيات ل 
المقارنة بين الصيغتين E‏ 


تذئيل الصعوبات التي يمكن أن يواجهها هذا التعريف 


الطريقة الأولى وخ وا أن جا الت ا وتو a‏ 
الطريقة الثانية RRS Ss LAS CSRS‏ 


السجام التعريف مع الجانئب الحساي من الاحتمال .. 
التعريف ومبدأ الاحثمال العكسى ا a‏ 
التعريف ومثال الحقائب ..... o‏ 
التعريف ونظرية برئولي ERIS TET‏ 
المثال الأول نا "ل برط E O‏ 
المثال الثاني SS AOA DS‏ 


TES Ee 
بديبيات إضافية للنعريف اخديد‎ 
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وو واوا وه اه Ek O OS‏ لاه لوا a E‏ 


الضرب والحكومة بين العلوم الإحمالية See NO ae‏ 


باجعا امم 


40 0 0 


0002 7 2 7 


,اح ما يدود 


a 


nuans 


rare 


ع مواد اي 


٠‏ ارقدام ا به 


Qure 


ا موضوع الصفحة 


العوامل المثبتة في الحكومة كالنافية AVONS‏ 
الفرضيات التي تفي ببديبية الحكومة ام 1 

الفرضية الأولى 1 0 ا 110000 

الفرضية الثانية 1111 0 
الحكومة في الأسباب والمسببات مب طم ااا قي ل الم 1 
انطباق الحكوبة على الواقع ا 
العلوم الاجمالية الحملية والشرطية ماو Vee aS‏ 
لعلوم الشرطية ذات الواقع المحدّد واو ا و Es‏ 
تلخيص ا ا نه مزل جا لضو و اط الو 


الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الموضوعى 
(المرحلة الاستنباطية للدليل الاستقرائي) 


التعريف بطريقنا في تفسبر المرحلة الاستلباطية N eA‏ 
طريقتنا تتمثل في أربعة تطبيقات مختلفة تبعاً لموقفها القبلي من السببية . ۲۲۹ 
السببية العقلية والتجريبية eR AES RSs‏ 
السببية الوجودية والعدمية ع و ا 
التطبيق الأول N‏ ا 0 
قاعدة الشرب أو الحكرمة IAT Aa SELES‏ 
تطبيق البديبية الإضافية الثالثة (الحكومة) EE rne‏ 
الحكومة تدفم مشكلة الاحتمال القبلٍ اموس ةجع او 1 
مشكلة قوة احتمال الجامع وض ا ال ل لمك عد ف د NENAS‏ 
قيمة احتمال الشيء المنافس ا ا E O‏ 
التطبيق الثاني السو ساح ا نمق حم اا موف ا VEO OT‏ 
التطبيق الثالث ET‏ 001 ا ا 
الضرب أو الحكومة لدي اويا وي ال ا و اا 


الموضوع الصفحة 
التطبيق الرابع كب مك نر قن اك الجا موي واججحا لما جو 11 
دور العلم الشرطي في إثبات القانون السببي UO ETERS‏ 
مناقشة دور العلم الشرطي ER‏ ا 
نتائج دراستنا للمرحلة الاستباطية ا AVONS‏ 
الدليل الاستقرائي في رأي (لابلاس) 0 VN a‏ 
الصعوبات التي يواجهها تفسير (لابلاس) وت قا 
الدليل الاستقرائي عند (كينز) وعم ااه سا قارو AF OTT‏ 
الصعوبات التى يواجهها تفسير كينز a as‏ الا 
حقيق الشرط الأساس للمرحلة الاستنباطية AE eae‏ 
علاقات السببية ال شه او اشم مف A ites‏ 
مبررات وفضص السببية امج وق موه حون اواو FA a OE SE‏ 
١‏ التبرير المنطقي Sa‏ 0 0 
٣‏ - التبرير الفلسفي Ss‏ ال 
۳ - التبرير العلمى ANE ota SE Aas‏ 
5 - التبرير العمل FAN SSE Sma ORE RE eS ES‏ 
الشكل الآخر للمرحلة الاستنباطية SE‏ 
الحائة الأولى ا ا ا ل م 61 
الحالة الثائية A SSS REST ES‏ 
الحالة الثالئة ا اا ا ا ار 
المتطلبات اللازمة للمرحلة الاستباطية ERAS oe‏ كم 
الاستقراءات الفاشلة في ضصوء المتطلبات اللازمة ا 
الترئيب التسلسلي للشواهد الاستقرائية معان اموه ا وقوه 
الفصل الثاني 
الدليل الاستقرائى في مرحلة التوالد الذاتي 
دور المرحلة الذاتية في إيجاد اليقون ما ع لمش نه ا مط م 


ا موضوع 


اليقين المنطقي وا موضوعي والذاتي EE SD Dg a‏ 
المرحلة الذاتية تتكفّل إثبات اليقين الموضوعي TT‏ 
حاجة اليقين الموضوعي إلى مصادرة RA‏ 


دور البحث العلمى في المرحلة الذانية 


1١‏ صياغة المصادرة 
۲ - شروط المصادرة 
٠‏ الشكلان المعقولان لتطبيق المصادرة في المجال الاستفرائي 


الشكل الأول لتطبيق المصادرة ع ني لهي بد لزن ل 1 
شرط استخدام الشكل الأول OEE‏ ا و تا الوط ا 
اعتراضات وأجوبة اذا SRA‏ ا يا ل A‏ 
١‏ -هل السببية طرف للعلم الاجمالي E‏ 
۲ محاولة الاستدلال على نفي العلم بالسببية AD‏ 
 *‏ تطبيق مضاد للمصادرة الاستقرائية OAR‏ 
4 الاحتمال الإجمالي يحول درن تطبيق المصادرة E.‏ 

الشكل الثاني للمصادرة aT e RA N‏ 
الطريقة الأول للتدخحل لتطبيق المصادرة» ومثافا 1 
الطريقة الثائية للتدخل لتطبيق المصادرة؛ ومثاها 00 

صياغة جديدة للمبدأ الأرسعلي ؛ ونتائجها EE‏ 

تلخيص ال وو قشي ون لوس ARRAN aE‏ 

الطريقة الأولى للتدخل لا تكفي لتطبيق المصادرة ا 
اعتراض وجواب بان EES Soe‏ 

هل بمكن أن تفنى إحدى القيمتين المتساويتين دون الأخرى e‏ 


استخدام الشككل الثاني لتطبيق المصادرة في قِضايا السببية . 
المعرفة البشرية في ضوء المذهب الذاتي 


بارا 


E E AEA ROLE E DS r المصادرة وشروطها‎ 


#اقاقاج ما قاع قا قار هارا رع مامد م وهار مر ررم 


ا موضوع 





الصضيحة 


التمهيد باستع راض الموقف الأرسطووسوير لاا ن ا ۷ 
مبادىء الاستدلال البرهاني (اليقين) .0207 ل ل ل ولاس 
مباديء الاستدلالات الأخرى في المنطق الأرسطي ا ابابا 

موقفنا من النقاط الأساسية في المعرفة OSES‏ ين 

تفسير القضية التحر يبية والحدسية A‏ ا ا 
القضمية التجريبية ل ا ارم 
القضية الخدسية ا ا لا بال 

تفسير القضسية المتوائرة م شوو كك الخ مه وف ارو ما أ اا م ل للم 
مشكلة الاحتمال القبلى للقضية التواترة 0 
حل مشكلة الاحتمال القبلي و Es‏ 
متى يكون للاحتمال القبلي دور معاكس ا Ne‏ 

الاعتقاد بالفاعل العاقل RV Cc DSR ORS AS‏ 
الاعتقاد بعقل الآخرين TERS‏ 0 0 30 
إثبات الصانع بالدليل الاستقرائي mah:‏ م اا 

تفسير القضية المحسوسة NS aa CES a‏ 
صياغتان لتبرير الشك في القضية المحسوسة VE Ea‏ 
القضية المحسوسة مستدلة كالقضية التجريبية امنيح او 
الاستدلال على أساس الصصيغة الأولى لتبرير الشك ا و ال 
الاستدلال على أساس الصيغة إلثانية لتبرير الشك اح نم VY‏ 
معرفتنا بالواقع الموضوعي للعالم استقرائية Ea e SS‏ 
الاعتقاد بشروط الاحساس الا ENES‏ و ERN E‏ 
الاعتقاد بالتشابه بين المحسوس والواقع 1 
الاعتقاد بالتمائل بين الأشياء ا ا ولوف خوط وو ااا انم اد اع 

تلخيص aS‏ ا 1 اا ا 
تفسير القضية الأولية والقضية الفطرية ا جا و دحاوو و بو عر 
إمكان الاستدلال استقرائياً عبى القضية الأولية والنظرية 11 
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الموضو غ الصفقحة 


استئناء مبدأ عدم التناقض ومصادرات الدليل الاستفرائى 
العلامات الفارقة بين القضية الأولية والقضية الاستفرائية 
إمكان الاستدلال استقرائياً على القضية النظرية 
هل توجد معرفة عقنية قبلية a SASS SAA‏ 
١‏ قضايا العلوم الطبيعية 
۴ قضمايا الرياضة والمنطق SERE AA ART on‏ 
الفروق بين قضايا العلوم الطبيعية وقضايا الرياضة والمنطق . . 
موقف المطق الوضعي من هذه الفروق ا ا 
نقد موقف المنطق الوضعي E SAN‏ ا 
ما هو الأساس في تقييم معنى القضية اسه أ الم 
نقد الموقف الثالث 
نقد الموقف الثاني 


هل من الضروري أن يكون للمعرفة بداية ل 
محاولة (رايخنباع) للاستغناء عن البداية 01 0000111 
أعتراض (رسل) على المحاولة TOOT‏ 
مناقشة رسل و اق es OSS‏ 
المتراجعة غير المتنأهية A SS‏ غ152 
بداية المعرفة دار REESE BANA SAS RESEN EE‏ 

هل من الضروري أن تكون المعرفة 66 1 OO‏ 
الكلمة الأخيرة ملل لك جز خف ا يه ا ETAR‏ 
بحوث الكناتب RAA aE‏ ل توا بن الجن الو e A‏ 


هف 


